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«كتاب البيوع» 
«باب شر وطه وما عن 

-١‏ عن رفاغة بن رافع رَښِيَ انه نه ران اللي په سيل آي 
الكسّب ايب قال ا الرْجل بيده وگل بم مرو رواه البزار 
وصححه الحاكم . 
الشرح :. 

قال النووي رحه الته قال الملوردي: أصول المكاسب الزراعة 
والتجارة والصناعة وأيها أطيب؟ فيه ثلاثة مذاهب : 

أشبهها بمذهب الشافعي أن التجارة أطيب . قال: والأشبه عندي 
أن الزرامة أطيب لأنها أقرب إلى التوكل» وذكره الشاشي وصاحب البيان 
واخرون. 

قلت : في صحيح البخاري عن القدام بن معدي كرب رضي الله 
عنه عن النبي قال: (ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من 
عمل يده وإن نبي الله داود َة کان یأکل من عمل یده) فالصواب ما نص 
عليه رسول الله ية وهو عمل اليد . 

فان كان زراعاً فهو أطيب المكاسب وأفضلهاء لأنه عمل يده ولأن فيه 
توكلا كا ذكره الماوردي وقال: لأنه فيه نفعاً عاماً للمسلمين وللدواب 
وغیرهم ولانه لابد في العادة أن يؤکل منه بغیر عوض فیحصل له أجره . 
وان لم یکن عن يعمل بيده بل يعمل له غلمانه وأجراؤه فاکتسابه بالتجارة 
أفضل . والته آعلم . 

رى الشيخان عن أنس رضي الله عنه عن النبي 6ل قال : (لایغرس 
مسلم غرسا ولایزرع زرعا فیأکل منه آنسان ولادابة ولاشيء إلا کانت له 
صدقة)' . 


)١(‏ المجحوع ص۸٥-۹١ه.‏ جه. 


۲- وع جاپر بن عَبْدالله صي الله عله أنه مع رسو الله ل ول عام 
الفح وهو بمْكة: رإن الله ورسولةُ حرم بيع الخمر واليتة والختزير 
والاضنام » فقيل يَارَسول الله ارايت شحوم اليتة انبا تطلى بها اسفن 
دهن مہا الود وصح ها الَاس؟ فال : لا هورم م قال رسُولٌ 

الله ل عند ذلك : قال الله اليهُود إن الله تعالى ّا حرم عَليهْم شحومَها 
ا ا ا 
الشرح : 

قال العيني رحمه الله قوله زعام انفتح وهوبمكة) حملة حالبة وكان ذلك 
في رمضان سنة ثمان من اهجرة قيل يحتمل أن بكوز 'لتحريہ وقع قبل ذلك 
ثم أعاده النبي ب فيسمعه من لم يكن سمعه . 

قوله (إن الله ورسوله حرم) لما کان مر الله تعالی هو أمر رسوله وکان 
النبي َة لايأمر إلا بها أمر الله به كان كأن الأمرواحد. قوله (فقيل يارَسُولّ 
الله أرأيت) أي أخبرني عن شحوم الميتة هل يحل بيعهاً لان فيها منافع 
مقتضِيَة لصحة البيع : (فقال لا) أي فقال النبي, 4ة إلا تبيعوها هوحرام) 
آي بيعها حرام 

هكذا فسر بعض العلماء منم الشأفعي رحه الله . ومنهم من قال: 
يحرم الانتفاع بها فلا بجوز الانتفاع من الميتة أصلا عندهم الا ماخص 
بالدليل كا جلد إذا دبغ وسثل رسول الله هة في هذا خدي عن ثلاثة 
آشياء: الأول عن طلي السفن والثاني عن دهن الحلود والثالكث عن 
الاستصباح كل ذلك بشحوم اليتة وكان سؤالهم عن بيع ذلك ظا منهم أن 
بيع ذلك جائز لا فيه من المنافع كا جاز بيع الحمر الأهلية لما فيه من المنافع 
وإن حرم أكلها فظنوا أن شحوم الميتة مثل ذلك يحل بيعها وشراؤها وإن 
حرم أكلها فاخبر النبي َة أن ذلك ليس كالذي ظبوا وأن بيعها حرام 
وثمنها حرام إذٌ كانت نجسة نظيرة الدم والخمر تما بحرم بيعها وأكل ثمنها . 
وأما الاستصباح ودهن السفن والحلود بها فهو خلاف بيمها وأكل ثمنها إذا 


—¶ 


كان ما يدهن بها من ذلك يغبسل بالاء غسل الشيء الذي أصايته الج سة 
فيطهره الماء هذا قول عطاء بن أبي رباح وجاعة من العلاء. ومن جز 
الاستصباح مما تقع فيه الفأرة عإ لي وابن عباس وابن عمر رضي اله تعالی 

والاحماع قائم على أنه لامجوز بيع الميتة والأصنام لأنه لا محل الانتفاع 
بہا ووضع اللمن فيها إضاعة مالء وقد د نهى الشارع عن اصاعته . 

إذا كسرت الأصنام وأمكن الانتفاع برضاضِها جاز بیعها عند بعض 
الشافعية وبعضن الحنفية . واستدل بالحديث على انه اجوز بيع ميتة 
الآدمي طلقا حتی إنه لامجوز الانتفاع بشيء من شعره وجلده وجمیع . 
أجزائه . 


قال القرطبي : اختلف في جواز بیع کل عرم نجس فيه منفعة کالزبل 
والعذرة فمنع ذلك الشافعي ومالك واجازه الكوفيون والطبر ي . وذهب 
اخرون إلى إجازة ذلك من المشتر ي دون البائع ورأوا أن المشتري أعذر 
من البائع لانه مه مضطر الى ذلك روى ذلك عن بعض الشافعية . وأستدل 
با لٰحدیث ايضاً من ذهب الى نجاسة سائر اجزاء الميتة من اللحم والشعر 
والظفر وال جلد والسَنْ وهو قول الشافعي وأحمد. وذهب أبو حنيفة ومالك 
إلى أن مالاتحله الحياة لاينجس با موت كالشعر والظفر والقرن والحافر 
والعظم لان النبي ب كان له مشط من عاج وهو عظم الفيل وهو غير 
مأكول فدل على طهارة عظمه وما أشبه . وأجيب بان المراد بالعاج عظم 
السمك وهو الذيل قلت قال الحوهري : العاج من عظم الفيل وفي 
اللحكم : العاج أنياب الفيل . 

وروی الدار قطني من حديث ابن عباس رضي الله عنہا قال (إن) 
حرم رسول الله َة من الميتة لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس 
به). وروی أيضاً من حديث ام ستلمة رضي الله تعالى عنها زوج اللبي 


-۷- 


هة تقول (سمعت رسول الله ي يقول لاباس بمسك الميتة اذا دبغ ولا 
بأس بصوفها وشعرها وقرونها اذا غسل بالماء) قوله (جلوه) با جيم اي أذابوه 
من جملت الشحم أجله جملا وأججلت إجالا إذا أذبته واستخرجت دهنه 
وحملت أفصح من أجملت وهذا يدل على ان المراد بقوله هوحرام اي البيع 
لا الانتفاع وقال الكرماني الضمير في باعوه راجع الى الشحوم باعتبار 
اذكو , 

۴۳- وعَنْ ابن مسعود رَضِيٌ الله عَنهُ فال سَمعت رَسُولَ الله َة يقولٌ 
(إذا اَلَف المَبايعان ولیس بينها ينه الول ما يمول رب البلعة أو 
يتشارّكان) رواه الخمسة وصححه الحاكم . 
الشرح : 

قال في فتح العلام : وفي رواية يترادان زاد ابن ماجه في روايتة (والْبيع 
قاِم بعينه) ولا همد (واليلعة كا هي) . 

قال وللعلماء كلام كثير على صحة الحديث قال ابن عبدالبر في 
الاستذكار: آنه حدیث منقطع لا یکاد یتصل وان کان الفقهاء قد عملوا به 
کل على مذهبه الذي تأوله فيه . وهو دلیل على انه اذا وقع اخحتلاف بین 
البائع والمشتري في الثمن أمر المبيع أوفي شرط من شروطها فالقول قول 
البائع مع يمينه لما عرف من القواعد الشرعية أن من كان القول قوله فعليه 
الخ 

وللعلاء في هذا الحكم الذي أفاده الحديث ثلاثة أقوال : 
(الاول) أن القول قول البائع مطلقا وهو ظاهر حديث الباب . 
(الثاني) انہ] يتحالفان ویترادان المبيع . 
(الثالث) فيه تفصيل وفرق بين الاخحتلاف في النوع أو الجبس او الصفة 
وبين غیرها . 

ومعنى التحالف ان محلف البائع ما بعت منك بكذا وبحلف المشتر ي 


. ١١ج‎ . ٠٦-٠4 عمدة القاريء‎ )١( 


ر“ 


ما اشتر يت منك بكذا وقيل غير ذلك . 

والوجه في التحالف أن كل واحد مدعى عليه فيجب على كل واحد 
منها اليمين لنفي ما ادعى عليه وهذا مفهوم من قوله بي (البنية على 
المدعى واليمين على من أنک) والحاصل أن هذا حديث مطلق مقيد بأدلة 
الدعاوي کا سيأتي إن شاء الته تعالی' . 

-٤‏ وَعَنْ ابي مَسْمُود الانصًاري رَضِيّ الله عله إن سول الله له 
ّى عن تمن لكلب وَمَهُر الي وَخُلْوانِ الكاهِن) منفقّ عليه . 
ارج 

قال العينى رحه الله : ذکر ما يستفاد منه وهو ثلاثة أحكام : 

(الأول) : ثمن الكلب اجتجَ به ججاعة على أنه لايجوز بيع الكلب 
مطلقاً المعلم وغيره ما مجون) افتناؤه أو لاجوز وأنه لاثمن له اله ذهب 
الحسن ومحمد بن سير ين والأوزاعي والشافعي وأحد واخرون وهو إحدى 
الروايتين عن مالك. ورخحص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر وبه قال 
عطاء والنخعي . 

وقال مالك في الموطاً آكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهى 
النبي #6 عن ثمن الكلب. وفي المدونة : كان مالك رحه الله بأمر بیع 
الكلب الضاري في الميراث والديون وا مغارم ويكره بيعه ابتا.اء. وقال ابن 
حزم في المحلى : هوحلال للمشتري حرام على البائع ينتزع منه الثمن 
متي قدر عليه كالرشوة في دفع الظلم وفداء الاسير ومصانعة الظالم . وقي 
البدائم من فقه الحنفية : وأما بيع ذي ناب من السباع سوى الخنزير 
كالكلب والفهد والأسد والنمر والذئب وار ونحوها فجائز عند اصحابنا. 
ثم عندنا لافرق بين المعلم وغير المجلم في رواية الأصل فيجوز بيعه كيف 
ما کان . وروي عن ابي يوسف انه لامجوز بيع الكلب العقور كا روي عن 
بې حنيفة فيه ثم على أصلهم جب قیمته على قاتله واحتجوا بيا روي 


. ٣ج‎ .ه-٤ص فتح العلام‎ )١( 


عن عثهان بن عفان رضي الته عنه انه أغرم رجلا عن کلب قتله وبا روي 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله رجل 
باربعين درهما وقضى في كلب ماشية بكبش وضعف المخالفون هم سند 
هذين الأثرين . 

(الحكم الثاني) : مهر البغي وهو ما يعطى على النكاح المحرم فاذا 
كان محرماً ولم يستبح بحقد حرمت المعاوضة عليه ولاتحل لأنه ثمن عن حرم 

وق -رم الته الزنا وهذا مجمع على تحريمه بلا خلاف. 

:الحكم الثالث): حلوان الكاهن وهو حرام لان النبي ية نى عن 
إتيان الكهان مع أن مایاتون به باطل قال تعالى رهل اكم على مَنْ 
رل i‏ رل على کل أفالد اشم لان السّمْْ وا رمم 
کاذبود»)'. 

وأخحذ العوض على مثل هذا ولو لم يكن منهيأ عنه من أكل امال 
بالىاصل ولان الكإاهن يقول مالا ينتفع به ویعان ب) یعطاه على 
مالایجں 5 

ه- - وعَنْ جابر بن عَبْالله رضي الله عَنهُ أنه كان على مَل له قد أعيا 
ار انيس ال َجقني الي هة فدَعاي وره سيرام يبه 
فقال : بعينه بأوقيةٍ؟ فلت : لا م قال بعنيه بعت باوقية واشترطت 
حملن إلى هلي فلا بحت انيت با حمل فنَدَني تمه ثم رجت فارسَل في 
ثري فقال: : اتراني ما سنك لاخد جَلّكَ؟ خذ جَلَكَ ورامك فَهُلف) 


مته عليه وهذا السياق 
الشرح : 2 


قال النووي رحه الله : حديث ا مشهور احتج به احمد 

ومن وافقه في جواز بيع الدابة ويشترط البائع لنفسه ركوبها. وقال مالك : 

جوز ذلك اذا كانت مسافة الركوب قريبة وحمل هذا الحديث على هذا. 

وقأل الشافعى وابو حنيفة واخرون لامجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت 
(۱) الشعراء /۲۲۳-۲۲۱ . 


(۲) عمدة القاريء. ص۸٥-۰٠.‏ جڈ۲ ۱ 


کا 


ولا ينعقد البيم واحتجوا بالحديث الصحيح في النهي 8 
وبالحديث الآخر في النهي عن بيع وشرط وأجابوا عن E ٠‏ 
قضية عين تتطرق اليها أحتمالات قالوا: ولان e‏ ا ن يعوليه 
الثمن ولم يرد حقيقة ة البيع قالوا: ومحتمل أن الشرط ل يکر ز, نه .لعقد 
وانما يضر الشرط إذا كان في نفس العقد ولعل الشرط كان ساءة خم يؤثر 
ثم تبر ع بهل بإركابه قوله ية (بعنيه بوقية) هكذا هوفي ال٠‏ ية أوقية 
وهي أشهر. وفيه أنه لا باس بطلب البيع من مالك الساعة ون نم بعرضها 
للبیع (قوله استثنیت ت ستشنيت حلانه) هوضم الحاء أي ا لحمل عليه 4ء۸ کی اتراق 
ماكستك) قال أهل السنة الماكسة هي المكالsة‏ في النةتر من المرء 
وأصلمها النقص ومنه مكس الظالم وهو ماينقصه ويأخذه من موال الناس 
(قوله فبعته بوقية وفي رواية بخمس أواق وزادني آوقية وفي بها أوةيتين 
ودرهم أو درهمين وفي بعضها بأوقية ذهب. قال: ولا يتة.ء. الحكىء 
ويحتمل أن يكون هذا كله زيادة على الأوقية كا قال رضي انه عنه: فيا 
زال یزیدني (قوله على أن لي فقار ظهره) هو بفاء مفتوحة ثہ قاف وهي 
خحرزانة اي مفاصل عظامه واحدتها فقارة (قوله فقلت له يار.سو الاه اي 
عروس) هکذا يقال للرجل عروس کا يقال ذلك e E‏ 
بختلفان في الجمع فيقال رجل عروس ورجال عرس بضم العبن واثراء 
وامرأة عروس ونسوة عرائس (قوله اة لبلال أعطه أوقية مر ٠ا‏ وزده) 
فيه جواز الوكالة في قضاء الديون وأداء الحقوق . وفيه استءحباء.. :لزيادة في 
أداء الدين وإرجاح الوزن . ۰ 
قال جابر رضي الله عنه (فقلت لاتفارقني زيادة رسول .له ل قال 
فکان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة). 
- وعَلهُ رضي الله عن َال (اغقَ رَجُل مهنا عدا لَه عن بر ول يكن 


(۱) شرح ملم . ج۷. صض۳۳-۲۹. 
(۲) شرح ملم. ج۷. ص۲۹-٣*‏ 
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له مال يره فعا په الي هة فاع متف عل . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : العمل على هذا الحديث عند بعض أهال 
العلم من أصحاب النبي إل وغيرهم لم يروا ببيع لدد انان 
الشافعي وأحمد واسحاق وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ب 
بیع المدبر وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي وذهب أبو حنيفة وججماعة من 
أهل الكوفة إلى أنه ليس للسيد أن يبيع مدبره واحتجوا بم) رواه الدارقطني 
من رواية عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنها 
قال قال رسول الله ية (المدبر لايباع ولايوهب وهو حر من الثلث) . 

۷- وع ميمونة رضي الله عنها (روج النبي ل أن فأرة وفعت ف 
سن مانت فيه سل النبي چ عَنها فَمَال: ألْمَوهَا وما وها وكلوه) روَا 
البخاري وراد المد والنسائي ري سن جابږ) . 

۸ ون آبي ه هريرة رضي اله عه قال (قال رسُولٌ الله هة إداوَقَعّبٍَ 
المارة في السمْنِ فان کان جامداً مما وما ا ون کان ماعا ف 
قْربُوه) روه امد وابو داود وقد حم عَليهِ الْخاري وأبوا حاتم بالْوهّم . 

الشرح : ۰ 
قال النووي رحه الله : الدهن النجس ضربات (ضرب) نجس العين كودك 
الميتة فلايجوز بيعه بلا خلاف ولا يطهر بالغسل (الضرب الثاني) متنجس 
بالمجاورة كالزيت والسير ج والسمن ودهن الحيوان وغيره. فهذا كله هل 
يطهر بالغسل؟ فيه وجهان مشهوران أحدهما يطهر كله والثاني لايطهرء وما 
استدلوا به للمذهب من ان الدهن المتنجس لا يطهر بالغسل الحديث 
الشريف في الفأرة تقع في السمن» فلم يأمر النبي به بالغسل مع نميه عن 
إضاعة المال. قال إمام الحرمين: أطلق الأئمة الخلاف في جواز 
الاستصباح وفيه تفصيل عندي فان كان السراج الذي فيه الدهن النجس 
بعیدا بحیث لايلقى دخانه المتنجس به فلت أرى لتحريم هذا وجهاً فان 


- ٧ ۲ - 
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الانتفاع بالنجاسات لايمنع وكيف يمنع مع تجويزتز بيلالأرض وتدميلها 
بالعذرة! ولعل الخلاف في جواز الاستصباح ناشيء من لحوق الدخان وفيه 
تفصيل ولايمنع على بعد أن يطرد والخلاف في جواز الاستصباح وان بعد 
السراج لان هذا مارس نجاسة مع الاستغناء عنها. بخلاف التزبيل فانه 
لايسد مسده شيء فكان في حكم الضرورة. 

(ذاهب العلماء في بيع الزيت النجس والسمن النجس) ذكرنا ان 
المشهور من مذهبنا انه لايمكن غسله ولايصح بیعه وپه قال مالك وأحمد 
وجاهير العلماء وي رواية عن أبي حنيفة رحه الله والليث بن سعد يمكن 
غسله ومجوز بيعه قبل غسله كالثوب المتنجس» وكا عجوز الاستصباح به 
والوصية به والصدقة والمبة . وقال داود: مجوز بيع الزيت دون السمن. 

قال النووي : واحتج اصحابنا بحديث ابن عباس رضي الله عنه) أن 
النبي ب قال (إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه) 

وبحديث الفأرة تقع في السمن وبالقياس على اللبن والخل ونحوهما 
إذا وقعت فيها نجاسة . والجحواب عن قياسهم على الثوب أنه يمكن غسله 
بالاجماع بخلاف الدهن ولان المنفعة المقصودة بالثوب هي اللبس وهو 
حاصل مع آنه نجس والمنفعة المقصودة بالزيت الأكل وهو حرام . 

-٩‏ وعن أبي الزبير رحه الله قال سألت جابراً رضي الله عنه عَنْ تمن 
السنْور والكلْب ففَال: (رَجَرَ الي ي عَنْ ذلك) رواه مسلم والنسائي 


وزاد (إلا كَلْبَ صَيْدٍ). 
الشرح : 


قال النووي رحه الله : بيع الهرة الأهلية جائز بلا حلاف عندنا إلا ما حكاه 
البغوي عن ابن العاص انه قال لامبوز. وقال ابن المنذرأجمعت الامة على 
أن اتخاذه جائز» ورحص في بيعه ابن عباس وابن سير ين وابو حنيفة 


(۱) المجموع. صض ۲١۸-۲۰۹۹‏ . جه. 
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وانشافي وبالاك وأحمد واخرون وكرهت طائفة بيعه منهم أبوهريرة ومجاهد 
وطاروس » واحتج ٠ن‏ منعه بحديث ابي الزبیر قال (سألت جابرا عن ٹمن 
الكلب رال.ور فةال: زجر النبي ية عن ذلك) رواه مسلم . 

قا اللووي واحتج أصحابنا بانه طاهر منتفع به ووجد فيه جميع 
شروط اام با۔ یار فجاز بيعه كا حاروالبغل . (والحواب) عن الحدیث من 
وجهرن :اجد#ا) : جواب ابي العباس بن العاص واخرين أن المراد الهرة 
الورحشي- فلا يصح بيعها لدم الانتفاع بها الا على الوجه الضعيف 
انقاثل . ببواز آكاها. 

(والثاني) : أن المراد هي تنزيه والمراد النهي على العادة بتسامح التاس 
فيه . (إفرع) انفق أصحابنا وغيرهم على أنه لو كان للشخص كلاب فيها 
منفعة ”مباحة ككلب الصيد والزرع فمات قسمت بين ورثته كا يقسم 
السرجين وجلود الميتة وغير ذلك من النجاسات المنتفع بها 

الو :الكاب المنتفع به والسرجين ونحوها من النجاسات جائزة 
بالاتناق وفي إجارة الكلب وهبته وجهان أصحها البطلان» ويورث 
:لكلب بارا .<ف . قال الداري : يجوز قسمة الكلأب وليست بيعاً وقال 
انبغري : إذا مات وخلف كلابا ففيه ثلاثة 'أوجه أحدهما يقسم بالقيمة 

والثاني يتم على طريق الانتفاع وقيل على طريق نقل اليد والثالكث: 

لايقم بل يترك بين الورثة كا لو خلف ورثة وجوهرة لاتقسم بل تترك 
ينهم . قال النووي : والأصح : أنها تقسم باعتبار قيمتها عند من يرى هما 
قيمة کا في نظائره . والله اعلم . 

قال الشافعي والاصحاب لابجوز اقتناء الكلب الذي لامنفعة به 
رجوز اقتناء الكلب للصيد أو الزرع أو الماشية. والله اعلم. 

-٠‏ وَعَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قلت )9 رة رة ققَالّت: إي 
کاتبت هلي على سم واي في کل عام اوقية فأعينيني فمَلْتُ ذاش 


)١(‏ المجموع . س ۲٣۳-۲٤۸‏ ج. 
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أهْلّك أن أعُدَهًا هم يكو ولأؤ ك لي فَعَلْتْ. فذَهْبَّت بريرة إلى اهلا 
قات هم ابوا عَلَيهاء جات يِن عِنْدِهم سول اه هة الس قات 
ي فذ عَرَضت ذلك عَلَيَهْم فابوا إلا ان ون الولاءُ هم فسَمعَ النبي ج 
حبرت عَائِشة إشة النبي و فقال لارا تر طي َم لاء خإتا وة 
ن غت ففَعلّت عَابِشة َة رضي الله عَنبَّا . م ام سول الته هة في الناس 
فحمَدَ اله ونی عليه م قال : ما بعد فا بال رجَال, شترطون شرو 
يست في تاب الث تعالّی؟ مَاكانَ ِن شر يس في تاب الله هر بَاطل 
ون کان ماه شر » اء الله اح وَشَرَطٌ لته أوثق وت الولاءّنْ اغتق) 
متف عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم قال: (إشتریبا وأعبَقيه 
وأشترطي مم الولاءَ) . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : قيل أراد النبي ي بذلك الزجر والتوبيخ 
هم لانه ية كان قد بين هم حكم الولاء وأن هذا الشرط لايجلء فلا 
ظهرت منهم المخالفة قال لعائشة رضي الله عنها ذلك ومعناه لاتبالي لأن 
اشتراطهم حالف للحق فلا يكون ذلك للاباحةء بل المقصود الاستهانة 
وعدم المبالاة بالاشتراط وأن وجوده كعدمه . وي قوله مَل (وإنم) الولاء من 
أعتق) دليل على حصر الولاء فيمن أعتق لايتعداه إلى غيره. قوله َل 
(ماکان من شرط ليس في كتاب الته) اي في شرعه الذي كتبه على العباد 


وحكمه أعم من ثبوته بالقران الكريم او السنة المطهرة (فهوباطل وان كان 
مائة شرط قضاء الله أحق) بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم اله . 


0 a. a. or ق ی‎ 0 a 
وعن ابن عمر رضي الله عنہا قال (نہی عمرعن بيع أمهات‎ -١ 


(۱) سبل السلام ص ١١-٠١‏ . ج۴. 
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اث هي رة رَو اك والهقي وقال: رفع بض الرواء وهم . 

۲- وعَنْ جَابررَضي الله عَنه قال : ركنا بيع سَرارينا مهات الاولاًد 
انب ڳا حي لبرى بذلك اا روء النسائي وار بن ماه والدارقطني 
زو ابن حجان . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : وألَعَْمَدٌ في ريم بیع آم الولد مارواه 
مالك والبيهيقي وغيرهمًا بالأسانيد الصحيحة عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه ہی عن بیع مهات الأرلاد وإجماع التابعين ممن بعدهم على 
تحريم بيعها. وهذا على قول من يقول من أصحابنا: إن الاجماع بعد 
الخلاف يرفع الخلاف . وحينثٍ يستدل بهذا الثابت عن عمررضي الله عنه 
بالاجماع على نسخ الأحاديث الثابتة في جواز بيع آم الولد. قال الخطابي 
و يحتمل أن بيعها كان مباحاً أول الأسلام ثم هى عنه النبي 4ل في 
آخر حياته ‏ ولم يشتهر ذلك النبي الى زمن میرف بع عمررضي الله عنه 
الي ناهم والله سبحانه اعله () 

۴۳- وَعَنْ جابر بن عَبْدالله رضي الله عَنها قال نانا رَسولُ الله ية 
عن بيع فضل ألاء) روه ملم . وراد في ريه (وَعن بيغ ضراب 
الجمل). . 

-٤‏ وعَنِ ابن عُمْر رضي الله عن قال (نہی رَسول الله َه عَنْ 
عب الْفَحل) واه البْخّاريٰ . 
الشرح : 

قال النووي رمه الله (قوله ېی رسول الله َه عن بيع فضل الماء 
وفي رواية عن بيع ضراب الجحمل وعن. بيع الماء والأرض لتحرث وفي رواية 
لايمنع قضل الماء ينع به الكلأ وفي رواية : لايباع فضل الماء يباع به 
الكلأ) . 


4 . ۲٣٤ص المجموع.‎ )١( 
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اما النهي عن بيع فضل الماء يمنع به الكل فمعناه: أن تكون لانسان 
بثر ملوكة له بالغلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلا ليس 
عنده ماء الا هذا فلا يمكن أصحاب الواشي رعيه إلا اذا حصل هم 
السقي من هذا البثر فيحرم عليه منع فضل هذا اماء للماشية وبحب بذله ها 
بلا عوض لانه إذا منع بذله امتنع الناس مَنْ رعي ذلك الكلأ خوفا على 
مواشيهم من العطش ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلاً . 

(قوله بى عن ضراب الجحمل) معناه عن إجرة ضرابه وهو عسب 
الفحل المذكور في حديث أخر وهو بفتح العين وإسكان السين المهملتين 
وبالباء الموحدة. وقد اخحتلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب 
للضراب فقال الشافعي وأبو حنيفة وابو ثور وآخحرون: استئجاره لذلك 
باطل وحرام ولاإيستحق فيه عوض ولو اكتراه المستأجر لايلزمه المسمى من 
إجرة ولاإجرة مثل ولاشيء من الأموال. 

قالوا: لانه نمرر مجهول وغير مقدور على تسليمه. وقال جماعة من 
الصحابة والتابعين ومالك وآخرون -يجوز استشجاره لضراب مدة معلومة 
ولضربان معلومة لأن الحاجة تدعو إليه وهي منفعة مقصودة ولوا النبي 
على التنزيه والحث على مكارم الاخلاق كا هلوا عليه ماقرنه به من النهى 
عن إجارة الارض” وال أعلم . 

٥-وعَنه‏ رضي الله عه أن رَسول الله ل ّى عن بيعم حبلَ اة 
ركان عا اة أل اباجئة: كان الرَجُل باع ارود إلى ان فح 
النافة تم تننج التي في بَطيها) فق عليه واللفظ لِلَْاري . 
الشرح : ٍ 

قال العيني رحه الله اعلم أن قوله (وکان بیعا. . .) إلى اخره هکذا 
وقع في الموطأ تفسيراً متصلا بالحديث وقال الاسماعيل وهو مدرج يعني أن 
التفسبر من كلام نافع . رواه اللخطيب من طريق ابي سلمة البنوذكي 


(۱) شرح مسلم. جا . ص۹٤٤-۱١٤.‏ 
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حدثنا جويرية عن نافع عن عبدالله أن أهل الجاهلية كانوا يبتاعون الجزور 
الى حبل الحبلة وإن رسول الله ك بى عن ذلك). 

وقال به مالك والشافعي وجاعة وهو أن يبيع بشمن إلى أن تلد الناقة 
. وقال احرون: ان يبيع بشمن إلى أن تحمل الدابة وتلد وحمل ولدها ول 
يشترطوا وضع حل الولد وقال أحمد واسحق واخرون: هو بيع ولد نتاج 
الناقة . والمنع في هذا انه بیع معدوم ومجهول وغیر مقدورعلی تسلیمه ۵ 

-١‏ ونه رضي الله عَنهُ أن رَسُول الله ل هى عن بيع الَلاءِ 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : (الولاء) بفتح الواوهوولاء العتق أي وهو اذا 
مات المعتق وره معتقه كانت العرب تهبه وتبیعه فنہی عنه لان الولاء 
كالنسب لايزول بالازالة ذكره في النهاية “ 

۷- ون ابي هريره رضي الله عنۀ قال : ّى رَسول الله ک عَنْ 
يم الحصَاة عن بيع ار روء مُشلم . 
الشرح :' 

قال النووي رحه الله : أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات : 

(أحدهما) أن يقول: بعتك لمن هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة 
التي ارميها أوبعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه 


الحصاة. 
(والثاني) أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي ذه 
الحصاة. 


٠‏ (والالث) أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً فيقول: اذا رميت هذا 
الثوب بالحصاة فهوبيع منك بكذا. 


. ۲٣٣ص‎ . عمدة القاريء.. ج۱۱‎ )١( 
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وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع 
ويدخل فيه مسائل كثيرة كبيع المعدوم والمجهول وما لايقدر على تسليمه 
ومام يعم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثين ونظائر ذلك فكل 
هذا بيعه باطل لانه غررمن غير حاجة . 

وقد بحتمل بض ألغرر تبعاً إذا دعت اليه حاجة كالجهل بأاساس 
الدار وكا اذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح البيع لأن 
الأساس تابع للظاهر من الدار ولان الحاجة تدعوإليه فانه لايمكن رؤ يته 
وكذا القول في حمل الشاة ولبنها. وكذلك أجع المسلمون على جواز أشياء 
فيها غرر يسير منها أنبم أجمعوآً. على صحة بيع الجبة المحشوة وإن )م 


بيد حشوها ولو بیع حشوها باتفراده لإ يجز. وأجمعوا على جواز إجارة الدار 


والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا شهرا مع أن الشهر قد یکون ٿلائين قا وقد 
يكون تسعة وعشرين وأجمغوا على جواز دخول الحام بالاجرة مع اخحتلاف 
الناس في استعمالحم الماء وفي قدر مكثهم . وأججمعوا على جواز )لشرب من 
السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين وعكس 
هذا. وأجعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في المواء. قال 
العلياء: 


مدار البطلان بسبب الضرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه وهو 
أنه: إن دعت حاجة إلى ارتكاب الضرر ولا يمكن الاستغناء عنه 
إلإبمشقة وكان الضرريسيراً جاز البيع وإلا فلا. 

واعلم أن بيع) لامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة 
وعسب الفحل وأشباههامن البيوع التي جاءت فيها نصوص خاصة هي 
داخلة في النهي عن بيع الفرر . ولكنها أفردت بالذكر ونهي عنها لكونها من 
بيعات الحاهلية المشهورة . والله أعلم . 
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۸- وَعَلهُ رضي الله عَنهُ أن رسو الله ڳل قال (مَنْ اشترى طَعَاماً فلا 
يغه تی بکتالهٌ) رواه ملم . 
ج 

قال النؤوي رحه الله قال ابن المنذر: أجع العلاء على أن من 
اشتری طعاما فليس له أن یبیعه حتی يقبضه» قال: واختلفوا في غير 
الطعام على أربعة مذاهب (أحدها) لايجوز بيع شيء قبل قبضة سواء 
جميع المبيعات كا في الطعام قاله الشافعي ومحمد بن الحسن. 

(والثاني) جوز بيع كل مبيع قبل قبضه الا ا مكيل والموزون قاله عثان 
بن عفان (رضي الله عنه) وسعيد بن المسيب والحسن والحكم وحاد 
والاوزاعي وأحد واسحق رحهم اله . 

(والثالث) لا جوز بيع مبيع قبل قبضه الا الدور والارض قاله أبو 
حنيفة وابو يوسف . 

(والرابع) يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول والمشروب قاله 
مالك وابو ثور قال ابن المنذر وهو أصح المذاهب لحديث النهي عن بيع 
الطعام قبل أن يُسْتَوني . باحتج لا لك وموافقيه . بحذيث ابن عمررضي 
لله عنهها أن النبي ب قال (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه) رواه 
البخاري ومسلم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال (أما الذي مى عنه النبي ل فهو 
الطعام أن یباع حتی یقبض قال ابن عباس وأحسب: کل شيء مثله) رواه 
البخاري ومسلم . وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله لا (اذا 
ابتعت طعاما فلا تبعه حتی تستوفیه) رواه مسلم . قالوا فالتنصیص في هذه 
الأحاديث يدل على أن غيره بخلافه قالوا : وقياسا على ماملكه بإرث أو 
وصية وعلى إجارته قبل قبضه وعلى بيع الثمر قبل قبضه. 

واحتج. اصحابنا بحديث حکيم بن حزام رضي الله عنه ان النبي ي 
فال (لاتبع مام تقبضه) وهو حدیث حسن وبحدیث زید بن ثابت رضې 


ل 


ر 


الله عنه أن البي یا ہی أن تباع ا 


ا yT‏ وجهين : 

(أحدها) أن هذا استدلال بداخحل الخطاب والتنبيه مقدم عليه فانه 
اذا جى عن بيع الطعام مع كثرة الحاجة اليه فغيره أولى . 

(والثاني) ان النطق الخاص مقدم عليه کا في حديث زيد وحكيم 
رضي الله عنما . والحواب عن بيع الميراث والموصى به فلان الملك غير 
مستقر فيها . بخلاف المبيع والله اعلم . 

'واحتج لابي حنيفة رجه الله باطلاق النصرص ولانه لايتصور تلف 
العقار بخلاف غيره 

۹- وَعَنهُ رضي الله عه قال (نپی رَسول الله ڳل عن بَيْعسَينْ في 
بيْعَةٍ) روه امد والنساثي وَصَحُحة الْرَمَذِي وابن حبان. 

ولأبي داود (من با يتين في بَيعَةٍ لَه اؤ كسا أو الربا). 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : لاجوزبيعتان في بيعة لما روى أبوهريرة رضي 
الله عنه قال (نهى رسول الله ي عن بيعتين في بيعة) فيحتمل أن يكو 
مراد به أن يقول بعتك هذا بألف نقدا أو بالفين نسية فلا جوز للخبر لأنه 
م يعقد على ثمن معلوم . ويجحتمل أن يكون المراد به ان يقول بعتك هذا 
بالف على أن تبيعني دارك بألف فلا يصح للخبر ولانه شرط في عقد وذلك 
لا يصح فإذا سقط وجب أن يضاف إلى ثمن السلعة بازاء ماسقط من 
الشرط وذلك مجهول فاذا أضيف إلى الثمن صار مجهولاً فبطل قال النووي 
وقد نص الشافعي على هذين التأوبلين في محتصر لزني" . 

قال الصنعاني رحه الله : وعلة النهي على الأول عدم استقرار الثمن 
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ولزوم الربا عند من يمنع بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لاجل النساء 
وعلی الثاني لت لتعليقه بشرط مستقبل يجوز وقوعة وعدم وقوعه فلم يستقر 
الملك وقوله (فله از أو الربا) يعنى انه إذا فع ذلك فهو يخلو من 
أحد الأمرين: اما الأوركس الذي موا الأقل أو الربا وهذا ما يؤيد 
الففسير الأول . 

- وع عَْروبن شيب عن بيه عَنْ جيه رضي الله عنم قال 
قال رَسول الله 8 (لاجل وبيْعٌ ولا شرطان ف بیع م ولا ربح مال 
يضمن ولا بے بيع مالس عِندَك) رواه الخمسة وصححة الترمذي وابن 
خزيمة وأخرجه في علوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن عمرو 
المذكور بلفظ (نهى عن بيع وشرط) ومن هذا الوجه اخحرجه الطبراني في 
الأوسط وهو غريب . 
الشرح : 

قال في شرحاد۲ قتع من فقه السادة الحنابلة باب الشرط في البيع : 
والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه منفعة وتحل 
المعتبر منها صلب العقد وهو ضربان: الأول من)ا صحيح وهو ماوافق 
مقتضى العقد وهو ثلاثة انواع : (احدهما) شرط مقتضى البيع كالتقابض 
وحلول الثمن فلا يؤثر فيه لانه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. 

(الثاني) شرط ماكان من مصلحة العقد كالرهن المعين وكتأجيل ثمن 
او بعضه الى مدة معلومة وكشرط صفة في المبيع فان وف بالشرط والا 
فلصاحبه الفسخ او أرش فقد الصفة وإن تعذر رد تعين إرش وإن شرط 
صفة.فبان أعلى منها فلا خيار. 

(والثالث) شرط لبائع نفعاً معلوماً نحو أن يشترط البائع سكن الدار 
اونحوها شهراً وحلانه البعير أونحوه إلى موضع معین لما روی جابر رضي 
. الله عنه أنه باع النبي إل جملا واشترط ظهره إلى المدينة) متفق عليه ولبائع 


-- 


eر‎ 


إجارة وإعارة ما استثنى وإن تعذر انتفاعه بسبب فعليه إجرة المثل له. 
قال: وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأوليين كحمل حطب 
وتکسیره وخياطة ثوب وتفصیله بطل البیع لما روی آبو داود والترمذي عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنها عن النبي ية أنه قال (لاجحل سلف وبيعم 
ولا شرطان في بیع ولابيع ماليس عندك) قال الترمذي حديث حسن 
صحيح . ومنها فاسد: وهو مايناني مقتضى العقد وهو ثلاثة أنواع : 
أحدها: يبطل العقد من اصله كاشتراط احدهما على الاخرعةداً اخر 
كسلف أي سلم وقرض وبيع وإجارة وصرف للثمن أو غيره وشركة وهو 
بيعتان في بيعة المنهي عنه قاله أحمد رحه الله . 


الثاني : ما يصح معه البيع كشرط أن لاخسارة عليه أومتى نفق البيع 
والا رده أوشرط أن لا يبيع المبيع ولا يهبه أوشرط البائع على المشتري أن 
يبيع المبيع أو هبه بطل الشرط وحده لقول النبي يهل (من اشترط شرطاً 
ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان ماثة شرط) منفق عليه . وم يبطل 
العقد . 

قال في سبل السلام وني النهاية (لاجحل سلف وبيم) وهو مثل ان 
يقول: بعتك هذا العبد بألف على ان تسلفي ألفاً في متاع » أوعلى أن 
تقرضني ألفاً لأنه يقرضه ليحابيه في الشمن فيدخلى في حد الجهالة ولان كل 
قرذس جر منفعته فهو ربا ولان في العقد شرطاً ولايصح . وقوله (ولاشرطان 
في بيع) فسره في النهاية بانه كقولك : بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيثه 
بدينارين وهو كالبيعتين في بيعة . والثالثة قوله (ولا ربح مالم يضْمُنْ) قيل 
معناه مالم يملك وذلك هو الغصب فإنه غير ملك للغاصب فاذا باعه وربح 
في ثمنه لم بحل الربح وقيل معناه مالم يقبض لان السلعة قبل قبضهًا ليست 
في ضمان المشتري إذا اتلفت تلفت من مال البائع والرابعة قوله .(ولابيع 
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ماليس عندك) قد فسرها حديث حکيم بن حزام عند أي داود والنسائي 
أنه قال : قلت يارسول اله يأتني الرجل فيزيدف المبيع ليس عندي فأبتاع 
GS E‏ 
قبل أن 

ا الله عله قال (نهى رسول الله َة عن بم الجربان) 
رواءُ مالك قال بلغي عَنْ عَمُرو بن شعَيْب به 
الشرح : ٠‏ 

قال النووي ره الله : عربون بفتحه) وهو عجمي معرب وهو أن 
يشتر ي شيئا ويعطي البائع درهما أودراهم ويقول : إن تم البيع بيننا فهو 

من الثمن وإلا فهو هبة لك قال أصحابنا: إن قال هذا الشرط في نفس 
العقد فالبيع باطل وإن قاله قبله وم يتلفظا به حالة العقد فهوبيع صحيح 
هذا مذهبنا وحكاه ابن المخذرعن ابن عباس والحسن ومالك وابي حنيفة 
وهو یشبه قول الشافعي . قال وروينا عن ابن عمر وابن سير ين جوازه 
قال : وقد روینا عن نافع بن عبدالحارث انه اشتر ی دارا بمكة من صفوان 
بن أمية بأربعة الاف فان رضي عمر فالبيع له وان لم يرضى فلصفوان 
اربعمائة قال ابن المنذر وذكر لأحمد بن حنبل حديث عمر فقال أي شيء 
أقدر آقول؟! . 

وقال الخطابي : اختلف الناس في جوإز هذا البيع فابطله مالك 
والشافعى للحديث ولا فيه من الشرط الفاسد والفرر. «أكل أموال الناس 
٠الباطا,‏ وعن عمر وابن عمر جوازه ومال إليه أحمذ بن حنبل والله سبحانه 
وتعالی أعلم . 

ET -۲ 
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الرجل اخ رَجُل ِن لقي براي فالتفت فٳدا ريد ن ثابټ فقال: 
ب حت ابت خی تحور إل رخلك فان رسو انه کڈ نی ان باع 
السلَعُ خیث تبتاع تى بحورَهًا التجار إلى راهم ) رواه خمد وأو اود 
واللفظ ل وصحُحة ابن جبانّ والخاكم . 
الشرح : 1 

قال النووي رحه الله : مذهبنا أنه لاجوز بيع المبيع قبل قبضه عقارا 
كان أومنقولاً لا بإذن البائع ولا بغير إذنةء لاقبل أداء الثمن ولابعده. وأما 
الرهن والبة ففيها.وجهان أصحها لا يصحان ولابد من استثناف قبض 
الهبة ء قال أصحابنا: كا لاجوز بيع المبيع قبل القبض لا يجوز جعله إجرة 
ولا عوضا في صلح ولا إسلامه في شي ء ولا التولبة فيه ولا الاشتراك على 
الأصح . 

(فرع) جوز للمالك بيع.جميع الأمانات قبل قبضها لأن املك فيها تام 
وهي كالوديعة في يد المودع ومال الشركة والقراض في يد الشريك والعامل . 
ولوورث مالا فله بیعه قبل قبضه إلا إذا كان المورث لايملك بیعه أیضاً بان 
اشتراه وم يقبضه» ولو اشتر ی من مورثه شيئاً ومات المورث قبل قبل التسليم 
فله بیعه قبل قبضه سواء کان على المورث دين ام لا فإن کان عليه دين 
تعلق الغريم بالثمن فإن كان له وارث آخر لم ینفذ بیعه في قدر نصیب 
الآخحر حتى يقبضه . ا کی ایل و و ای 
الموصي فله بيعه قبل قبضه»ء وإن باعه بعد ا موت وقبل القبول جاز إن قلنا 
تلك الوصية بالوت وإن قلنا القبول أو موقوف فلا . 

۴۳- وعنه رضي الله عله قال : رقت يَارَسّول الله إني ي بيع الابل 
بالبقيع فابیع بالڌنانیر واخحذ الذَر اهم وأبيع بالڈرا اهم iF‏ الذنابير يز 
من هذا وأغطي هَذّا من ذا مَل رَسُول الله هة لابا س أن تاخذهَا بعر 
يومها مالم تفترقا وَبيْنكا شىء راه الخمسة وصححة الحاكم . 
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الشرح : 

قال في المهذب: وإن كان ثمناً في بيع ففيه قولان قال في الصرف : 
جوز بيعه قبل القبض لما روى ابن عمر كنت أبيع الابل بالبقيع بالدنانير 
فاخذ الدراهم وأبيع بالدراهم فاخذ الدنانير فقال رسول الله َة لابأاس 
مالم تفترقا وبينكها شيء) ولأنه لايخشى انفساخ العقد فيه بالملاك» فصار 
كالبيع بعد القبض وروى المزني في جامعه الكبير أنه لامجوزلأن ملكه غير 
مستقر عليه» لأنه قد ينفسخ البيع فيه بتلف ابيع أو بالرد بالعيب فلم يجز 
بيعه كالمبيع قبل القبض . 

قال النووي رجه الله : إن منعنا الاستبدال عن الدراهم فذلك اذا 
استبدل عنہا عرضا فلو استبدل نوعا منها بنوع او استبدل الدراهم عن 
الدنانير فوجهان لاستوائه) في الرواج وإن جوزنا الاستبدال فلا فرق بين 


بدل وبدل ثم ينظر إن استبدل مايوافقه) في علة الربا كدنانير عن دراهم 
اشترط قبض البدل في المجلس”“. 

-٤‏ وعَلهُ رضي الته عله قال (نبى رَسُولٌ الله هة عَن النجش) 
ن 

قال العيني رحه الله : ويقال نجش ينجش نجشأً من باب نصر ينصر 
وفي الزاهر أصل النجش مدح الشيء واطراؤه» وفي الجامع : أصله من 
الختل يقال : نجش الرجل إذ اخحتل . ويقال: أصل النجش الاثارة وسمي 
الناجش ناجشا لأنه يثير الرغبة في السلعة وبرفع ثمنها. 

قال : ولاخيار فيه إذا وقع خلافا لما لك وابن حبيب وعن مالك انما له 
الخيار اذا علم وهو عيب من العيوب كا في المصراة . 

وقال أهل الظاهر البيع باطل مردود على بائعه إذا ثبت ذلك عليه 
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قال : فاما البيع والشراء فیمن یزید فلا بأاس فيه في للزيادة على زيادة 


أ 


0- (وعَن جابر رضي اله عن ان الي ڪل عله ولم نبي عن 
الحافلة ة ومر ابنة اة وعن الي إا أن تلم . راه الحْمْسَةٌ إلا ابن 
ماجه وصخحة الترمذي . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : وقال ابوعمرو أجمعوا على تحريم بيع العنب 
بالزبيب وعلى تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية وهو المحاقلة 
وسواء عند جهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعاً. 

وقال أبو حنيفة رحه الله ان کان مقطوعاً جاز بيعه بمثله من اليابس 


وقال أبن بطال: أجمع العلماء على أنه لايجوز بيع التمرعلى رؤس النخل بالتمر 


مزابنة وقد هي عنه وأما رطب ذلك مع يابسه إذا كان مقطوعاً وأمكن فيه 
امماثلة فجمهور العلهاء لاجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه لا متاثلا ولا 
متفاضلا وبه قال أبويوسف وحمد وقال أبوحنيفة جوز بيع الحنطة والرطبة 
باليابسة والتمر بالرطب مثلا بمثل ولا بجیزه متفاضلا )١‏ 

۹ وعَن انس رضي الله عه أن الني ية نه عن الُحاقلَة) 
والَْخَاضرَة والُلامَسة وَألمنابدّةٍ وَالرابنَة) رواه البخاري . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : قال ان بطال أجعوا انه لامجوز بيع ازع 
أخضر الا القصيل للدواب . وأجعوا أنه يجوز بيع البقول اذا قطعت من 
الارض وأحاط المشتري بها علها. قال : ومن بيع المخاضرة شراؤها مغيبة 
في الأرض كالفجل والکراث والبصل واللفت وشبهه فأجاز شراءها مالك 
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وقال إذا استقل ورقه وأمن» والأمان عنده أن یکون ما یقطع منه لیس 
بفساد. وقال ابو حنيفة رحه الله : بيع اللفت في الأرض جائز وهو بالخيار 
إذا رآه. وقال الشافعي : لايجوز بيع مالا يرى وهوعندي بيع الفرر. 

وفي التوضيح : واختلفوا في بيع القثاء والبطيخ وما يأتي بطنا بعد بطن 
فقال مالك : جوز بيعه إذا بدا صلاحه ويکون للمشتري ماینبت حتی 
بيع بطن منه إلا بعد ءطيبه كالبطن الأول وهو عندهم من بيع مالم بخلف . 
وجعله مالك كالثمرة اذا بدا صلاحها جاز ما بدا صلاحه ومام يېد 
حاجتهم إلى ذلك ولو ميعوا منه لأضرهم لان مايدعو إليه الضرورة جوز 
فيه بعض الفرر. قال وقد جرت العادة في الأغلب إذا كان الأاصل سل 
من الآفات أن تتتابع بطونها وتتلاحق وعدم مشاهدته لاتدل على بطلان 
بيعه بدليل بيع اجوز واللوز في قشورها وفساده يتبين من خارج . أخرج 
البخاري بسنده عن انس رضي الله عنه أن النبي ب هى عن بيع ثمر 
التمر حتى تزهو فقلنا لأنس مازهرها؟ قال تحمر وتصفر أرأيت إن منع الله 
الثمرة بم تستحل مال أخيك ٠‏ 


اة متفه من اللحن رن الب نة رالاس أن بقن 
لصاحبه إذا لمست ثوبك ولست ثويي فقد وجب البيع وعن ابي حنيفة هي 
أن يقول : أبيعك هذا المتاع بكذا فاذا لمستك وجب البيع أويقول المشتر ي 
كذلك ابيعك هذا المتاع بكذا فاذا لمستك وجب البيع أويقول المشتري 
كذلك ويقال: الملامسة أن يلمس ثوباً مطوياً ثم يشتريه على ان لاخيار 
له إذا رآه. وا لمخاضرة بيع الثهار خضراً م يبد صلاحها. 

والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منه| ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد متنا 
إلى ثوب صاحبه . وقيل أن يجعل النبذ نفس البيع وقيل المراد بنبذ الحصاة 
س 
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أن يقول بعتك من هذه الأثواب ماوقعت عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك 
من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه الحصاة والملامسة والمنابذة من 
بیع الفرر والقمار لأنه اذا لم يتأمل ما اشتراه ولا علم صفته یکون 
مغروراً. ومن هذا البيع : الشيء الغائ على الصفة إن وجد كا وصف 
لزم المشتر ي ولاخحيار له إذا راه وإن كان على غير الصفة فله الخيار . 

قال في فتح العلام : المحاقلة فسرها جابر رضي الله عنه وهو راوي 
الحديث بانها بيع الرجل من الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة وفسرها ابو 
عبيد بانها بيع الطعام في سنبله وفسرها مالك بان تكرى الارض ببعض 
ماتنبت وهذه هي المخابرة . 

والزابنة : فسرها ابن عمر رضي الله عنہیا کا رواه مالك ببيع التمر 
رطبا بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا . والمخابرة: وهي من المزارعة 
وهي المعاملة على الارض ببعض ما يخرج منها من الزرع. والثنيا: ان 
يبيع شيئا ويسثني بعضه ولكنه إذا كان ذلك البعض معلوما صحت نحوأن 
يبيع أشجارأً أو أعناباً ويستثني واحدة معينة فان ذلك يصح اتفاقاً . أما إذا 
قال إلا بعضها فلا يصح لأن الاستثناء جهول . . 

. ۲۷- وعَن طَاوس عَنْ ابن عباس رَضِيّ الله عتا قال فال رول الله 
هة : (لا تلقوا الركبان. وَل يبع حار ليا . قَلْتُ لابن عَبَاس : ما قوله 
ولا يبع حَاضِرٌ لباو؟ فال ليكول لَه سمُسارا) . متفق عليه. واللفظ 
للبخاري . 

۸- وعَنْ ابي هُريرة رضي الله عَنه قال قال رَسولُ الله يل : رلا 
للفو الت فمن تل نا شر ي ب فا انى شيت الى رب اجان 


I,oaolgne. 


رواه مسلم .. 
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الشرح : 

قال العيني رحه الله : (قوله لاتلقوا الركبان) أصله لاتتلقوا بتائين 
فحذفت احداهما کا في قوله تعالی (فانڈرتکم تارا تَلَظّى)“ صله 
تتلظى . والركبان بضم الراء جمع راكب ولا يبيع بصورة النفي ويروى 
ولاييع بصورة اني وني رواية (لاتلقوا الركبان للبيع) (قوله سمساراً) اي 
دلالا والسمسارفي الأصل هوالقيم بالأمر والحافظ له ثم استعمل في متولي 
البيع والشراء لغيره ومعناه أن يبيع له بالأجرة. قال الكرماني: ولوخالف 
النهي وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم . وقال ابن بطال اراد 
ا لصف أن بيع الحاضر للبادي لايجوز بأجر ويجوز بغير أجر واستدل على 
ذلك بقول ابن عباس رضي الله عن فکأنه قید به مطل حدیث ابن عمر 
رضي الته عنها. 

قال: واعلم أن التلقى له ابتداء وانتهاء اما ابتداؤه فهو من الخروج 
من منزله الى السوق واما انتهاؤه فهومن جهة البلد لاحد له وامامن جهة 
التلقى فهو أن يخرج من أعلى السوق. واما التلقى في أعلى السوق فهو 
جائز لما في حدیث ابن عمر رضي الله عنما کانوا يتبایعون في أعلاه. واما ما 
كان خارجاً من السوق في الحاضرة أو قربا مها بحيث يجد من يسأله على : 
سعرها فهذا یکره له أن يشتري هناك لانه داحل في معنى التلقى وإن 
خرج من السوق ولم يخرج عن البلد فقد صرح الشافعية بأنه لايدخحل في 
الني . وروى أشهب عن مالك في الذين بخرجون ويشتر ون الفاكهة من 
مواضعها أنه لابأاس به قال المازري : فإن قيل: المنع من بيع الحاضر 
للبادي سببه الرفق لأهل البلد واحتمل فيه غبن البادي والمنع من التلقي 
ان لايغبن البادي فالحواب: أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى 
مصلحة الناس والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الوه4حد لا للواحد 
على الواحد» فلا كان البادي إذا باع بنفسه انتفع به جميع أهل السوق 


کک 


واشترٌ وا ريصا فأنتفع به جميع سكان البلد نظر الشرع لأهل البلد على 
البادي ولا كان في التلقى إن ينتفع المتلقي خاصة وهوواحد في قبالة واحد 
يكن في إباحة التلقي مصلحة لاسيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية وهي 
لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنم بالرخيص وقطع الموارد 
عنهم وهم أكثر من المتلقي فنظر الشرع مم عليه فلا تناقض في المسألتين 
بل هما متفقتان فى الحكمة والمصلحة. 

أقول: قوله َة (فمن ثلقیٰ فاشتر ى منه فاذا أت سيده السوق فهو 
بالخيار) فيه اثبات انيار للبائم في امضاء العقد أوفسخه بعد دخوله السوق ‏ 
والنه أعلم . 

۲۹ - ونه رضي الله نه قال (نهن رَسول ال ب أن ي بيع حاضر 
لباو ولا اشوا وَل ي ا 
جیه اتال راء ادق ايها تكفا ماني ناته مق علب وشم 
(ل يسم اليم على سم اشيم ). 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : بيع الحاضر للبادي إن) نہى عنه لأن فيه 
التضييق على الناس. قال شيخنا لا يلزم من النهي عن البيع تحريم 
الاشارة عليه لقوله َة (إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له) وحکي عن 
مجاهد جوازه وهو قول ابي حنيفة واخرين وقالوا إن النهي منسوخ وحمل 
البغوي في التهذيب النبي فيه على ما تعم الحاجة اليه سواء فيه المطعومات 
وغبرها كالصوف وأما ما لاتعم الحاجة إليه كالاشياء النادرة فلا يدخل 
تحت النهي وفيه نظر. 

الثاني : النجش ولا خيار فيه إذا وقع خلافا مالك وعن مالك إنما له 
الخيار إذا علم . 

الثالث : البيع على بيع أخيه وقد بينا صورته أنه لوساوم وأراد شراء 


. ۲۸۷-۲۸۲ عمدة القاريء. جا۱. ص‎ )١( 


-۳- 


سلعة وأعطى فيها ثمنا | يرض به صاحب السلعة ولم يركن إليه يبيعه منه 
فإنه جوز لغيره طلب شرائها قطعاً . ولا يقول أحد آنه حرم السوم بعد 
ذلك قطعاً كالخطبة على خجطبة أخيه إذا رد الخاطب الأول . 
الراع : لابخطب على خطبة أخيه هذا إنها بحرم إذا حصل التراضي 
صرياً فان لم يصرح ولكن جر ما يدل على التراضي كالمشاورة 
والسكوت عند الخطبة فالاصح لا تحريم . وقال بعض الالكية لا يحرم 
حتىٰ يرضوا بالزواج ويسمى المهر واستدل بحديث فاطمة بنت قيس لا 
يقال: لعل الثاني لم يعلم خطبة الاول واما الشارع فاشار لأسامة لانه 
خطب ول یعلم انها رضیت بواحد منېا ولو اخبرته ) يشر علیها. 
الخامس: لا تسأل المرأة طلاق أختها : ومعناه نهى المرأة الاجنبية أن 
تسأل الزوج طلاق زوجتها لینکحها ویصیر ها من نفقته ومعاشرته ما کان 
للمطلقة :فعبر . عن ذلك بإكفاء ما في الاناء إذا كببته وكفأته وقال التيمي 
هذا مثل لامالة الضرة حق صاخبتها من زوجها إلى نفسها. قال النووي : 
المراد باختها غيرها سواء اكانت اختها في النسب أو الاسلام أوكافرة . © 
- وَعَنْ ابي ايوب الأنصًاري. رَضِيّ الله عَنهُ قال سَمعْت 


رول الله ل يمول رمَنْ فرق بين والدة وَولَدِها َر الله ينه وين أجييه 
ي اْقيامَة) راء أحد وصح الرمذي. وا اك ولكنْ في إِسادهِ مقال 
E‏ 

-٣۱‏ وَعَنْ عل بن أٻي. طالب رضي الله عه قال (امرني رَسُولٌ الله 
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فقال آذرکھا فازنجغها ولا بها إل جَبعا) روه اند ورجا قات وذ 
صححه ابن خريمة واب الجارود واب جبان والحاكم والطبراني وابن 
القطًان . 
الشرح : 

قال في فتح العلام (وله شاهد) کأنه يريد حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه (لایفرق بين الأم وولدها قیل الى متی؟ قال : حتی يبلغ 
الغلام وتحيض الجارية) دليل على بطلان هذا البيع ودل على تحريم 
التفريق . قال وألقوا به تحریم .سائر الأنشاءات كاهبة والنذر وهو ما كان 
باختيار المفرق. وأما التفريق بالقسمة فليس بأختياره فإن سبب الملك 


 , 
< 20 هري وهو الميراث. ر ت‎ 
وعَنْ أنس بن مَالِكِ رضي الله عَنه قال (غلا السَعرّفي ألُدِينة)‎ -۴ 
على عهد رَسُول الله ية فقال الناس : يَارَسول الله غل السَعْرٌ فْسمر نا‎ 
قال رول الله هة (إن الته هو لسر القابض الباسط الرَارّقء وإ‎ 
لاجو أن الى الله تَعَالّى ويس أخَدٌ بنْكمْ يطلبني مَظلَمةٍ في دم ولا‎ 
مال) راه الخمْسة إلا السّائي وصحځُحة ابن جِبّان.‎ 
: الشرح‎ 
قال في المداية من فقه السادة الحنفية : ولاينبغي للسلطان أن يسعر‎ 
على الناس لقوله عليه السلام (لاتسعروا فان الله هو المسعر القابض‎ 
الباسط الرازق) ولان الثمن حى العاقد فاليه تقديره فلا ينبغي للامام أن‎ 
يتعرض لحقه الا اذا تعلق به دفع الضررعن العامة على ماتبين واذا رفع‎ 
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إلى القاضي هذا الأمريأمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على 
اعتبار السَعّةَ في ذلك وينہاه عن الاحتكار فان رفع اليه مرة أخرى حبسه 
وعزره على ما یری زجرأً له ودفعا للضرر عن الناس. فان کان أرباب 
الطعام يتحكمون ويتعدو هن القيمة تعدياً فاحشاً وعجز القاضي عن 
صيانة خقوق المسلمين الا بالتسعير فحينئذ لابأس به بمشورة من أهل 
الرأي والبصيرة: فاذا فعل ذلك وتعدى رجل عن ذلك وباع بأكثر منه 
أجازه القاضي . وهذا ظاهر عند أبي حنيفة لانه لايرى الحجر على الحر 
وکذا عندھما الا أن یکون الحجر على قوم بأعیانہم ومن باع منہم با قدره 
الامام صح لانه غير مكره على البيع. 

۴- وعن مُعْمُر بن عَبدِالله رضي الله عنه عن سول الله تة رلا 
کر إلا خحاطِيء) رواه مسلم 
الشرح : 

قال في المداية من فقه السادة الحنفية : ويكره الاحتكار في أقوات 
الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله وكذلك التلقي 
فما اذا كان لايضر فلا بأاس به والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام 
(الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) ولانه تعلق به حى العامة وفي الامتناع 
عن البيع إبطال حقهم وتضييق الأمر عليهم فيكره إذا كان يضرمهم ذلك 
بأن كانت البلدة صغيرة. قال : وتخصيص الاحتكار بالأقوات والشعير 
والتبن واللفت قول أبي حنيفة رحه الله . وقال أبويوسف رحه الله : كل ما 
أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان ذهبا أوفضة أوثوباً. وعن عمد رجه 
الله أنه قال لا احتكارفي الثياب . فابويوسف رجه اله اعتبر حقيقة الضرر 
إذ هو المؤثر في الكراهة وأبو حنيفة ره الته اعتبر الضرر المعهود المتعارف . 
قال: ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد اخر فليس بمحتكر أما 
الاول فلانه حالص حقه لم يتعلق به حق العامة الاترى أن له أن لايزرع : 
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فكذلك له آن لایبیم وأما الثاني فالمذكور قول أبي حنيغة ره انه أن حي 
العامة ان) يتعلق ب جمع في المصر وجلب إلى فنائها. وقال بو بوسف رحد 
الته یکره لاطلاق ماروینا وقال محمد رجه الله : کل ما میجلب منه ی لصر 
في الغالب فهو بمنزلة فناء المصر لانه بحرم الاحتكار فيه لتعلق حق العامة به 
بخلاف ما اذا كان البلد بعيدا لم تجر العادة با لحمل منه الى المصر لان ء 
TI‏ 

DE وع ابي هُريرة رضي ا‎ -٤ 
الابل والغنم فمن ابتاغھا بعد فھو بح بخير النظرّين بعد أن لبها إن شا‎ 
أمنكها وان ٿَاءَ رَدها وَصَاعا ِن تى متفقٌ عله ولم (فهر پاخيبار‎ 
لاه يام وف رواية لَه علقها البخاري (ورد مَعَهّا صاع من طعَام,ٍ ل‎ 
0 سَمراء) فال البْخاري والتمر أكثر.‎ 

-٥‏ وعن ابن معو رضي الله عنه قال : (من اشتر ى شاة حفلة 
رده رد مَعْها صاعا) رواة الاي وراد الاسماعيل (مِنْ ت . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : احتح بهذا الحديث ابن ابي ليلى ومالك 
والليتُ والشافعي وأحمد واسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأبو سليمان وزفر وأبو 
وعدي عفن الروادات دالوا هن اشاي مرا تاا فلم برعي 
مہا فإنه يردها إن شاء ویرد مغها صاعا من تعرء إلا أن مالکا قال يؤدي هل 
كل بلد صاعاً من أغلب عيشهم وابن أبي ليلى قال : يرد معها قيمة صاع 


من تمر وهو قول بي بوسف ولکنه غير مشهور عنه وقال زمر یرد معها صاعا 
من تر أوصاعا من شعير أونصف صاع من بُر. وني شرح الموطأ للاشبيلي 
قال مالك: إذا احتلبها ثلاثاً وسخطها لاختلاف لبنها ردها ومعها صاعا 
من قوت ذلك البلد تمراً كان أو برا أو غيره وبه قال الطبر ي وأبو علي بن 
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ابی هريره من أصحاب الشافعي وعن مالك يرد مكيلة ماحلب من اللبن 
قرأ أو قيمته وقال أكثر أصحاب الشافعي لايكون إلا من التمر واذا لر جد 
المشتر ي التمر فهل ينتقل إلى غيره؟ قال: فانه ان اتف المتبايعان على 
غير التمرفي رد بدل لبن المصراة فقد حكى الرافعي وجهين في إجزاء الر 
عن التمر اذا اتفقا عليه فكان کالاستبدال عا في ذمته'. 

- وَعَن أي هريره رضي الله عَنهُ (أن رَسُول اله ية مر على 
صُبرةٍ من ام فاذحَلّ يده فيها فَالْتْ اصَابعّةُ بللا فَمَال: مَاهُذًا 
َاضَاجِبَ الطَعام؟ قال اصَابتة الس ءا سول اله فال : أفلا عله فوق 
الطَعَام کي يراه الناس؟ مَن عش فليس نا) روه مُْلمٌ. 
الشرح : 

قال في فتح العلام : (الصبرة) بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة 
الكومة المجموعة من الطعام . قال النووي : كذا في الأصول(مني) ياء 
المتكلم وهو صحيح ومعناه ليس ممن اهتدى بهديبي واقتدى بعلمي وعملي 
وحسن طريقتي . وکان سفيان بن عينية يكره تفسير مثل هذا ويقول : 
نمسك عن تأويلها لیکون أوقع في النفوس وابلخ في الزجر. والحديث دليل 
على تحريم الغش وهو مجمع على تحريمه شرعا مذموم فاعله عقلا". 

۷- وعَن الله بن بريرَةٌ عن ابه رضي الله نا قال قال سول 
اله 4 : من حَس الب يام القطاف حتى بيه بن يجه َمراًَذ 
قحم م الثار على صر ة) رواه الطبرآني في الأوسّط باسنا حسن . 
اللرح: 0 

قال النووي رحه الله : قال الشافعي في المختصر: أكره بيع العنب 
تمن يعصر الخمر والسيف ممن يعصي الله تعالى به ولا أنقض هذا البيع 
هذا نصه. قال أصحابنا: يكره بيع العصير لمن عرف باتخاذ الخمر والتمر 
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لمن عرف باتخاذ النبيذ والسلاح لمن عرف بالعصيان بالسلاح فان تحقق 
اتخاذه لذلك خرا ونبيذاً وأنه يعصي بهذا السلاح فالأصح يحرم وبه قطم 
الشيخ أبوحامد الغزالي في الاحياء . © 

۸- وعَنْ عَائِشة رضي الله نها قات قال سول اله غ ارج 
بالضيانِ) روه المسة وضعفةُ البخاري وأبو داو وصححة الرمَذِي وابن 
ية وابن ن الجارود وابنْ حبان وا لحاکم وابن القطّان. 
الشرح : 

قال في فتح القدير شرح المداية : علقه البخاري حيث قال: ويذكر 
عن العداء بن خالد قال : كتب لي النبي ب هذا ما اشترى محمد رسول 
الله من العداء بن خالد بيع المسلم من المسلم عبداً لا داء ولا خبثة ولا 
غائلة ثم قال البخاري.وقال قتاده الغائلة الزنا والسرقه والاباق . قال: ففي 
قوله عليه الصلاة والسلام بيع المسلم من المسلم دليل على ان بيع المسلم 
المسلم ما كان سليما ويدل عليه قضاؤه عليه الصلاة والسلام بالرد فيه 
بالعيب على ما في سنن أبي داود بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أن 
رجلا ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن یقیم ثم وجد به عيبا فخاصمه 
إلى النبي نها فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله قد استغل علامي فقال 
رسول الله ب (الخراج بالضمان) قال : والزيادة متصلة ومنفصلة وال منفصلة 
متولدة من المبيع كالولد واللبن والتمر وهي تنع الرد وغير متولدة منه 
كالكسب وهي لاتمنع بحال بل يفسخ العقد في الأصل دون الزيادة ويسلم 
له الكسب الذي هوالزيادة وهوقول أحد والشافعي رمه الله لقول النبي 
(الخراج بالضان) وجعل الشافعي وأححمد حكم الخفصلة المتولدة في 
حكم الكسب لا مكان الفسخ على الأصل بدونها والزيادة للمشتري . 
ونحن نفرق بين الكسب الذي تولد من النافع وهي غير الأعيان والولد 
تولد من نفس المبیع فیکون له حکمه فلا جوز أن يسلمه له جانا لما فيه من 


)1( المجموع . جه. ص۳۹ . 


۳V 


شبهة الربا ولو هلكت الزيادة بافة سماوية ثبت له الرد كأن لم تكن . 
۹- وعَنْ عروة البارقي رضي الله عله أن ال 4 أغطاه ينارأ 

یشتري به اضحية ر فاشتر ی إ به شاتین ا ا 

ا اناي دامر ری فسن سیت رشق مق 


الشرح : 
قال الشربيني رحمه الته : لوقال للوكيل بع هذا بمائة فباعه بمأئة 
وثوب اودينار صح لانه حصل غرضه وزاده خیراً. ولو قال له بع بالف 
8 فباع بالف دينار لم يصح إذ المأتي به ليس مأمورا به ولا مشتملاً 
عليه . ولوقال: اشتر مپذا الاجاز اة وها ودر اى ب بان 
بالضفة المشروطة فان لم تساوواحدة مهما ديناراً م يصح الشراء للموكل وإن 
زادت قيمتها جميعاً على الدينار لفوات ماهو موكل فیه» وإن ساوته أو 
زادت عليه كل واحدة من غالأظهر الصحة للشراء ومحضول الملك فيه 
للموكل لحديث عروة رضي الله عنه (ان النبي ل أعطاه ديناراً ليشتر ي 
. . الخ) ولانه حصل غرضه وزاد خيرا كا لو قال بع بخمسة دراهم 
ا . وليس له بيع إحداهما ولوبدينار لبأتي به وبالاخرى الى 
اموكل وإ فعل عروة ذلك لعدم الاذن فيه . وأما عروة فلعله كان مأذوناً له 
في بيع مارآه مصلحة من مال النبي بلا . والوكالة في بيع ماسيملكه تبعا 
لبيع ماهو مالكه صحيحة . قال والأصح في زيادة الروضة ان الشرط ان , 
تكون احداهما فقط مساوية ا دولر م تساوه ئ 
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شِراءِ ما ف بطونٍ الأنعَام خی وعن بیع ماني ضروعها وعن شِراءِ 
لبٍْالآبق وعَنْ شراء المغانم حتی 2 وعن شراء الصدقّات حتی 
تقض وعَنْ ضرَبة الفائص ) رواه ابنْ ماجه والبزار والدار قطني باسناد 

۱- وعن ابن مود رضي الله عن قال : قال سول الله ئة : لا 
روا السَمكَ في لاء إن غر روا أحد وأشار الى أن الصوابَ وة 

۲ - وعن ابن عباس رضي الته عنیا قال نی رول انه إو ان باع 
تمرة حتی طّ ولا باع و ظّهر ولا لبن يضرع ) رواه الطبراني 
في الأوسط والدار قطني وخرجه ابو داود ف الرجيل لإعكرمة وأخرجه ایضاً 
موقوفاً على ابن عباس باسناڊ قوي وره لبهي . 

۳ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه رالنٌ البي بل ہی عن بیع 
المضامين وألملاقيح ) رواه البزار وي إسناده ضعف . 
الشرح: . 

قال النووي رحه الله : أجع العلماء على بطلان بیع الجنين وعلى 
بطلان بيع مافي أصلاب الفحول لانه غرر أما اذا قال بعتك هذه الشاة 
وحلها أو مع حلها أو بعتك هذه الشاة وما في ضرعها من اللبن فوجهان 
مشهور ان أصحها لايصح البيع لانه جعل المجهول مبيعا مع المعلوم 
بخلاف البيع بشرط أنها حامل فانه وصف بائع فاحتمل الجواز. 

والثاني يصح لأنه يدخل عند الاطلاق في البيع فلا يضر ذكره بل 
یکون توکیدا وبیاناً مقتضاء'. 

قال رحه الله : مذهبنا أنه لاججوز بيع المبيم قبل قبضه عقاراً كان أو 
منقولاً لا باذن البائع ولابغير إذنه لاقبل أداء الثمن ولابعده. قال ذكر 
اصحابنا هنا الني المشهور عن بيع الملاقيح والمضامين قالوا: (الملاقيح). 
بيع ما في بطون الحوامل من الأجنة (والمضامين) ماني أصلاب الفُحول من 
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الماء . قال: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على بطلان بيع اللبن 
في الضرع لاأنه لايمكن تسليمه حتى بختلط بغيره مما بحدث. قال 
الشافعي والأصحاب : لامجوز بيع الصوف على ظهر الغنم سواء شرط 
جره في ا لحال أم لا . قال : أتفق اصحابنا على جواز بيع الصوف على ظهر 
الحيوان المذبوح لان استيفاءه بكماله ممكن من غير ضرر بخلاف بيعه في 
حياة الحيوان . وقال سعيد بن جبير ومالك وأبو يوسف يجوز بيع الصوف 
على ظهر الغنم بشرط ان يجز قربا من وقت الببع كا يجوز بيع 
الرطب('› 

قال: إن احد شروط المبيع القدرة على تسليمه قال أصحابنا: 
فوات القدرة قد يكون حسيا وقد يكون شرعيا فمن الشرعي بيع المرهون 
والوقف اما الحسي ففيه مسائل : احداها لامجوز بيع الطير في الواء ولا 
السمك في الماء المملوكين له فلو باع السمك المملوك له وهو في بركة 
لايمكنه الخروج منها أو الطير في برج مخلق فإن أمكن أخذه بلا تعب 
كبركة صغيرة أو برج صغير جاز بيعه بلا خلاف. 

الثانية : لايجوز بيع العبد الآأبق وا لحمل الشارد والفرس العائر والمال 
الضال وسواء عرف موضع الأبق والضال أم لا لأنه غير مقدور على 
تسليمه في الحال. وأما الملخصوب فاذا باعه مالكه نظر إن قدر البائع على 
استرداده وتسليمه صح البيع بلا حلاف كا يصح بيع الوديعة والعارية وان 
عجز نظر إن باعه لمن لايقدرعلى انتزاعه من الغاصب ل يصح قطعأً. وإن 
باعه من قادر على انتزاعه فوجهان الأصح أنه يصح . وإن صححناه وعلم 
المشتر ي الحال فلا خيار له ولكن لوعجزعن انتزاعه لضعف عرض له أو 
قوة عرضت للغاصب فله الخيار على المذهب © 

قال في فتح العلام : والرابعة : شراء المغانم قبل القسمة وذلك لعدم 
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الملك. والخامسة شراء الصدقات قبل القبض فانه لايستقر ملك المحصدق 
عليه الا بعد القبض إلا أنه استثنى الفقهاء من ذلك بيع المصدق للصدقة 
قبل القبض بعد التخلية فانه يصح لأنهم جعلوا التخلية كالقبض في حقه . 
السادسة : ضربة الفائص وهو أن يقول أغوص البحر غوصة بكذا والعلة 
في ذلك هو الفرر. 
(قوله غهى رسول الله ية أن تباع ثمرة حتى نطمِمٌ) بضم المناة الفوقية 
وكسر العين المهملة أي يبدو صلاحها ويطيب أكلها . 
مسلا بيعََةُ قال الله عَْرته) روه ابو داود وابن ماجهُ وصححه ابن حبان 
والحاكم . 

قال في فتح القدير: ذكر في مجموع اللغة قال البيع قيلا وإقالة أي 
نسخه . (قوله الا قالة في البيع بمثل الثمن الأول) عليه إجماع المسلمين 
لقوله َة (مَنْ أقالّ نادماً بیعته قال الله عثرته یوم القيامة) أخرجه ابوداود 
وابن ماجه عن الأعشر”عن أبي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله یی : (من قال مسلماً بیعته أقاله الله عثرته) زاد ابن ماجه 
يوم القيامة ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال على شرط الشيخين 
واما لفظ نادما فعند البيهقي قال المصنف ولأن العقد حقهما فيملكان رفعه 
دفعاً لحاجتهما) التي هما شرع البيع وغيره قال (الاقالة فسخ في حق 
المتعاقدين) وحقيقة الفسخ ليس إلا رفع الأول كأن لم يكن فيثبت الحال 
الأول برجوع عين الثمن الأول الى مالكه. نعم لما م يكن فعل المتعاقدين 
ينفذ على غيرهما جعل بالنسبة إلى غيرهما بيعأً فيعطى بالنسبة إلى غيرهما 
حكم البيع. 


فان م يمكن جعله فسخاً كأن ولدت المبيعة بعد القبض وكا إذا كان 
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لمبيع عرضاً بالدراهم فهلك تبطل عند أبي حنيفة رحه الله وعند أبي 
يوسف هي بيع إلا أن لايمكن جعله بيعا بأن وقعت الاقالة قبل القبض في 
بیع منقول فتجعل فسخاً فان تعذر کونہا بيعاً وفسخاً كا لو كان ابيع 
عرضاً بالدراهم فتقايلا بعد هلاك العرض فحينئذ تبطل. 


«پاب الخیار» 


۱- عن ابن ررض الله عنهما حَْ سول اله قال : (إذا با الرجلان ل 
واج نا بالخيار مالم ترقا وكانا ميا أو خير حدما الأخر فان خر 
أخدهًا لأر قبايغا على ذلك فقذ وجب لع وان ترقا بعد ان تبايعا وم 
يرك واج ما ال ف وجب الم تفن عليه واللفظ سم , 

٣-وَعَنْ‏ عَمُروبن شيب عن أٻيه عر جڏ رضي اله عَم انالبي 
ال : (البائع والَْاع با نيار حن يتفرقا إلا أن تكون صَفَفَةَ حيار ول حل أن 
ارق خِشْيَة ان يَْسْتقِيلَه) رَوَاءُ ا خْمسَْةٌ إلا ابن ماجه ورواه الدار قطن وابنُ 
الجارود وني رواية (حتى يتفرقا عَنْ مَكانا). 
الشرح: 

قال النووي رحمه: (مذاهب العلماء في خيار المجلس): مذهبنا ثبوته 
للمتعاقدين وبه قال جمهور العلماء عن الصحابة والتابعين حكاه ابن المنذر 
عن ابن عمر وابي برزة الأشلمي الصحابي رضي الله عنهم وحكاه 
القاضي أبو الطيب عن علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة 
واخرين رضي الله عنهم . وقال مالك وأبو خنيفة لايثبت بل يلزم البيع 

بنغس الأمجاب والقبول وحکی ‏ هذا عن شريح والنخعي وربيعة واحتج 
فم بقول الله تعالی :)یا ایالم امول 0 اموالكم يکم بلاطل 
إلا أن تون رة عَنْ تراض, منک افضاهر الآية جوازه. في المجلس 
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وبحديث أبن عمر أن النبي ب قال: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى 
يستوفيه) فدل على أنه يجوز له بيعه في المجلس قبل التفرق. وعن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يل قال «البيعان بالخيار مالم يتفرقا 
إلا أن تكون صفقة خيار فلا محل له أن يفارق صاحبه خحشية أن يستقيله» 
رواه أبو داود والترمذي وغيره باسأنيد صحيحة حسنه قال الترمذي هو 
حديث حسن قالوا وهذا دليل على أن صاحبه لايملك الفسخ الا من جهة 
الاستقالة وقياسا على النكاح وال لخلع وغيرهما ولانه خيار بمجهول فان مدة 
اللجلس مجهولة نأشبه لو شرطا خياراً مجهولاً . 

قال : واحتج أصحابنا والجمهور بحديث ابن عمر قال قال رسول الله 
َة : (المتبايعان كل واحد من بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا الا بيع 
الخيار) رواه البخاري ومسلم . وعن نافع قال سمعت ابن عمريقول: قال 
رسول الله ڳل (إذا تبايع التبايعان فكل واحد منها بالخيار من بيعه مالم 
يتفرقا أویکون بيعه| عن خیار) قال (وكان ابن عمر اذا تبايع البيع وأراد أن 
جیب مشی قلیلا ثم رجع) رواه مسلم . وعن نافع عن ابن عمرعن رسول 
الله يلو قال زإن المتبايعين بالخيار في بيعها مالم يتفرقا إلا أن يكون البيع 
خیارا) قال نافع : وکان ابن عمرإذا اشتر ی الشيء يعجبه فارق صاحبه) 
رواه البخاري ومسلم . وعن ابن عمرعن رسول الله 4ة قال (كل بيعين 
لابیع بین حتى يتفرقا إلا بيع الخيار) . وعن حكيم بن حزام قال قال 
رسول الله بل (البائعان بالخيار مالم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك هما في 
بيعهي| وإن كذبا وكتها محقت بركة بيعهما) . رواه البخاري ومسل . 

۴- وَعَن ابن عُمْر رضي الله عن فال : ١ذر‏ رَجُل إِرَسول الله 4 
نه بحدَعٌ في البيْوع قال : إذا بيعت فقال لا جلابة) متفق عليه . 
الشرح : 

قال ابن اسح حددثنی بہذا الحدیث محمد بن بجی بن حبان قال: 
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کان جدي حبان بن منقذ بن عمرووکان رجلا قد أصیب في آم رأسه وکسر 
لسانه ونقص عقله وكان يغبن في البيع . وكان لايدع التجارة فشكا ذلك 
إلى النبي ية فقال إذا ابتعت فقل : لاخلابة ثم أنت في كل بيع تبتاعه 
با لخیار ثلاث لیال إن رضیت فأمسك وإن سخطت فاردد) فبقی حتی 
أدرك زمن عثان رضي الله عنه وهو ابن مائة وثلاثين سنة فكبر في زمان 
عشمان فکان اذا اشتر ی شیئ فرجع به فقالوا له :م تشتر ي أنت؟ فیقول : 
قد جعلني رسول الله با فيما ابتعت بالنيار ثلاث فيقولون أردده فانك قد 
غبنت أو قال غششت فيرجع إلى من يبيعه فيقول: خذ سلعتك واردد 
دراهمي فيقول لا أفعل قد رضيت فذهبت حتى يمر به الرجل من 
أصحاب رسول الله ب فيقول إن رسول الله ية قد جعلني بالخيار في 
ابتاع ثاثا فیرد عليه دراهمه ویأخذ سلعته)رواه البيهقي ذا اللفظ ناناد 
حسن 


قال النووي رحه الله : حبان بفتح الحاء بلا حلاف بين أهل العلم 
من المحدثين وغيرهم (خلابة) بالباء الموحدة وهي الغبن والخديعة . 

وهذا الحديث قد روي بالفاظ منہا حدیث ابن عمر قال (ذکر رجل 
لرَسّول. الله ل أنه يخدع في البيوع فقال له رسول الله ا (من بايعت فقل 
لاخلابة) رواه البخاري ومسلم . وعن يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن 
اسح قال : حدثني نافع عن ابن عمر قال: (سمعت رجلا من الأنصار 
يشكو إلى رسول الله ية أنه لايزال يغبن في البيع فقال رسول الله كلل : 
(إذا بايعت فقل : لاخلابة ثم أنت بالخيارفي كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال 
فان رضیت فأمسك وإن سخطت فاردد) قال ابن عمر رضي الله عنها : 
فكأني الأن أسمعه إذا ابتاع يقول لا خلابة . 
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«باب 


MT وَموکله‎ 


حَدِيث أبي جحيفة . 


ف | 
قال في فتح العلام : الربا بكسر الراء مقصورمن زبا يربووهو الزيادة 
ومنه قوله تعالی (اهتزت وربت) ویطلق الربا على کل بیع غرم وقد 
أجعت الأمة على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في التفاصيل 
والأحاديث في النهي عنه وذم فاعله ومن أعانه كثيرة جدأ ووردت باللعنة 
ومنېا ما روي عن جابر رضي الله عنه قال لعن رُسُولٌ الله ل آكل الربا 
وله وكا وشاهديه وقال هم سواء) رواه مسلم (واللعنة) دعاء على 
المذكورين بالابعاد عن الرحمة وهو دليل على [ثم من ذكر وتحريم ما تعاطوه 
وخص الاكل لانه الاغلب في الانتفاع وغيره مثله والمراد من موكله : الذي 
أعطى الربا لأنه ماتعصل الربا إلا منه فكان داخلا في الأثم والكاتب الكاتب 
والشاهدانة لاعانتهم على المحظور وذلك إذا قصدا أو عرفا بالربا. 
وورد في رواية لعن الشاهد بالافراد على إرادة الجنس . 
أما ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ب (اللهم إني أحذ عندك عهداً لن تخلفنيه فان أنا بشر فاييا مؤمن 
اذيته أو شتمنه أوجلدته أولعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها 
إليك يوم القيامة) فهذا إذا كان من أوقع عليه اللسن غير فاعل لمحرم 
معلوم او كان اللعن في حال غضبة منه كلا . 
۲ - وَعَن الله بن معو رضي اله عَنه عن النبيّ ب فال : (الربا 
لاله وسنعون ابا ايرا مل ان ينح الرَجُل مه وان أرّبى الربا عرض 
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الرجلٍ للم ) واه ابن مجه ختصراً والحاكم تایه هخه . 
ارج 

قال في فتح العلام: وني معناه أحاديث وقد فسر الربا في عرض 
المسلم بقوله : الان اسم وفيه دليل على أل طن لرا على الفخل, 
الحرم وان لم يكن من أبواب الربا المعروفة وتشبيه أيسر الربا بإتيان الرجل 
أمه لما فيه من استقباح ذلك عند العقل . 

أقول :مل هذا الحديث الشريف يساق للترهيب وليس ظاهره مراداً 
فالقتل أعظم من الربا والله اعلم . 

٣‏ ون اي سمي الذي رضي اله ع ان سول اه 6هو ال 
(ل يعوا الذَهَبَّ بالذَمَّب إلا ملا بمثل, ولا تشفوا بَعْضها عَلْى بَعْض,ٍ 
وا يعوا الور بورق إل ملا بل » ولا موا بعْضَهّا على بعْض, ۴ 
يعوا نها عُاباً بناج متفق عليه . قوله وَل تشِفُوا بضم التاء مِنْ الاشفًافِ 
َه التفضيل , 

: ون باد بن الصا رضي اله َة قال ال رَسول اله كل‎ - ٤ 
(الذْهَبٌ بالذْمّب والفِضةُ فة والب بال والشجيرُ بالشھیر والتمر‎ 
بار والح باح ثلا بثل, سوا بسَوَاء يدا پد قدا اَمَك هَل‎ 
. الأاصناف فبيعُوا كيف شنم إذا كان يدا بيْډٍ) روه ملم‎ 

ا اله عن فال قال رسو اله إل : : (الذََبّ 
بالذَهَب وَرناً بوڙن ينلا بمْل, . وَالضة بالفضة ورا ورن ملا بمْثْل, 
فمن زَا أو سراد فهُوربا) رواه مسلم . 
اس 

٠‏ قال. النووي رحه الله : أجمع المسلمون على تحريم الربًا وعلى أنه من 
الکبائر وقيل انه كان محرما في جميع الشرائم قال: يستوي في تحريم الوب 
الرجل والمرأة ولافزق في تجريمه بين ذار الاسلام ودار الحرب فما كان حراماً 
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في دار الاسلام کان حراماً في دار الحرب لعموم قوله تعالی (وَاخل الله الي 
حرم الربا) د 

قال: أجمع المسلمون علىستحريم الربا في هذه الأعيان الستة 
المنصوص عليها واختلفوا فيا سواها فقال داود الظاهري وساثر أهل 
الظاهر والشيعة وآخرون لا تحريم في الربا في غيرها. 

وقال سائر العلماء: لايتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى الى ما في 
معناها وهو ما وجدت فيه العلة التي هي سبب تحريم الربا في السة 
واختلفوا فيها فأما الذهب والفضة ٠‏ فالعلة عند أبي ‏ حنيفة فيهها أنه) جنس 
واحد فالحق با كل موزون كالحديد والنحاس والرصاص والقطن والکتان 
والصوف وكل ما يوزن في العادة ووافق انه لابجرم الربا في معمول الحديد 
والنحاس ونحوها وإنما بحرم في التبر . ومن قال بمعنى قول أبي حنيفة 
الزهري والحكم وحاد والثوري والأوزاعي . 


قال: وأما داود وموافقوه فاحتجوا بعموم قوله تعالی (وَاحلٌ الله 
الببعّ) ‏ وبقوله تعالی (إلا ان تكو عَنْ تراض يكم .)گوبان أصل 
وعن ابن عمر رضي الله عنما قال (نبى رسول الله 6ة عن المزابنة أن 
يبیع الرجل ثمرٌ حائطه ان کان نخلا بتمر کیلا وان کان کرما أن یبیعه 
بزبیب کیل وان کان زرعاً أن یبیعه بکیل طعام نهن عن ذلك کله) روا 


البخاري ومسلم . 


٠١١ البقرة/‎ )١( 
٠۷١ بقرة/‎ )۲( : 
الساء/۲۹‎ )۴( 
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قال أطحابنا : الطعام المذكورفي الحدیث الأول عام يتناو جع ما 
یسمی طعاماً قال الله تعالى (كل الطعَام کان جا بني |شرائیل إلا مارم 
إِسرّائيل على نفيه)2.. وقال تعالى (فليْنظر الانسان الى عام إلى 
قول تعالی : (فأنبتنا فيها حب وَعِنَبًا) وعن عائشة رضي الله عنہا قالت : 
مكثنا مع رسول الله لل زماناً مالنا طعام الا الأسود ان الماء والتمس روا 
ابن ماجه .. 

-٣‏ وَعَنْ ابي سَجِيڊِ الخڌري وابي هُرَيرَة رضي الله نيا أن رَسُول 
الله امل رجلا على َي اء بر جنيب فال سول اله لغ 
اکل مر خیر هَكذًا؟ فقال لا والله اسول الله انا تاح ت من هذا 
بالصاعَين رَالصَاعَينٍ بالثلاّة فقال ول الله ل : 9 تَفْعَل , اح 
بالدراجم, ثم ابع بالدراهم جنیبًا) وقال ف الميزانِ مل ذلك متف عليه 
ولم (وَكِذلك اليزان) . 

a ا‎ 

قال. النووي رحمه الله وقال أبو حنيفة والتوري والاوزاعي وأخرون: 
العلة في الربا الكيل والوزن في جنس واحد واحتج هم بحديث سعيد بن 
المسيب عن ابي هريرة وابي سعيد رضي الله عنما أنها حدثاه أن رسول الله 
ية بعث أخا بني عدي الانصاري فاستعمله على خیبر فقدم بتمر جنيب 
فقال له رسول الله َة أكل تمر خيبر هكذا؟ قال : لا والله يارسول الله إنا 
نشتري الصاع بالصاعين من اجحمع » فقال رسول الت ية لاتفعلوا ولكن 
مثا بمثلء أو بيعوا هذا واشتر وا بقيمته من هذا وكذلك الميزان) رواه 
البخاري ومسلم . 

قالوا: يعني وكذلك الموزون فيدل على أن كل موزون لايجوز 
التفاضل فيه وأجاب أصحابنا عن حديثهم بثلاثة أجوبة : أحدها جواب 


(۱) آل عمران/۳٩‏ 
(۲) عبس / ۳۸-۳٤‏ 
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البيهقي قال : قد قيل إن قوله وكذلك الميزان من كلام أبي سعيد الخدري 
موقوف عليه (الثاني) جواب القاضي ابي الطيب وآخرين أن ظاهر 
الحديث غير مراد فان الميزان نفسه لا ربا فيه وأضمرتم فيه الموزون ودعوى 
العموم في المضمرات لاتصح (الثالث) انه حمل الموزون على الذهب 
والفضة جعاً بين الأدلة" , 

۷- وعَنْ جاپر بن عَبْدِ الله رضي الله عن فال : (ّی رَسُول الله 
عَن بع الصَبرة من التَمْر التي لا يلم مكيلا بالكل الُسَمّى من الم 


۸- وع مغر بن عَبْدالله رَضِيّ اله عله فال: (إتي كنت أسمَعُ 
رَسول الله ا يمول (الطْعَامٌ بالطَمَام ينلا پمئل » وان طَعَامُنا وميل 
المي راء ملم . ) 

قال النووي رحمه الله : علة تحريم الربا في الاجناس الأربعة قولان 
أصحه| وهو الحديد أنا الطعم فيحرم الربا في كل مطعوم سواء تما يكال أو 
يوزن أو غيرهماولايحرم في غ لمطعوم فيجري الربا في السفرجل والبطيخ 
والرمان والبقول وغيرها من المطعوم . (والثاني) وهو القديم لايحرم إلا في 
مطعوم يكال أو يوزن فعلى مذالا ١با‏ في السفرجل والرمان والبيض 
وا جوز والبقول وا خضراوات وغیرها ما لا یکال ولا یوزن فیجوزبیع بعضه 
ببعض متفاضاد . قال الشافعي : المراد بالمطعوم مايعد للطعم غالبا تقوتاً أو 
تأدماً أو تفكها أو تداوياً أو غيرها فيدخل' فيه الحبوب والادام والحلارات 
والفواكه والبقول والتوابل والأدوية وغيرها فيحرم الربا في جيع ذلك وسواء 
ما اکل وحده أومع غیره' . 

٩‏ وَعَن فُضالةَ بن عبد رضي الله عَنهُ قال (اشتريت يهم خير 
قلادة باي عَشرَينارا يها ذب وَخَرَرَفَفَصلْتهّا َوجذت فيها ارين اني 


)١(‏ المجموع . ص٤))-4].‏ جا. 
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شر دينارا كرت ذلك لني 6 قَقَالّ لا اع تى تفْصَل) رَوَاهمُْلمٌ. 
الشرح : 

قال النووي رهه الله : في هذا الحديث إنه لا وبي ذهب مع يره 
بذهب حتی يفصل فيباع الذهب بوزنه ذهاً ویباع الآخر با أراد. وكذا 
لاتباع فضة مع غيرها بفضة وكذلك الحنطة مع غيرها وسواء كان الذهب 
فلیلا أو کثیرا وكذا ساثر الربويات بل لابد من فصلها 

وقال الحنفية : ان الذهب كان في القلادة أكثر من اثني عَسرديناراً وقد 
اشتراها باثني عشر دينارا ونحن لانجيز هذا وإنا نجيز البيع إذا باعها 
بذهب أكثر نما فيها فيكون مازاد من الذهب المنفرد في مقابلة الخرز ونحوه 
عا هومع الذهب المبيع فيصير كعقدين . قال النووي ودليل صحة قولنا أن 
لنبي 4# قال لايباع حتى يفصل وهذا صربح في اشتر اط فصل أحدها 
عن الاخر ؤز في البيع وانه لافرق بین أن يکون الذهب المبيع قليلا أو 
کشر . 

۰-وعَنْ سَهُرةَ بن جُندّ ب رضي اله عن ران الي هى عَنْ 

بيع الحيوان بالحیوان عة رواه الخمسة وصحخة الترمذِي وابن الجارود. 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : قال أبو حنيفة رحمه الله يحرم التأجيل في بيع 
ا لجنس بعضه ببعض من أي مال كان لحديث الحسن عن سمرة رضي الله 
ية أن النبي بل (نبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه قال الترمذي حديث حسن, صحيح . وعن 
ابن عباس رضي الله عنہا قال: (نہی رسول الله َة عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة) . 

قال النووي واحتج أصحابنا بالأحاديث والآثار في بيع الابل بالابل 
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مؤجلة ولاخ عوضان لامجمعها علة واحدة فلا بحرم فيها النساء كما لوباع 
ثوب قطن بثوب حرير إلى أجل ولأنه لاربا فيه نقد فكذا النسيئة وا جواب 
عن حديث سمرة من وجهين (احدهما) جواب الشافعي انه حديث 
ضعيف قال البيهقي أكثر الحفاظ لايثبتون سماع الحسن من سمرة إلا 
حديث العقيقة . والثاني انه حمول على بيع الأجل في العوضين فيكون 
بیع دين بدين وذلك فاسد. 

والجواب عن حديث ابن عباس رضي الله عن من الوجهين فقد اتفق 
الحفاظ على ضعقه د الصحيح أنه مرسل عن عكرمة عن النبي ية ومن 
قال ذلك البخاري وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم ' 

۱- ون ابن عُمَرَرَضِي الله عن قال سَمعْت رَسُول الله ڳل يمول 
(إذا بعتم بالعينة واخحذتم ادناب ابقر ورف بالز ر اک الجهاد 
ساط اله ليم 9 ل برع شيء نی ترچموا إلی دینکم) روء وداد 
مِنْ رواية نافع عن وني إسنادِء مقال ولامدَ نْحوَهٌ من رواية عطاء ورجاله 
ثقات وصححه ابن القطان . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : والحديث له طرق عديدة عقد له البيهقي 
باباً وبين عللها. واعلم أن بيع العينة هوأن ببيع سلعة بشمن معلوم إلى 
أجل ثم يشتريها من المشتري بأقل ويبقى الكثير في ذمته . وسميت عينة 
لحصول العين أي النقد فيها ولانه يعود إلى البائع عين ماله وفيه دليل على 
تحريم هذا البيع وذهب إليه مالك وأحمد وبعض الث افعية عملا بالحديث 
قالوا ولا فيه من-تفويت مقصد الشرع من المنع عن الربا وسد الذرائع . 

وقوله ي (وأخذتم أذناب البق) كناية عن الاشتغال عن الجهاد 
بالحرث والرضا بالزرع كناية عن كونه قد صار همهم ورغبتهم وتسليط الله 
تعالى كناية عن جعلهم أذلاء بالتسليط لما في ذلك من الغلبة والقهر (وقوله 
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حتى ترجعوا إلى دينكم) اي ترجعوا إلى الاشتغال باقامة الدين وفي هذه 
العبارة زجر بالغ وتقريع شديد حتى جعل ذلك بمنزلة الردة وفيه ألحث 
على الحجهاد" . 

۲- وَعنْ أبي أمامة رضي الله نة عن النبي لل قال (مَن شَفَعَ 
لأخيه شَمَاعَةً فامدی هَدِیة فقذ تی باباً عَظيم من اواب الربا) رواء امد 
وأبو داود وفي إسناده قال 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : فيه دليل على تحريم المدية في مقابلة 
الشفاعة وظاهره سواء كان قاصداً لذلك عند الشفاعة أوغير قاصد هما 
وتسميته ربا من باب الاستعارة للشبه بينم وذلك لأن الربا هو الزيادة في 
امال من الغير لا في مقابلة عوض وهذا مثلهء ولعل المراد إذا كانت 
الشفاعة في واجب كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ المظلوم من يد الظالم . 
او كانت ف محظور كالشفاعة عنده في تولية ظا على الرعية فإنہا في الارلی 
وجبة فذخذ اهدية في مقابلها حرام والثانية محظورة فقبض المدية في 
مقابسه محضور. وأم إذا كانت الشفاعة في أمرمباح فلعله جاثز أخذ الهدية 
مكافاة عى ,حال غر واجب وحمل أنها حرم لأن الشفاعة شي ء يسير 
لا تؤخذعنيه مكفة. و ق لصنف وفي إسناده مقال لانه رواه القاسم 
عن أبي أمامة وفيه مقا" 

٣‏ وعَنْ عبدالله بن مرو بن الا و الله عتا قال لعن 
رَسُولٌ الله َة الراشي والُرتشي) راه بو داود والترمي وصْححه. 
ا 

قال الصنعاني ره الله : وروأه أحمذ في القضاء وابن ماجه في الأحكام 
والطبرانفي ف الصغير وقال البيهقي رجاله ثقات. وذكر المصنف هذا 


(۱) ج٣‏ سبل اللا ص۲٤‏ باختصار 
(۲) ج٣‏ سل السلا ص۲٤-۴)‏ 
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الحدي في أبواب الربا لأنه أفاد لعن من ذكر لأجل أخذ الال الذي يشبه 
الربا. كذلك أخذ الربا وقد تقدم لعن اخذه أول الباب وحقيقة اللعن 
البعد عن مظان الرحة ومواطنها. وقد ثبت اللعن عن النبي ية لأصناف 
كثيرة تزيد على العشرين: وفيه دلالة على جواز لعن العصاة من أهل 
القبلة ؤاما حديث (المؤمن ليس باللعان) فالمراد به لعن من لايستحقمن | 
يلعنه الله ولا رسوله . أوليس بالكثير اللعن كا تفيده صفة فال . 


والراشي : هو الذي يبذل الال ليتوصل به إلى الباطلء مأخوذ من 
الرشاء وهو الحبل الذي يتوصنل به الى الماء في البثر. فعلى هذا بذل الال 
للتوصل إلى الحتق لايكون رشوة. والمرتشي اخذ الرشوة وهو الحاكم 
واستحقا اللعنة جيعاً لتوصل الراشي بماله إلى الباطل» والمرتشي للحكم 
بغیر احق . وي ا و يمشي ا 
الابل مره أن اا على لاص الصدئة. قال ْب 7 اك 
يرين إلى إيل الصَدَفَ) رَه الحاكِمْ لبقي ورجاله قات . 
الشرح : 

حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال البيهقي له شاهد صحيح 
فذكره باسناده الصحيح عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رشول الله 
بلا أمره أن يجهز جيشاً . قال عبدالله وليس عندنا ظهر قال فأمره النبي كل 
أن يبتاع ظهراً إلى خروج التصدق فابتاع عبدالله البعير بالبعيرين 
وبالأبعرة إلى خروج التصدق بأمررسول الله نة وهذه الرواية رواها أيضاً 
الدارقطني باسناد صحيح . قال النووي رحه الله : - 

اما الاحكام : ما سوى الذهب والفضة والمطعوم لايجرم فيه الربا 
فيجوز بيع بعير بأبعرة وشاة بشياه وثوب بثياب وصاع نورة أو جص أو 


(۱) سبل السلام ج٣‏ ص٣٤‏ 


aw — 


اشنان بصیعان ورطل غزل بارطال من جنسه وأشباهه ('. 

قال: مذهبنا جواز بیع ثوب بثوبین وثیاب من جنه حالا ومؤجلا 
وبه قال ابو ثور وابن المنذرومنعه مالك . 

قال ویجوز بیع الحیوان بالحیوان من جنسه تفاضلا کبعیر ببغیر ین 
وشاة بشاتین حالا ومؤجلا وقال مالك لاججوز بیع بعیر ببعیرین ولا ببعیر 
اذا كانا حميعا أو أحدها لاإيصلح الا للذبح كالكسير والحطيم ونحوهما لانه 
لايقصد به الا اللحم فهو كبيع لحم بلحم جزافاً أو لحم بحيوان . 

وقال ابوحنيفة رحه الله بحرم التأجيل في بيع الجنس بعضه ببعض من 
اي مال كان لحديث الحسن عن سمرة رضي اله عنه أن النبي ية (نمى 
عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
واحرون ٩”‏ 

-٥‏ وَعن ابن عُمَر رضي الث عَنبا َال (نہی رَسُول اله 6 عَنْ 
مرابنةٍ أن بيع تمر حائطه إل کان خلا بمرِ یلا إن کان رما أن یع 
بڙبيپ كيلا وٳن کان رَزعا ان ييه َيل طعَامٍ نہی عن ذلك کله) متمق 
عليه . 


٣-وَعَنْ‏ سَعَدِ بن بي فاص رَضِيَ Es‏ 

الله ب يسل عن اشترَاءِ ۽ الرْطْب بتر فال ينص الطب إذا يبس 
الوا : نعم فنهّى عن ذَلِك) روء ا ا 

وابنْ جبان وال حاكم . 
الشرح : 

قال العيني ره الله قال الكرماني : (المزابنة) بيع التمر بالمخلثة بالتمر 
بالمناة الفوقية ومعناه الرطب بالتمر وليس المراد كل المار فإن سائر الثار 
يجوز بيعها بالتمر (قوله كيلا) اي من خيث الكيل ونصب على التمييز 


»0 ص4٥4-٥٠؛‏ الجمورع =۹ 
(۲) ص ٤٥۸-٤٥٥‏ المجموع ج٩‏ 
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(قوله بالكرم) بسكون الراء شجر العنب لكن المراد هنا نفس العنب . 

وقال ابو عمرو: - وأجمعوا على تحريم بيع العنب بالزبيب وعلى 
تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية وهو المحافلة وسواء عند 
جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعاًء وقال ابو حنيفة 
رحه الله إن کان مقطوعاً جاز بيعه بمثله من اليابس. وقال ابن بطال : 
أجع العلماء على أنه لايجوز بيع التمرفي رؤ وس النخل بالتمر لأنه مزاينة 
وقد نهي عنه وأما رطب ذلك مع يابسه اذا كان مقطوعا وأمكن فيه الماثلة 
فجمهور العلماء لاجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه لا متهاثلاً ولا 
متفاضلا وبه قال أبويوسف وعمد وقال أبوحنيفة : يجوزبيع الحنطة الرطبة 
باليابسة والتمر بالرطب مثا بمثل ولا يجيزه متفاضاٌ قال ابن المنذر وأظن † 
ابا ٹور وافقه  ٩(‏ 

۷- وَعَن ابن مر رضي لله تعَالّى عتا (أن الي ل نى عَنْ 
بيع الكالى.ء بالكالى.ء يعي الدَيْنْ بالدين) روه إشحق والبزار باسنا 
اح ‌ 

قال النووي رحه الله : لايجوزبيع نسيئه بنسيئة بأن يقول: بعني ثوبا 
في ذمتي بصفة كذا إلى شهر كذا بدينار مؤجل الى وقت كذا فيقول : 
قبلت . وهذا فاسد بلا حلاف" . 

قال في الناية : هوأن يشتري الرجل شيا إلى أجل فاذا حل الأجل 
ول جد ما يقضي به فيقول: بعنيه إلى أجل أخر بزيادة شيء فيبيعه ولا 
يجري بينا تقابض . والحديث دل على تحريم ذلك وإذا وقعم كان 
باطلا" . 


(۱) ۲۹۰ ج١١‏ عمدة القارىء. 
(۲) ص٥٥‏ المجموع جه 
(۳) سبل السلام ج۳ ص٥٤‏ 


~~ aAaa— 


«پاب الرخصة ف العرايا وبیع الاصول والثیار» 


۱ عَنْ ريڍ بن ٿاب رضي اله تَعَالّى عن ان رسو الله لا رخص 

ي الْعرايا أن تباغ بخرصها كيلا متفق عليه ولسم (رخص في لحري 
اذا اهل الْيَبِ خرصا قرأ باكلوت رطأ . 

۲ - ون ابي هريره رضي اله عن ان رَسول الله ټڳ رخص في بيع 
لايا بخُرْصها من التمر في دون َة اسي أؤفي َة أؤسي) متفق 
عليه . 


الشرح : ٍ 

في صحيح البخاري نقلا عن عمدة القارىء : وقال اسحق في حديثه 
عن نافع عن ابن عمر رضي :الله عن كانت العرايا أن يعري الرجل 
الرجل من ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين. 
العرايا نخل توهب للمساکین فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص همم أن 
يبيعوها بما. شاؤ وا من التمر وأخحرج البخاري بسنده عن زيد بن ثابت 
رضي لله عنه ان رسبول الله هة رخص في العرايا ن تباع بخرصها كيل . 

(قوله بخرصها) بفتح الخاء وكسرها ومعناه بقدر ما فيها اذا صار ترا 
وال خرص a‏ 

(قوله رُطباً) به بضم الراء وقال الكرماني وروي بفتحها فهو متناول 

للعنب . وقال: ا عون لا المشتر ي*والآكل هوالمشتر ي 
لا ن وذكر الاكل ليس بقيد بل لبيان الواقع (قوله في خسة أوسق) 
مفرده وسق بفتح الؤاو وهو ستون صاعاً وهو ثلالمائة وعشرون رطلا عند 
أهل الحجاز واربعمائة وثهانون رطلاً عند آهل العراق . والاصل في الوسق 


-60- 


احمل . وکل شيء وسقته فقد لته . 

۳“ عن ابن عضي اله تعَالی عن قال نی رَسُول اله هة عن 

یع اقا خی يدو م ی ّ ل متفیٌ عليه وفي روايٍ 

E ET E ٤ 
الثھارحتی ر تڙهيّ . يل : وما رُهُوهَا؟ قال ار وَصَفَار) منَفَیٌ عَلَيه واللفظط‎ 
. للبخاري‎ 

ي اله تال عة (ان التب ب نهى عن بيع الب 
حتی يسود وَعَنْ بيع ا بر اة إلا النسائي وصځخه 
ابن حبان والحاكم . 
الشرح : 

قال العيني رجه الله (قوله حتى يبدو صلاحها) هل المراد منه جنس 
اهار حتى لو بدا الصاح از في بستان من البلد مثلا جاز بيع ثمرة جميع 
البساتين وإن لم يبد الصلاح نيهاأوذ لابد من بدو الصلاح في كل بستان 
على جدة أولابد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة أوفي كل شجرة 
على حدة على أقوال والأول قول الليث وهو عند المالكية بشرط أن يكون 
الصلاح متلاحقاً والثاني قول أحد وعنه في رواية كالرابع والثالث قول 
الشافعية . قوله (هى عن بيع الثهار حتى تزهو) قال ابن الاعرابي : - 

زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهي إذا أحمر واصفر» وقال 
الحليل: أزهي الشمروفي المحكم . الزهو البسر إذا ظهرت فيه الحمرة وقيل 
اذا لون واحدته زهوة وازهى النخل وزهي تلون بحمرة وصفرة . 

وقال القرطبي معنى حديث الباب ونحوه يدل على التحريم أو , 
الكراهة فبالأول قال الجمهور وإلى الثاني صار أبوحنيفة . وقال الشافعي ` 
رأحمد مالك في رواية إن شرط القطع لم يبطل وال بطل . وقالت الحنفية 


(۱) ۳۰۷-۴۰۳ عمدة القاري جاا. 


۵0۷ - 


يصح إن لم يشترط البقية والنهي محمول على بيع الثار قبل ان توجد 
اصلا. وقال ابن ابي ليلى والثوري لايجوز بيع الثمرة قبل ان يبدو 
صلاحها. وقال يزيد بن ابي حبیب جوز مطلقاً ولو شرط البقية' . 

1 وعَن جَابر بن عبدالله رضي الله عنبا َال : - (قال رسُول اله جا 
لوبمت من جيك مرا َاصَابتةُ جايح لا بحل لك أن تاذ من شيئ بم 
تاخ مال ايك پعير حي) روه ملم وني رراية لَه ران الك أمر 
بوصم اوج 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : احتلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو 
الصلاح وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها ثم تلفت قبل 
الجذاذ بافة سماوية هل تكون من ضهان البائع أوالمشتري فقال الشافعي 
في اصح قوليه وابو حنيفة والليث بن سعد واحرون هي في ضبان المشتر ي 
ولاججب وضع الجائحة لكن يستحب. وقال الشافعي في القديم وطائفة 
هي في ضمان البائم وجب وضع الحائحة وقال مالك: إذا كانت دون 
E CEE SE SE a a Gl‏ 
ضبان 

حتج القائلون بوضعها بقوله (أمر بوضع ال جوائح وقوله َة فلا بجحل 
TT‏ 
يلزمه سقيها فكأنا تلفت قبل القبض فكانت من ضبان البائع . زاحتج 
القائلون بأنه لابجب وضعها بقوله في الرواية الأخحرى في ثمار ابتاعها فكثر 
دینه فأمر النبي َه بالصدقة عليه «دفعه إلى غرمائه فلو كانت توضع لم 
يفتقر إلى ذلك . ولوا ار الجوائح على الاستحباب أوفيما بيع 
قبل بدو الصلاح وقد أشارمسلم في بعض الروايات في صحيحه إلى شيء 
من هذا. وأجاب الأولون عن قوله فكثر دينه الخ. . . بانه يحتمل انبا 


١١ج‎ ٠-۲ عمدة القاريء‎ )١( 
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تلفت بعد أوان الحذاذ وتفريط ال مشتر ي في تركها بعد ذلك على الشجر 
فإنها حينغذ تكون من ضبان المشتري . فالوا: وهذا قال به في اخر 
الحديث (ليس لكم الا ذلك) ولو كانت الحوائح لاتوضع لكان هم طلب 
بقية الدين . وأجاب الآخرون عن هذا بأن معناه ليس لكم الآن الا هذا 
ولاتحل لکم مطالبته مادام معسراً بل ينتظر إلى ميسرة والله اعلے. 

۷- وعَنٰ ابن عُمَر رضي الث تعالى َنبا عن النبي 6 اله قال (مَنِ 
لخلا بعد أن تبر فمرمًا للبائم (الذي باعها) إلا أن یشترط 
ابَاعٌ) متفق عليه . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : أخذ بظاهر الحديث الشريف مالك والشافعي 
والليث واحمد وأصحابه فقالوا من باع نخلا قد برت ولم یشترط ثمرته 
المبتاع فالثمرة للبائم وهي في النخل متروكة الى الجذاذ وعلى البائع 
السقي'وعلى المشتري تخليته وما يكفيه من الماء وكذلك اذا باع اشوا 
الاصل فعلى البائع السقي : : وقال أبو حنيفة سواء أبرت أو م تؤبر هي 
للبائع وللمشتري أن يطالبه بقلعها عن النخل في الحال ولايلزمهأن يصبر 
إلى الجذاذ فان اشترط البائح في البيع ترك الثمرة إلى الحذاذ فالبيع فاسد. 
وقال أبوحنيفة : تعليق الحكم بالابار للتنبيه به على ما م يؤ بر أولغير ذلك 
أو م يقصد به نفي الحكم عا سوى الحكم المذكور. 

وتلخيص مأخذ اختلافهم في الحديث أن أبا حنيفة استعمل الحديث 
لفظا ومعقولاً واستعمله مالك والشافعي لفظاً ودليلا ولكن الشافعي 
تمل اة ن غر فيض وتتيملها مالك هة ريان ذلك 
أن أبا حتيفة جعل الثمرة بائع في المالية وکأنه رأی أن ذكر الابار تنبيه على 
ما قبل الابار وهذا المعنى يسمى في الاصول معقول الخطاب واستعمله 
مالك والشافعي على أن" المسكوت عنه حكمه حكم المنطوق وهذا يميه 
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آهل الاصول دليل الخطاب وقول فقهاء اصحاب الحديث كقول الشافعي 
وقول الاوزاعي نحو قول أبي حنيفة وكأن مالكأً يرى أن ذكر الابار ههنا 
لتعلیق الحکم لیدل على أن ماعداه بخلافه . 

«أبواب السلم والقَرض والرَهْن» 

۱- عن ابن عباس رضي الله تعالی عَنا ال (قَدم الب كل الَدِينة 
حم افو ني التار الس والسَتونٍ َال : من اسلف في تمر فليُسلف في 
کیل علوم وور مَعلوم إلى أجل علوم ) متفق عليه وللبخاري (من 
اسلف في شي۽) . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : فيه اشتراط تعيين الكيل فيم يسلم فيه من 
المكيلات واشتراط الوزن فيم يوزن من الموزونات . (قوله كيل معلوم 

ووزن معلوم) الأصل فيه عندنا أن کل شيء یمکن ضبط صفته وة 
مقداره جاز السلم فيه کمکیل وموزون ومزروع ومعدود متقارب کالجوز 
والبيض . وعند زفر لامجوز في المعدود عند تفاوت احاده وقال الشافعي 
لایصح الا وزنا وني الروضة ويجوز السلم في الجوزواللوزوزتاً اذا م تختلف 
قشوره غالبا وججوز كيلا على الاصح وكذا الفستق والبندق . واما البطيخ 
والقثاء والبقول والسفرجل والرمان والباذنجان والنارنح والبيض فالمعتبر 


فيها الوزن. 
وقال النووي : - اتفق أصحابنا على انه لامجوز اسلام الدراهم في 
الدنانبر ولا عكسه سلما مؤجلا ". 


۲- وعن عبدالله بن عبدالرحن بن آيزر وعبدالله بن بي أوفى رضي 
الله تعالى عن فالا (كنا نصِيبٌ الْغْانم مح رَسول, الله يل وكان يأتينا 


١١ج عمدة القاريء‎ )١( 
١١ج عمدة القاريء‎ ٦۲ص‎ )۲( 


= 


أنباط مِنْ أنباط الشام فَنسْلمَهُمْ ي الحنطة والشعير والزبيب. 

وفي رواية : والزيت إلى أجل مسمى فیل کان هم زرع؟ فالا ما کنا 
نسأهم عن ذلك) رواه البخاري . 
الشرح: 

قال العيني رحمه الله : ذكر هنا. الزيت موضع الزبيب وفيه زيادة وهي 
السؤال عن كون الأصل عند المسلم إليه والحواب بعدم ذلك. (قوله 
يسلفون) من الاسلاف يروى بتشديد اللام من التسليف. (قوله بنبيط 
أهل الشام) بفتح النون وكسر الباء الموحدة اي اهل الزراعة من أهل 
الشام . وقيل هم قوم ينزلون البطائح وتسموا به لاهتدائهم الى استخراج , 
المياه من الينابيع ونحوها. (قوله الى من كان أصله اي اصل المسلم فيه 
وهو الثمر. وفيه مبايعة أهل الذمة والسلم اليهم وفيه جواز السلم في 
السمن زالشيرج ونحوهما قياساً على الزيت. قال الكوفيون والثوري 
والأوزاعي : لامجوز السلم الا أن يكون المسلم فيه موجوداً في أيدي الناس 
في وقت العقد إلى حين حلول الأجلل فان انقطع في شيء من ذلك لم جز 
وهو مذهب ابن عمر وابن عباس رضي الله عنہم وقال مالك والشافعي 
واحمد واسحق وابو ثور يجوز السلم فيا هو معدوم في أيدي الناس إذا كان 
مأمون الوجود عند حلول الاجل في الغالب فان كان ينقطع حينئذ ل جز 
والله اعلم . 

-۴٣‏ وعن آي هُريرة رضي الله عَنه عن النبي ية قال (منْ أخد امال 
الاس يريد أدَاءَها أدی الله عَنْه ومَنْ أخحذَها يريد ِلها أنلَمهُ الله) رَوَاء 
البُخاري. ۰ 


اسح ) 
قوله أذَاءَما) قال الكرمانياأي ردها الى المقرض قلت تخصيص . 


٠١ج عمدة القاريء‎ ٩۷-٦٦ ص‎ )١( 


-- 


لمقرض ليس مراداً بل معناه أدىٌ أموال الناس التي أخذها سواء كانت 
تلك الأموال من جهة القرض أو من جهة معاملة من وجوه المعاملات . 
(قوله أدی الله عنه) وي رواية أداها الله عنه وروی ابن حبان من حديث 
ميمونة (ما من مسللم يدان ديناً يعلم الله أنه يريد اداءه الا أداه.الله عنه في 
الدنيا) . (قوله أتلفه الله) أي في معاشه أوفي نفسه وقيل المراد بالاتلاف 
عذاب الأخرة. 

فيه أن الثواب قد يكون من جنس الحسنة وان العقوبة قد تكون من 
جنس الذنب لأن النبي يقد جعل مكان أداء الانسان أداء الله عنه ومكان 
إتلافه إتلاف الله له وفيه ا لحض على ترك استثكال أموال الناس والترغيب 
في حسن التأدية إليهم عند المداينة لان الاعمال بالنيات . وفيه الترغيب في 
تحسين النية لأن الاعمال بالنيات وفيه أن من اشتر ى شيا بدين وتصرف 
فيه فأظهر أنه قادر على الوفاء ثم تبين الأمر بخلافه أن البيع لايرد بل ينتظر 
به حلول الأجل لاقتصاره ب على الدعاء ولم يلزمه برد البيع . قيل : وفيه 
الترغيب في الدين لمن ينوي الوفاء. وروى ابن ماجه والحاكم من رواية 
محمد بن علي عن عبدالله بن جعفر أنه کان يستدين فسئل فقال سمعت 
رسول الله َة يقول (إن اله مع الدائن حتى يقضي دينه) وإسناده حسن 
وقال الداودي : وفيه أن من عليه دين لایعتق ولا يتصدق وان فعل رد. 
قلت الحديث لايدل عليه بوجه من وجوه الدلالات والله اعلم ٠‏ 

-٤‏ وَعَنْ عائِشَةَ رضي الله عَنْبًا قالْثْ فلت ارول اه إن انا قَدِم 
ليه فامتتَعَ) أحرجة الحاكم والبيهقي ورجّاله قات . 
الشرح : 

قال في فتح العلام : فيه دليل على صحة بيع النسيئة وصحة التاجيل 
إلى ميسرة وفيه ما كان عليه ب من حسن المعاملة مع العباد وعدم 
E E EEE OE‏ 


(۱) ۲۲۹ عمدة القاريء ج١٠‏ 


-۲ د 


إكراههم على شيء وعدم الالخاح عليه ٠‏ 
« باب الرهن» 
وهو لغة الاحتباس من قرفم رهن الشيء'اذا دام وثبت ومنه قوله 

تعالى (كَلٌ نفس ب كَسَبَبْ رَهينة) وي الشرع جعل مال وثيقة على دين 
ويطلق على العين 'نرهونة . 

عن ابي هريره زَضِي اله عه قال قال رسُولٌ الله ي (الظهرُ 
رب فی إا کان رونا و ريرب قت إا كان هونا على 
انذي يركب وَيْْربٌ النففَة) واه البخاري. ۰ 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : روى هشيم عن زكريا عن الشعبي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه ذكر ان النبي ية قال (إذا كانت الدابة مرهونة فعلى 
المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقتها ويركب) فدل 
هذا الحديث ان المعني بالرکوب وشرب اللبن في الحديث الأول هو الرتہن 
لا الراهن فجعل ذلك له وجعلت النفقة عليه بدلا ما يتعوض منه: وكان 
هذا عندنا الله اعلم في وقت ما كان الربا مباحأً ولم ينه حينئذ عن القرض 
الذي بجر منفعة ولأنه أخذ الشيء لشيء وإن كانا غير متساويين ثم حرم 
الربا بعد ذلك وحرم كل قرض جر منفعة . وأجمع أهل العلم أن نفقة 
الرهن على الراهن لا على المرتهن وانه ليس للمرتهن استعمال الرهن . قال 
الثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد في رؤاية عنه: ليس للراهن ان ينتفع 
بالمرمون استخداماً ورکوباً ولبناًوسکنى وغير ذلك ولیس له أن یبیعه من 
غير المرتهن 'بغير إذنه ولو باعه توقف على إجازته فان أجازه جاز ويكون 
الثمن رهناً سواء شرط المرنهن عند الاجازة أن يكون مرهوناً عنده أو لا وعن 
أبې یوسف لایکون رهناً الا" بشرط . وکذا لیس للمرتہن ان ينتفع بالوهون ر 


(۱) فتح العلام ج۲ ص۴۹ 


-۳- 


حتی لو كان دابة لا يركبها أو ثوبا لا يلبسه أو دارا لا يسكنبا أو مصحفاً 
لیس له أن يقرا فيه ولا يبیعه إلا باذن الراهن . 
قال : - احتح ذا الحدیث ابراهیم يم النخعي والشافعي وجماعة الظاهرية 
على إن الراهن یرکب المرهون بحق نفقته عليه ویشرب لبنه كذلك وروي 
ذلك ايضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال ابن حزم في المحلى : 
ومنافع الرهن لصاحب الرهن کا كانت قبل الرهن ولا فرق حاشا ركوب 
. الدابة المرهونة وحاشا لبن الحيوان المرهون فانه لصاحب الرهن إلا أن 
يضيعهم| فلا ينفق عليهم) وينفق على ذلك المرتهن فيكون له حينئذ الركوب 
واللبن با أنفق لا بحتسب به من دينه كثر ذلك أو قل وذلك لأن ملك 
الراهن باق في الرهن لكن الركوب والااحتلاب خاصة لمن أنفق على 
المركوب والمحلوب لحديث أبي هريرة رسي الك عنه. © 

آ- عن رضي ا عل ال رقا رول ان با يعلق الرهْنْ عَنْ 
صاجبه ۾ الڏيِ PO E AE‏ روا لار قطني والحاكم وَرجَالَهُ 
ثقات إلا أن اللحفوظ عند ابي داود وغيره إرسّالّه . 
الشرح : ٍ 

:قال الصنعاني رحه إلته : يقال غلق الرهن إذا حرج عن ملك الراهن 
شرل عليه المرتهن بسبب عجزه عن أداء ما رهُنه فيه وکان هذا عادة 
العرب فنہاهم النبي ي (له غنمه) زیادته (وعلیه غرمه) هلاکه ونفقته . 
قال والحديث ورد لابطال ما كان عليه أهل الجاهلية من غلتق الرهن عند 
المرتہن وبيان أن زيادته للمرتہن ونفقته عليه كا سلف من الحديث 
قېله" . 

أقول الظاهر من الحديث الشريف رأن زيادته للراهن) لأنه الذي 
يملك الرهن وال أعلم . 


(۱) ص۷۴۳ عمدة القاريء ج۱۳ 
(۴) س۲٥‏ سبل السلام ج۳ 


“4 


۷ وَعَنْ ابي زافع رضي الله عله ان انب هة اسلف مِن رَجُلِ 
برا دمت عليه ابل من ابل الصَدَةَ فار ابا زاع, ان يقَضِي الرَجُل 
نک فقال لا أجدٌ إلا خياراً رَباعِياً فمَال أغطه إيَاه فإن جيار الثاسِ 
اسهم فُضصاءا) روء مُنْلمٌ. 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد 
أجود من الذي عليه وهذا من السنة ومكارم الأخلاق وليس هومن قرض 
جر منفعة فانه ٣ي‏ عنه لأن ا مني عنه ما كان مشروطا في عقد القرض . 
ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الأداء عا عليه وجوز للمقرض أخذها سواء 
زاد في الصفة أو في العدد بأن أقرضه عشرة وأعطاه أحد عشر. ومذهب 
مالك أن الزيادة في العدد منهني عنها وحجة أصحابنا عموم قوله كَل 
(خيركم أحسنكم قضاءً) . 

(قوله فقدمت عليه إبل الصدقة) الخ. هذا مما يستشكل فيقال: 
كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الخغريم مع أن الناظر 
في الصدقات لايجوز تبرعه منها! والحواب أن النبي ي اقترض لنفسه فلما 
جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيرا رباعياً من استحقه فملكه النبي 
هل بشمنه وأوفاه متبرعاً بالزيادة من ماله» ويدل على ماذكرناه رواية بی 
هريرة رضي الله عنه أن النبي با قال اث شتروا له سنا 


ي ص ص 


۸- وَعَن علي رضي اله عله قال قال رَسُولُ الله اة (كل فض جر 
عة فَهُوْرٍبأ) روا الحارث بن أبي أمامة وسا سقط وَل شاهدٌ ضيف 


عَنْ فَصَالة بن عيذ رضي لته تعَاّى عَنهٌ عند الْهقي وارز 
عبدالله بن سلام رضي الله تَعَالى عنه عند البُخاري . 
ا 

قال الصنعاني رحه الله أخرجه البيهقي في المعرفة بلفظ (كل قرض, 


(۱) شرح ملم ج۷ ص ۳۹-۳۸ 


-ھ- 


نيل المرام / ٠‏ 


جر منفعة فهووجة من وجوه الربا) رواه البيهقي في السنن الكبر ى عن ابن 
مسعود وابي بن کعب وعبدالله بن سلام وابن عباس موقوفاً عليهم . 

والحديث بعد صحته لابد من التوفيق بينه وبين ما تقدم وذلك بان 
هذا محمول على ان المنفعة مشروطة من المقرض أوفي حكم المشروطة . 
وأما لو كانت تبرعأ من المقترض فقد تقدم أنه يستحب له أن يعطي خيراً 
ما أخذه. © 


ہ٣ مل اللام ج٣ ص‎ )١( 


- 


«باب التفليس والحجر» 
التفليس لغة : مصدر فلسته أي نسبته إلى الافلاس الذي هومصدر 
أفلس اي صار الى حالة لايملك فيها فلسا. والحجر لغة: مصدر حجر 
مالك “° 


(سمنا رول اه هة بول ر أ رك ما بعل علد رَجُل فد افلس فهر 
احق به مِنْ غیره) متف عليه ورواه أب وداود ومالك من روايه ابي ر 
عبدالر هن مرسلڈ بلفظ (أیما رَجُل باع ماعا فاأفلس الذء ي بتاع وَأ يض 
الڏي باع من نميه يتا فوجَد مناه بيه فهو احق به. وان مات 
لسري فصَاحبُ اناع اة الغرّمَّاءع وَوْصْلهُ البيهقي E‏ ا 
لأبي نوراھ انو داو وان ن ماجة من رواية عمر بن خلدة رضي الله عنه 
قال (أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين 
فيكم . بقضاء رسول الله ل (مَنْ افلس أوْمَات فوجَد رَجُل مَنَاعَهُ ينو 
فهو اح به) وصحْحة ا اكم وَضَعَفةُ أبو داود وضَمفَ أيضاً هذِه الزيادة 
في ذكر الحديث. 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : - احتج به عطاء بن ن ابي رباح وعروة ب بن الزبير 
وطاوس والشعبي والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد واسحق وداود وقالوا 
إذا أفلس الرجل وعنده متاع قد اشتر اه وهو قائم بعینه فان صاحبه احق به 
من غيره من الغرماءء قال: واختلف مالك والشافعي في المغلس يأبى 
غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبھا وقد وجدھا بعینہا ویریدون دفع الثمن 
إليه من قبل أنفسهم فقال مالك له ذلك وليس لصاحبها أخذه' إذا دفع 
الغرماء الثمن وقال الشافعي ليس للغرماء في هذا مقال وإذا لم يكن 


)١(‏ ص ۴ه سبل السلام ج۴ 


- ۷ - 


للمفلس ولا لورثته أخذ السلعة فالغرماء أبعد من ذلك وأن الخيار 
لصاحب السلعة إن شاء أخذها وإن شاء تركها وضرب مع الغرماء بسهم 
لأن النبي ية جعل صاحبها أحق بها منم وبه قال أبوثوروأحمد وجماعته . 

واستدل الشافعية بقوله من أدرك ماله بعينه على أن شرط استحمَاق 
صاحب الال دون غيره أن يجد. ماله بعينه لم يتخي ولم يتبدل وال فإن 
تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلا أو في صفة من صفاتها فهو أسوة 
الغرماء . واستدل الشافعي واححمد برواية عمر بن خلدة عن أبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه آن رسول الله ب قال (من أفلس أومات فوجد رجل 
متاعه الحديث. . .) رواه ابوداود وغبره على التسوية بين حالتي الافلاس 
خا و وقال مالك هرق اة ارت أو الخرمات ررك ما ج 
دليل على أنه لايختص ذلك بالبيم بل لو اقرضه دراهم ثم افلس فوجد 
الرجل الدراهم بعينها فهو أحق بها من الغرماء . 

قال العيني : ذهب ابراهيم النخعي والحسن البصري وابو حنيفة وابو 
يوسف ومحمد وزفر الى أن بائع السلعة أسوة للغرماء. وصح عن عمر بن 
عبدالعزيز أن من اقتضى من ثمن سلعته شبئا ثم أفلس فهو والغرماء فيه 
سواء وروي عن علي ابن ابي طالب کرم الله وجهه نحو ما ذهب اليه 
هؤلاء وأجاب الطحاوي عن حديث الباب أن المذكور فيه (من أدرك ماله 
بعینه) والبیع لیس هوعین ماله وإنا هوعین مال قد کان له وإن) ماله بعینه 
يقع على المغصوب والعواري والودائع وما أشبه ذلك فذلك ماله بعينه فهو 
أحق به من سائر الخرماء وقد جاء في الحديث عن سمرة بن جندب رضي 
الله عنه أن رسول الله ل قال (منٌ سرق له متاع أو ضاع له متاع فوجده 
عند رجل بعينه فهو أحق بعينه ويرجع المشتري على البائع بالثمن) 
أخرجه الطبراني وغيره فهذا يبين أن المراد من حديث أبي هريرة الودائع 
والعواري والمغخصوبات ونحوها وأن صاحب المتاع أحق به إذا وجدت في يد 
رجل بعینه ولیس للغرماء فيه نصیب لانه باق على مالکه ولأن يد الغاصب 


يد التعدي والظلم وكذلك السارق بخلاف ما اذا باعه وسلمه الى 
المشتر ي فانه بخرج عن ملكه وإن م يقبض الثمن . 

قال العيني رحه اله : - وأما نقلهم عن الحنفية بانهم قالوا: والحديث 
إذا حالف القياس يشترط فيه فقه الراوي وأبو هريرة ليس كذلك فهذا 
تشنیع منہم على الحنفية لأن الشيخ أبا الحسن الكرخي قال: لیس فقه 
زاوی رطا ديو ره على الاس بل یقبل خبر کل عدل فقیها کان 
أو غبره إذا م يكن معارضاً بدليل أقوى منه وتبعه على ذلك جماعة من 
.امشايخ مع أن أحداً منهم لم يذكرأبا هريرة رضي الله عنه بها نسب إليه من 
قلة الفقه وكيف لم يكن فقيها وكان يفتي في زمن الصحابة رضي الله عنم 
ولم تكن الفتوى في زمانيم إلا للفقهاء وقد دعا لابي هريرة النبي بل 
با لحفظ فاستاجاب الله دعاءه فيه حتى انتشر في العام ذكره رضي الله 
یں () 

وشن عرو بن ال رند غر اه رض اله غه ال (قال رول 
له ب ل اواد بحل عرض وعُفُوبة) روَا أبو اود والنسائي وعلقهُ 
البخاري وصححه ابنْ جبان. 
الشرح :- 

قال العيني رحه الله : - رلي الواجد) الي بفتح الام وتشديد الياء 
المطل يقال لواه غريمه بدينه يلويه ليا . والواجد هو القادرعلى قضاء دينه . 
قوله (يحل عرضه)-بضم الياء من الاحلالء قال سفيان عرضة: يقول 
مطلق وعقوبته الحبس . وقال ابو اسحق فسر سفیان عرضه اذاه بلسانه 
وعن وكيع عرضه شكايته . واستدل به على مشروعية حبس المديون اذا 
کان قادراً على الوفاء تأديباً له لانه ظام حينئذ والظلم حرم وإِن قَلٌ وان 
ثبت اعساره وجب انظاه وحرم حبسه واجتلف في ثابت العسرة وأطلق من 
الجن هل يلازمة عربمة فقال للك والشافعي بى ب يشت له مال اخر 
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وقال ابو حنيفة ره الله لايمنع الحاكم الغرماء من لزومه ٠‏ 
دوعن ابي سَميڊ الخذري رضي َه فال (اصُيبَ رَجُل في هد 

رسولالنه ف ار تاها كر ديه فقا رَسولٌ اله 4 تصْدَقوا عليه 
فتصدَق الاس عله وَل بلع َك وفاءَ ديه قال سول الله لعرمَائه 
خذوا ما وجذتمٍ ولیس لك إلا ذلك روه عسل 

٤‏ - وعَنْ كَعْب بن مالك عن په زي انت عن رال سول انه و 
خجر على معاد ماله وباعه ي دين کان ن¿ علي ف الدارقطني وصحُحه 
ا لحاكم وأخرجُه أبو داود مرسلا ورجح إرساله . 
الشرح : 

قال ابو يوسف وحمد: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر 
القاضي عليه ومنعه من التصرفات والاقرار حتى لا يضر بالغرماء نظراً هم 
لانه ربا الجأ ماله فيفوت حقهم » ولا يمنع من البيع بمثل الثمن لأنه لا 
يبطل حق الغرماء. ويبيع القاضي ماله إذا امتنع المديون من بيعه وقسمه 

بين الغرماء با لحصص لان إيفاء الدين مستحق عليه فيستحق عليه البيع 

لابفائه فادا امتنع باع القاضي عليه نيابة. وعن بي حنيفة رحه الله 
اللحجور عليه يجس ليونفي دينه بأي طريق شاءء ثم التفريع على أصلها 
أنه يبع في الدين النقود ڈُ ثم العروض ثم العقار لا فيه من المسارعة الى قضاء 
الدين ومراعاة المديون ويترك له ثياب بدنه وإن أمرفي حال الحجر بال لزمه 
بعد قضاء الديون لأن هذا المال تعلق به حق الأولين» ولانه لو صح في 
المال لما كان في الحجر فائدة حتى لواستفاد مالا بعد الحجر نفذ إقراره فيه 
لانه لم يتعلق به حقهم ولو استهك مالا لزمه في الحال لأنه مشاهد لا راد 
- له. وینفق من ماله عليه وعلی زوجته وأولاده الصغار وذوي-أرحامه لانہا 
من الحوائج الأصلية وإنها مقدمة علو, حق الغرماء ولو تزوج الرأة فهي في 
مهر مثلها اسوة بالغرماء 
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قال : وبينة اليسار مقدمة على بينة الاعسار لاا مثبتة إذ الأصل 
اا 

-٥‏ وعَنْ ابن عُمُر رضي الله عَنا قال : (عُرضت على التي که بم 
اح وان أبن ازع عَشرة سَة فلم زفي وَعُرصت عَليه يوم انق وأا بن 
مس عَشرة سنه فاجَاڙي) متفق عليه وني روَا للقي (فلم زف و 
يري بَلَغْت) وصحُحة ابن خرَيمة. 

- وَعَنْ عطي رظي رَضِي الله تال عله ال (عرضنًا على 
الي هھ يوم قربط کان من انيت فيل ومن ت يليٽ حلي ييه فكب 
من ن ج ينت حلي سبيلي) رواه الأربعة وصخُحة ابر جبان والحاكم وقَالَ 
على شَرْط التيخين. 


الشرح : 

الموصلي رحه اله (وبلوغ الغلام بالاحتلام أو الاحبال أو الأنزال 
أو بلوغ ثماي عشرة سنة والحارية بالاحتلام أو الحيض أو الحبل أو بلوغ 
سبع عشرة سنة دينارا) أي بالغ وبالخة والحبل والاحبال لا یکون إلا به . 
والحيض علامة البلوغ أيضا قال عليه الصلاة والسلام (لا صلاة لحائض 
إلا بخاں) أي بالغ . وأما البلوغ بالسن فالمذكور مذهب أبي حنيفة رمه 
الله وقالا: بلوغه) بتهام هس عشرة سنة لانه المعتاد الغالب. وعن ابن 
عمر رضي الله عنما قال (عرضت على النبي ب وأنا ابن أربع ر سنه 
فردني وعرضت عليه في السنة الثانية فأجازني) وله قوله تعالی (ولا ربوا 


مال اليم ل باي هي اخسن حى بم اشد“ قال ابن عباس رضي 
الله عنما ماني عشرة سنة » وهي أقل ما قیل فيه فاخذنا به احتياطاً هذا شد 


الصبي فأما أشد الرجل فأربعون سنة قال الته تعالى (حتن اذا بلغ أده 


(۱) الاختار جا صر ۲۷۰-۲۹۹ 
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وبلغ أربجين سَنَةَ) ل والانشى أسرع بلوغا فنقصناها سنة . فأما الحديث 
فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بجيز غير البالغ فانه روي (أن رجلا 
عرض على النبي عليه الصلاة والسلام ابنه فرده فقال يارسول الله ترد 
ابني وتجيز رافعاً وابني يصرع رافعا فأمرما فاصطرعا فصرعه فأجازه) . 
وأدنى مدة يصدق الغلام فيها عنى البلوغ انتا عشرة سنة والجحارية تسع 
سنين . وقيل غبر ذلك وهذا هوالمختار. واذا راهقأ وقالا بلغنا صدقا لأن 
ذلك لا يعرف إلا من جهته| فيصدقان فيه إذا احتمل الصدى. قال ولا 
حجر على الحر العاقل البالغ وإن كان سفيهاً ينفق ماله في لا مصلحة له 
فيه) وقالا حجر عليه ويمنع من التصرف في ماله نظرا له لانا حجرنا على 
الصبي لاحتهال التبذير فلان نحجر على السفيه مع تيقنه كان أولى وهمذا 
یمنع عنه ماله» ولا فائدة فيه بدون الحجر لانه يمكنه التبذير با يعقده من 
البياعات الظاهرة الخسران. وقد روي (أن النبي َه باع على معاذ ماله 
وقضى ديونه) وباع عمر رضي الله عنه مال أسيفع جهينة لسفهه . 

قال أبو حنيفة رحه الله : اذا کان في ا حجر عليه دفع الضرر العام جاز 
كالمفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس لعموم الضررمن الاول 
في الأديان ومن الثاني في الابدان ومن زرل في الاموال. قال: واذا حجر 
عليه القاضي ورفع الى قاض اخر فأبطله جاز لآن القضاء الأول مختلف 
فيه فلوأيضاه الثاني ثم رفع الى ثالث لاينقصه لان الثاني قضى في مختلف 
فيه فلا ينقض . ( 
رسول الله اة قال 0 جور لار ر إلا باذنٍ ا وني لَمْظٍ رلا 
ور لِلْمَرأة انر في مَِّا اذا َلك رَوْجُهَا عِصْمَتَهًا) روا أحد وأصحاب 
لسن إلا الترمذي وصخحة الحاكم . 
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الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : قال الخطابى : جحله: الأكثر على حسن 
المت راطا ال٠‏ او عمل على اغ الرشيدة وقد تت عن الى 
ية أنه فال للنساء (تصدقن فجعلت المرأة تلقي' القرط والخاتم وبلال 
تزوج. وهذا مذهب الجمهور 


مستدلين بمفهومات الكتاب والسنة . ول يذهب الت على الحديث الا 


يتلقاه بردائه) وهذه عطية بغير إذن | 


طاوس فقال: إن المرأة محجورة عن ماها إذا كانت مزوجة إلا في)] أذن فا 
فيه الزوج» وذهب مالك الى أن تصرفها من الثلث. 

۸- وعن قبيصة بن څارق رضي الته عله فال رال رسُولٌ الله یڈ 
ألسالة ل تيل إل لاحد تلن ة: جل تحمل حال فلت له أأسالة ني 
ُصيبها لم ُمْيك» وَرَجْل أصابتة اة تح اجتاخت.مَالة فلت له السألة 
ا کک د دوي 
الشرح: 

قال الصنعانفي رحه الله : قد تقدم الحديث بلفظه في باب قسمة 
الصدقات ولعل الحادثة هنا أن الرَجُلْ الذي تحمل حالة قد لزمه دين . فلا 
يكون له حكم المفلس في الحجرعليه بل يترك حتى يسال الناس فيقضي 
دينه . هذا يستقيم على القواعداذا م يكن قد ضمن ذلك الال . ٩”‏ 


is «(باب‎ 


و 


قال 0 ارب ت لت إل صلْحاً خن م ال ازات راما 
امون على شُروطِهم إلا شَرْطاً حَرُم حللا او اح خراما) راء 


(۱) ص۸٥‏ سبل اللام ج٣‏ 
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الترمذي وصححهُ وروا عليه لان راوية کثير بن عمرو بن عَوفِ 
ضعیف وکأنه اعتبد* بکثرة طرقه وقد صححة ابنٌ حبان من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

الشرح : 

قال في المداية رحه الته : (الصلح على ثلاثة أضرب : صلح مع اقرار 
وصلح مع سكوت وهو أن لايقر المدعي عليه ولا ينكر وصلح مع إنكار وكل 
ذلك جائز الاطلاق قوله تعالى (والصنفرخي)' ولقوله عليه الصلاة 
والسلام (كل صلح خا فن الل ۲ا مها أحل خا أو حرم 
حلالا) . وقال الشافعي رحه الله :- لامجوز مع إنكار أو سكوت لما روينا 
وهذا بهذه الصفة لان البدل كان حلالا على الدافع حرام على *لآخذ 
فينقلب الأمر ولأن المدعي عليه يدفع المال لقطع الخصومة عن نفسه وهذا 
رشوة . ولنا ما تلونا وتأويل اخر: أحل حراماً لعینه کا نمر أو حرم حلا 
لعينه كالصلح على أن لا يطأً الضرة. ولأن هذا صلح بعد دعوی 
صحيحة فيقضى بجوازه لان المدعي يأخذه عوضا عن حقه في زعمه وهذا 
مشروع › والمدعي عليه يدفعه لدفع الخصومة عن نفسه وهذا مشر 
أيضاء إذ المال وقاية الانفس ودفع الرشوة لدفع ع أمر جائز.." 

۲ - عن أب هريره رضي اله ةأ ا س کڈ قال (لا منغ جار 
جازه ان عرز حب في جُداره» م ل ا مَالٍِ أراکم نپا 
مُعْرضين والله لأزمين بها بين اتافكم) ممق عَليهِ . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : وقد روی اححمد وعبدالرزاق من حدیث ابن 
عباس رضي الله عنما (للاضرر ولاضرار وللرجل أن يضع خشبة في حائط 
جاره) والحدیث فيه دليل على انه ليس للجار أن يمنع جاره من وضع 
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خحشبة على جداره وانه اذا امتنع عن ذلك أجبر لانه حق ثابت لجاره والى 
هذا ذهب أحد واسحق واخرون والشافعي في القديم وقضى به عمر في 
أيام وفور ا رضي الته عنہم روى مالك بسند صحيح (أن الضحاك 
بن خليفة سأله محمد بن مسلمة أن يسوق خليجأً له فيجريه في أرضٍ 
محمد بن مسلمة فامتنع فكلمه عمر في ذلك فأبي» فقال : - والته لتمرن 
به ولو على بطنك) وهذا نظير قصة حديث أبي هريرة. وعمُمه عمررضي 
الله عنه في كل ما يحتاج ال جار إلى الاتكفاع به من دار جاره وأرضه . 


وذهب اخرون الى أنه لاعجوز أن يضم خحشبة إلا باذن جاره فإن لي 
يأذن لم جز قالوا لان الادلة ‏ القائمة أنه لاحل مال و إلا 
بطيبة م . ت کے ا اک فور ل . وأجيب عنه ب قال البيهقى 
ل نجد في السنة الصحيحة ما يعارض هذا اخكم e‏ 
مخصها وقد هله الراوي على ظاهرء من التحريم وهو أعلم با مراد بدليل 
قوله رضي الله عنه (مالي راکم عنہا معرضین) فانه استنكار لا عراضهم 
دال على أن ذلك للتحريم . قال الخطابي : معنی قوله (بین اکتافکم) إن 
لإ تقبلوا هذا الحكموتعملوا به راضين لأجعلنها أي الخشبة على رقابكم 
كارهين . قال : واراد بذلك المبالغة . قلت والذي يتبادر ان المراد لارمين 
بها: اي هذه النة المأمور بها بينكم بلاغا لما تحملته منها وخروجاً عن 
كتمها وإقامة الحجة عليكم بها. ° 

۳- وَعَنْ أبي يد السَاعِدِي رضي القه عله قال قال رَسولٌ الله َة 
(لا بحل لامر أن يَأخدٌ عَصًا أخيه بعر طيبَة نفس مِنه) روه الام وابنْ 
حبان في صحیحها. ۰ 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : - وفي الباب أحاديث كثيرة في معناه أخرج 


٠۰ص‎ ٣ج سبل السلام‎ )١( 


الشيخان من حديث عمر رضي الله عنه (لا بجحلبن أحد ماشية أحد بغير 
إذنه) واخرج أبو داود والتر مذي والبيهقي ما ی السائب 
بن يزيد عن أبیه عن جده بلفظ (لايأاخذ أحدكم متاع أخیه لاعباولاجاد) 
زالأحاديث دالة على تحريم مال المسلم الا بطيبةٍ من نفسه وإن قل . 
رالآحاع واقع على ذلك. 

وايراد الملصنف رحه الله لحديث ابي حيد عقيب حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه إشارة الى تأويل حديث أبي هريرة وانه حمول على التنزيه 
كما هو قول الشافعي في الحديد» ويرد عليه انه : انا يحتاج إلى التأويل اذا 
:عذر الجحمع وهو هنا غكن بالتخصيص فان حديث أبي هريرة خاص 
وتلك الادلة عامة كا عرفت وقد أخرج من عمومها أشياء كثيرة كأخذ 
'ثزكاة كرهاً وكالشفعة واطجام ا لفطزونفغة القريب المحتروالرجة وك 
»ن الحقوق المالية التي لا بخرجها امالك برضاه فانها تؤخذ منه كرها. وغرز 
لخشبة.منها. على أنه مجرد انتفاع والعين باقية © 

«باب الحوالة والضان» 

اع اي فر رفي اله نا ع د رال زرل اه که 

الخو طلم وأا انغ اعد غل وة في مين عة 
شرح : 
ذال العيني رحه اله : قوله (مطل الخني ظلم) المطل في الأصل من قوهم 
ء.طلت اخديدة أمطلها اذا مددتها طول وفي المحكم : المطل التسويف 
دة ولد فطله حقة اخ يمظلة مطلا: 

والفاعل ماطل وماطل والمفعول ممطول وماطل تقول ماطلنى ومطلنى 
حقي . وقال القرطبي المطل عدم قضاء ما استحق أوتأخره مع التمکن منه 
والعنى أنه من الظلم أطلق ذلك للمبالغة في التنفير عن المطل . وقال 
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القرطبي:: الظلم وضع الشيء في غير موضعه لغة وفي الشرع مو 
من وع ن ن دد تماد الل إا مطل لكوه شن طلا وعد 
الشافعي بشرط التكرار. قوله (فاذا أتبع) قال القرطبي » هو بضم الممزة 
وسكون التاء المثناة من قوق وكسر الباء الموحدة مبنيا لما م يسم فاعله (قوله 
فلیتبہ ) بالتخفيف من تبعت الرجل بحقي أتبعه تباعة إذا طلبته . قوله 
( حل عرضه) اک لومه (وعقوبته) أي حبسه هذا تفسير سفيان . والعرض" 
موضع المدح والذم من الانسان سواء كان في نفسه أوفي سلفه أومن يلزمه 
مره ويثل هو جانبه الذي یعونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص 
ویثلب . ویقال: هونقی قي العرض أي بريء من أن يشتم أويعاب . (ذکرما 
يسټفاد منه) فيه الزجر عن المطل . واختلف هل يعد فعله عمداً كبيرة ام. 
لا؟ فا لجمهورعلى أن فاعله يفسق . | 

وفيه أن العاجز عن الاداء لا يدخحل في المطل وفيه أن المعسر لايحبس 
ولا يطالب حتىّ يوسر 'وفيه أمر بقبول الحوالة فمذهب الشافعي : - 
یستحب له القبول. وقيل الأمر فيه للوجوب وهو مذهب داود وعن أحمد 
روايتان الوجوب والندب والجمهور على أنه ندب لانه من باب التيسنير 
على المعسر وقيل مباح ولا سال ابن وهب مالکاً عنه قال مستحب ولیس 
بالزام وينبغي أن يطيع سیدنا رسول الله َة بشرط أن يكون بدين والافلا 
حوالة لاستحالة حقيقتها إذا ذاك وان یکون حمالة. وفي التوضيح : ومن 
شرطها تساوي الدينين قدراً ووصفاً وجنشاً كالحلول والتأخير. وني 
التلويح : - وجمهور العلماء على أن الحوالة ضد الحالة : في أنه إذا أفلس 
المحال عليه ل يرجع صاحب الدين على المحيل بشيء وعند أبي حنيفة 
يرجع صاحب الدين على المحيل اذا مات المحال عليه مفلسا. . حكم 
بافلاسه أو جحد الحوالة ولا بينة له وبه قال ابن شريح وعث ده تى 
:وحاعه وفي الروضة للنووي :- أما المحال عليه فان كان عليه دين 
للمحیل لم يعتبر رضاه على الاصح وإِن لم یکن لم يصح بغير رض : خطعاً 
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وبأذنه وجهان . وني الحواهر للمالكية أما المحال عليه فلا يشترط رضاه. 
وني بعض كتب المالكية يشترط رضاه إذا كان عدوا والافلا. واما ا لمحيل 
فرضاه شرط عندنا وعندهم لانه الاصل هي اخوال. وفي الحديث 
الشريف: ملازمة الماطل وإلزامه بدفع الدين والتوصل إليه بكل طريق 
وأاو قيا 

- وعن جابر رضي الله عن قال وقي رَجُل ينا فَعْسلناهُ وط 
ونا ثم انيا به سول الله يغ فنا َصلي عليه فَخْطًا خط َم قَانَ: 
أعلَيه ذَيْن؟ فنا دينارأن فانْصَرْف حملا أبُوقًادة فأتیناه فقَال ابرق 
الديناران عل قال رَسُولُ الله ب : حى العغريم وبٔریء مہا ایت قال 
E N E‏ 
والخاكم. 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : فيه الكفالة عن ا ميت . وقال أبوحنيفة رجه الله 
إن لم يترك الميت شيئا فلا تجوز الكقالة وإن ترك جازت بقدر ما ترك . وقال 
الخطابي : فيه أن ضبان الدين عن المیت يبر يه إذا كان معلوماً سواء خلف 
الميت وفاء أو م يخلف وذلك انه هة انا امتنع من الصلاة لارتہان ذمته 
بالدين فلوم يبر بضمان أبي قتادة لما صلى عليه والعلة المانعة قائمة 

قال العيني : وانا کان هذا قبل أن يكون للمسلمین بیت مال اذ بعده 
كان القضاء عليه . قال وحديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي يدل على 
النسخ وهو قوله ية (أنا أولى -بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من 
المؤمنين فترك دینا فعلٌ قضاژه ومن ترك مالا فلورثته) رواه البخاري . 

وعن ابن عباس رضي الله عنہا کان رسول الله ب لايصلي على من 
مات وعلیه ودين فمات رجل من الأنصار فقال عليه دين قالوا نعم فقال : 
صلوا على صاحبكم فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله 
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عزوجل يقول انا الظالم عندي في الديون التي حملت في البغي والاسراف 
والمعصية فأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن أن أءأدي عنه فصلى عليه 
النبي بل وقال بعد ذلك من ترك ضياعاً أوديناً فاي أوعلي ومن ترك ميراثا 
فلاهله فصلى عليه وقال القرطبي : التزامه ية بدين بحتمل ان يكون 
تبرعأ على مقتضی کرم أخلاقه لا أنه أمر واجب عليه . 

وني شرح المهذب: قيل انه إل كان يقضيه من مصالح المسلمين 
وقيل من ماله وقيل كان هذا القضاء واجباً عليه وقيل م يصل عليه لانه ) 
يكن للمسلمين يومئذ بيت مال فلها فتح الله عليهم وصار لحم بيت مال 
صلی على من مات وعلیه دين ویوفیه منه ر کک 

۳- وعَنْ بي هُريرة رضي الله عه .أن رسو الله ل کان يو 
بالرٌجل اشر قله اشن ینان مل رة لبيد بن قاو رن یت ا 
رك اء صلی عليه إلا قان صَلُوا على اجب . تا ّح اه عله 
الف قال انا اولی الؤمنين بن افيه فمن توي وعليه دين فع 
قضاؤه) متفق عليه وفي رواية للبخاري (فْمُنْ مَاتَ و ترك قضاءٌ) 

-٤‏ وعَنْ عَمروبن شعَيْب عن أبيهِ عَنْ جَدَهِ رضي الله َنَم قال قَالَ 
سول الله هة لا كاله في حد) رَوَاءُ البيهُقي باسناو ضيف . 
الشرح : 

قال البخاري في صحيحه وقال حاد اذا تکفل بنفس فیات فلا شىء 
عليه. وقال الحكم يضمن. قال العيني: ومذهبه ان الكفيل بالنفس 
يضمن الحق الذي على المطلوب وهو احد قولي الشافعي وقال. مالك 
والليث والأوزاعي اذا تکفل بنفسه ولیه مال فأنه إن لم يأت به غرم المال 
ويرجع به على المطلوب . فأن اشترط ضبان نفسه أو وجهه وقال لااضمن 
المال فلا شيء عليه من المال. 

اقول (قوله لا كفالة في حد) أي لاتقبل الكفالة في حد مقرر على 


)١(‏ عمدة القاريء ص۱۱۳ ج۱۲ 
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شخص ارتكب جناية توجب الحد لأن الاستيفاء في الیدود من الحاني لا 
من الكفيل وال أعلم ,0( 
«یاب الشركة والوكالة» 

عَنْ أبي هُرَيرَة عه فال فال رَسولُ انه ية قال الله تَعالّى : آنا تات 
الشريکين مال ُن اخدهنا صاجبه إا ان خرَجْبُ من بينهها) . راه ابو 
اود وصححه الحاكم . 
الشرح : 

قال الموصلي في الاختيار: الشرك النصيب قال ل (من اعتق شرکاً له 
في عبډ) آي فا قال النابغة الجعدي 
وشارکنا قریشاً ف نقاها 

وني أحساا شرك العنان. 


أي أخذنا نصيباً من النقى والحسب مثل نضيب قريش منها كشركة 
العنان لكل واد نصيب من المال والكسب . وسمي الشريكان لأن لكل 
واحد منها شركاً في امال أي نصيباً. وهوفي الشرع الخلطة وثبوت الحصة 
وهي مشروعة بالنصوص قال عليه السلام ريد الله على الشريكين مالم 
يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما) . وقال عليه 
السلام (الشريكان الله ثالثه] مالم يونا فاذا خانا محيت البركة بينهها). 
وبعث رسول الله 5 والناس يتعاملونها فلم ینکر علیهم وتعاملوا بہا الى 
يومنا هذا من غیر نکیر فکان إجاعاً. 0) 

۲ - ون الاب الَخزومي رَضِيَ اله عة انه كان شريك النبي ية 
قبل البعثة فَجَاءَ يوم م الفتح فقال» مَرحَبَا بأ جي وَشريکي) روَا ا مد وأبو 
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جا‎ ۷٥-۷٤4 الاختبار ص‎ )۲( 


-Ao— 


داود وابن مَاجه. 
الشرح : 

قال ابن عبدالبر : السائب بن ابي السائب من المؤلفة قلوهم ومن 
حسن إسلامهم وكان من المعمرين عاش إلى زمان معاوية رضي الله عنه 
وكان شريك النبي ية أول الاسلام في التجارة فلا كان يوم الفتح قال 
مرحبا باخي وشریکي کان لا يماري ولايداري) وصححه الحاکم ولابن 
ماجه كنت شريكى في الحاهلية . والحديث دليل على ان الشركة كانت 
ثابتة قبل الاسلام ثم قررها الشارع على ما كانت. ٠١‏ 

قال في الاختيار: - وكان قيس بن السائب شريك رسول الله َه في 
تجارة البزوالأدم . وذكر الكرخي أسامة بن شريك وقال َه في صفته ركان 
شریکي وکان خير شریك لا يشاري ولایهاري ولایداري) اي لایلح ولا 
بجادل ولا يدافع عن غير الح . ٩”‏ 

۴- وَعَنْ عبدالله بن مَْعُودر رضي الله عله قال اشةرَكّتٌ أا وار 
وسعْدٌ فيا ُصِيبُ يوم بذ الحديث رواء اساي . 
الشرح : 
قال الموصلي رحه الله : ولاتصح أي الشركة فيا لاتصح الوكالة به 
كالاحتطاب والاحتشاش لان الوكالة في ذلك باطلة لأنها مباحة والآخحذ 
يملك ما أخذ بدون التوكيل فيكون فاعل لنفسه ومن ذلك اجتناء الثمارمن 
الحبال والاصطياد وحفر المعادن وأخحذ املح والجص والكحل وغيرها من 
المباحات وما جمعه کل واحد منېم| فهو له دون صاحبه لانه مباح سبقت يده 
عليه فإن أعانه الآخرفله أجر مثله. 

فال : وشركة الصنائع وتسمى شركة التقبل وهي أن يشترك صانعان 
اتفقا في الصنعة أو اخحتلفا على أن يتقبلا الأعال ويكون الكسب بينها 


(۱) ص ٥۰‏ ج٣‏ فتح العلام 
)۲١‏ ص ۷٥‏ الاخیار ج۲ 
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فيجوزوقال زفر: لايجوزمع اختلاف العمل لان الشركة تنبىء عن الخلطة 
ولا اخحتلاط مع الاحتلاف . ولنا أا شركة في ضبان العمل وفيا يستفاد به 
وهو الأجر لا في نفس العمل والوكالة فيه مكنة لأن ما يتقبل كل واحد منها 
من العمل فهوأصيل في نصفه وكيل في نصفه وبذلك تتحقق الشركة . ولو 
تساويا في العمل وتفاضلا في المال جاز أيضاً لأن الاجرة بدل عملها وإنه) 
يتفاوتان فيكون أحدهما أجود عملا وأحسن صناعة فيجوز. والقياس أنه 
لايجوز لانه يؤدي إلى ربح مالم يضمن.لان الضان بقدر العمل فالزيادة 
عليه زيادة ربح مالم يضمن . 

قلنا: المأخوذ هنا ليس بربح لان الربح يقتضي المجانسة بينه وبين 
رأس الال ولامجانسة لأن رأس الال هو العمل والربح مال فكان بدل 
العمل على مابينا. ( 

قال ق فتح العلام : - واما حديث ابن مسعود رضي الله عنه وتامه 
(فجاء سعد بأسیر ین ولم أجيء أنا وعمار بشي ء) . فهومن رواية وك بي 
عبيدة بن عبدالله وهو خبر منقطع لأن ابا عبيدة لم يذكرعن أبيه شيئا فقد 
روینا من طریق وکیع عن شعبة عن عمروبن مرة قلت لأبي عبيدة أتذكر 
عن عبدالله شیئا؟ قال : لا . ولو صح لكان حجة على من قال بصحة هذه 
الشركة لأہم أول قائل معنا ومع ساثر المسلمين أن هذه الشركة لا تجوز 
وأنه لاينفرد أحد من أهل العسكر با يصيب بون جميع أهل العسكر الا 
السلب للقاتل على الخلاف فإن فعل فهوغلول ومن كبائر الذنوب» ولان 
هذه الشركة لوصح حديثها فقد ابطلها الله عزوجل وأنزل (فل الأنفاًل لله 
والرسول, . الاية؟ فابطلها تعالى وقسمها هو بين المجاهدين. ثم ان 
الحنفية لامجيز ون الشركة في الاصطياد ولا تجيزها المالكية في العمل في 
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مكانين فهذه الشركة في الحديث لاتجوز عندهم . () 

-٤‏ وعن جار بن عبدالله رضی الله تَعّالى عَنْهُ قال ردت الخروج 
إلى يبر فأتيت البي ل ففال: إذا تيت وكيلي بخير فخذ مله سه 
عَشُر وَسَقاً) رواء بو اود وصځځه. 
الشرح : 

قال الموصلي رحمه الله الوكالة : عبارة عن التفويض والاعتاد قال 
تعالی (ومَنٰ نوکل على الله فهو حه ) اي مو اة عا رو ام 
إليه كفاه. وقيل الوكالة في اللغة الحفظ قال تعالى (حسبنا الله ونم 
الوكيل)"" “اي نعم الحافظ . وقال أصحابنا: إذا قال وكلتك في كذا فهو 
E‏ یثبت مازاد عليه الا بلفظ اخر وأنه قريب 
من الأول . قال : وهذه المعاني موجودة في الوكالة الشرعية فإن الموكل فوض 
أمره إلى الوكيل واعتمد عليه ووثق برأيه يتصرف له التصرف الأحسن وكل 
ذلك یبتنی على الحفظ . قال: وکل عقد جاز أن يعقده بنفسه جاز أن 
يوكل به لما ذكرنا من الحاجة 0) 

-٥‏ وعَنْ عروة البارقى رضي الله عه ران رسول الله هة بعت مَعَهُ 
بډينار يشر ي لَه ا الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد 
e‏ 
الشرح : 

قال المرصلي رحه الله : وعقد الوكالة مشروع بالکتاب وهو قوله تعالی 
(فابعتوا أخْدَكمْ بورقكم هَل إلى المدينة)“ وبالسنة» وهو ماصح أن 
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النبي َة وكل بالشراء عروة البارقي وفي رواية حكيم بن حزام. وفي 
النكاح أيضأً عمروبن أمية الضمري . وعليه تعامل الناس من لدن الصدر 
الأول إلى يومنا من غير نكير ولان الانسان قد يعجز عن مباشرة بعض الأفعال 
بنفسه فيحتاج الى التوكيل فوجب أن يشرع دفعاً للحاجة . ٠‏ 

-٩‏ وعَنْ ابي هريره رضي اله عه َال بعت سول الله هة عُمرَعلى 
الصدقة) ادك غك 

قال في فتح العلام : تمامه فقيل : منع ابن جيل وخالد بن الوليد 
والعباس عم رسول الله ی فقال رسول الله َل (ماینقم ابن جمیل إلا انه 
کان فقیرا فاغناه الله » وأما خحالد فانکم تظلمون خالدا وقد احتبس ادراعه 
واعتاده في سبيل الله واما العباس فهي علي ومثلها معها) والظاهر انه يل 
بعث عمر رضي اله عنه لقبض الزكاة . قال المصنف: وابن جيل لم اقف 
على اسمه. وقوله (ما ینقم) بکسر القاف اي ما ینکر الا انه کان فقيرا 
فاغناه الله وهومن باب تأكيد المدح با يشبه الذم لانه اذا م يكن له عذرالا 
ما ذكر فلا عذر له . وفيه التعريض بكفران النعمة والتقريع بسوء الصنيع 
(وقوله وأعتاده) جمع عتد بفتحتين وهو ما يعده الرجل من السلاح والدواب 
وقيل الخيل خاصة وحل البخاري معناه على انه جعلها زكاة ماله وصرفها 
في سبيل الله . وهو بناء على أنه جوز إخراج القيمة عن الزكاة. 

وقوله إل (فهي علي ومثلها معها) يفيد أنه َة تحملها عن العباس 
تبرعا وفيه صحة تبر ع الغير بالزكاة. ونظيره حديث ابي قتادة في تبرعه 
بتحمل الدين عن الميت. وأما حديث (أنه َة كان قد تقدم منه زكاة 
عامين) فقد روي من طرق )م يسلم شيء منہا من مقال. وفي الحديث 
الشريف دليل على توكيل الامام للعامل في قبض الزكاة وفيه : أن بعث 
العهال لقبض الزكاة سنة نبوية . وفيه أن يذكر الفاعل ما انعم الله به عليه 
باغنائه بعد أن کان فقیراً لیقوم بحق الله تعالی في ماله . وفیه : جواز ذکر 
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من منع الواجب في غيبته بم ينقصه . وفيه تحمل الامام عن بعض المسلمين 
والاعتذار عن بعض وحسن التأويل © 

۷- وَعَنْ جابررَضِيّ الله عَنهُ أل النبي ڳل راثا وستين وَامَرَعَليا 
ببح البّاقي) روه مَسْلم . 

قال في فتح العلام : تقدم الكلام عليه في كتاب الحج وفيه دلالة على 
صحة. التوكيل في نحر المدي وهو إجماع إذا كان الذابح مسلما. وإن كان 
كافراً كتابياً صح عند الشافعية بشرط أن ينوي صاحب المدي عند دفعه 
إليه أو عند ذبحه. "° 

۸- وَعَنْ أبي هُرَيرة رضي الله عله في فَصّةٍ العْيف (فال النبي ا 
اغد انيسن على المراة هذا قإن اعترفت فارجنهًا) الحديث متفق عليه . 

قال في فتح العلام: اليف بعين وسين مهملتين فتاء حتية فقاء 
الان وا ومعنی . وسیانې في الحدود مستو وذکره هنا بناء على أن 
ا لمأمور وكيل عن الامام في إقامة الحدود. وبوب البخاري باب الوكالة في 
الحدود وأورد هذا الحديث وغيره . وقال المصنف في الفتح: والاعام لما م 
يتول إقامة الحد بنفسه ولاه غيره فكان ذلك بمنزلة توكيله للغير ° 

«باب الاقرار» 

۱- عَنْ أي در رَضِنيَ الله عَنهُ قال قال لي الب هة (فل ال ولو 
کان مُرا) صححه ابن جبان من حَديپٍ طویل . 

قال في فتح العلام : ساقه الحافظ الُنذري في الترغيب والترهيب وفيه 
وصايا نبوية ولفظَةٌ قال رضي الله عله (أوصاني خليلي رسول الله ها أن 
أنظر إلى من هو أسفل مني رلا انظر إلى من هو فوقي وأن أحب المساكين 


(۲) فتح العلام ج۲ ص۲ه 
)"( فتح العلام جا ص۲٥‏ 


-۸Ao-— 


e 


وأن أدنو منم وأن أصل رحي وان قطعوني وجفوني وأن أقول الحق وإن 
کان مراً وأن لا أحاف في الله لومة لائم وأن لا أسأل أحداً شيعا وأن أستكثر 
من لاحول ولاقوة إلا بالله فاها من كنوز الجنة) . 

وقوله (قل الحی) یشمل قوله على نفسه وعلی غیره وهو مشتق من 
قوله تعالی (کووا ومين بالط شَهَدَاءَ لله وَلَوْعَلى أنْمُِكُمْ أو الوالدين 
والأفربین)' ومن قوله تعالی رولا تقولوا عَلّى اله إلا الحق) وباعتبار 
شموله ذكره المصنف هنا تبعاً للرافعي فانه ذكره في باب الاقرار. وفيه دلالة 
على اعتبار إقرار الانسان على نفه في جيع الأمور وهو أمر عام لجميع 
الأحكام لان قول الحق على النفس هو الاخبار ب عليها ما يلزمها 
التخلص منه بمال, أو بدن أوعرض . وقوله (ولو كان مُراً) من باب التشبيه 
لان الحق قد يصعب إجراؤه على النفس كا يصعب عليها إساغة المر 
لمرارته . ويأتي في باب الحدود والقصاص أحاديث في الاقرار. ° 

«پاب العارية» 


۱- عَنْ سَمرة بن جنب رضي اله عن قال قال سول الله 4لغ 
(علی اليد ما ادت حتى تو ديه ) رواه أحمد الارية وصححة الحاكم . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله وشارح الهاج : العارية بتشدید الياء وتخفف 
وهي لغة اسم 1ا يعار وشرعاً: اسم للعقد المقيد بم| يأتي : (شرط المعير 
صحة تبرعه فلا تصح من صبي وسفیه ومفلس ومکاتب ولا من مکرو 
(وشرط المعير أيضا ملكه المنفعة ولو بوصية فيعير مستأجر لا مستعير على 
الصحيح لأنه غير مالك للمنفعة وإنا أبيح له الانتفاع ومقابل الصحيح 


)1( النساء/ 1۳o‏ 
١‏ النساء/ ۱۷١‏ 
(۴) فتح العلام ج۲ ص۲٠‏ 


-۸- 


يعير فتکفي عنده ا ا ت المنفعة 
له كأن يركب الدابة المستعارة زوجته أو خادمة لكن بشرط أن يكون من 
یستنیبه مثله أودونه وشرط المستعبر کونه منتفعاً به انتفاعاً مباحاً يقصد فلا 
تعار الآت الملاهي ولا النقدان . نعم إن قصد في النقدين التزين با او 
الضرب على طبعها صحت الاعارة ولابد أن يكون الانتفاع حاصلا مم 
بقاء عينه فلا يعار المطعوم لأن الانتقاع به باستهلاكه . والأصح اشتراط 
لفظ كاعرتك أو أعرتني ويكفي لفظ أحدهما ومؤنة الرد للعارية على 
المستعبر بخلاف الوديعة فان تلفت العين المستعارة لا بأستعمال مأذون فيه 
ضمنہا وإن لم يفرط واستثنى من ذلك مسائل» منہا مالو استعار الفقيه كتابا 
موقوفا على طائفة منهم وتلف فلا يضمنه والاصح انه اي المستعر لا 
يضمن ما ينمحق أي يتلف بالكلية أوينععق أي ينقص باستعمال مأاذؤن 
فيه ومقابله يضمن والثالث من الأقوال يضمن المنمحق دون المنسحق .() 
۲- وَعَنْ بي هُرَيرة رضي الله عله قال قال رول الله اة (أد الأمَابَةَ 
الى من امك وَل E:‏ من خانك رواه الترمذي وابو داود وحسنه 
وصححه الحاكم واستنكره ابو حاتم وأخرجة جماعة من الحفاظ وهوشاملٌ 
اللعارية) ٠‏ 
قال العيني رحمه الله نقلا عن البخاري باب الانتصار من الظالم بقوله 
جل ذكره (لا بحب الته اهر بالسُوء مِنْ القول. إلا مَل ظَلِمّ كان الله 
سميعا عَلي)"“ وقال تعالى روالذين إا أصاُم البغْيئ هم 
ینتصرون)". قال ابراهیم . کانوا یکرهون أن یستذلوا فإذا قدروا عفوا. 
باب عفو المظلوم لقوله تعالی (إن تبڏوخيراً أو وء أوتعفوا عَنْ سُوءٍ فن 


I-71 (1)‏ السراج الوهاج 
™( اللاء/۸٤۱١‏ 
(۴) الشوری/۳۹ 


س 


لله كان عَمُوا قُدِيرا)"“ قال العيني : هذا تعليل لحسن عفو المظلوم قوله رإِنْ 
تبدوا) أي تظهروا (خيرأ) بدلا من السوء (أو تخفوه) اي وأخفيتموه وعفوتم 
عمن أساء اليكم فان ذلك عا يقربكم الى الله تعالى ويجزل ثوابكم لذلك 
فان من صفاته تعالى أن یعفوعن عباده مع قدرته على عقابہم وهذا قال 
تعالى (فان الله كان عفواً قديرأ وهذا ورد في الأثر أن حلة العرش 
يسبحون الله تعالى فيقول بعضهم (سبحانك على حلمك بعد علمك) 
ويقول بعضهم (سبحانك على عفوك بعد قدرتك) وفي الصحيح عن 
النبي ية (ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبداً بعفو إلأعزا ومن 
تواضع لله رفعه الله) وروی أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي ي 
قال لأبي بكر رضي الله عنه (مامن عبد ظلم مظلمة فعفا عنبا الا أعز الله 
مہا نصره) واخحرج الطبراني عن السدي ف قوله تعالی (أوتعفوعن سوء) 
أي عمن ظلم ““ 


٣‏ عن يعلى ُن امه رضي اله اله عن ال سول اله ل إ 
تتك تتك رَسلي قاغطهم تُلاڻين درعاً. فلت اسول الله أعارية و 
e TT‏ 
ابن جبان . 

-٤‏ وَعَنْ صان بن اميه رضي الله عله أن الي ول إسَعَار مه 
دُرُوعا يوم حنينْ فال أعْصبّ يامحَمُد؟ قال بل عَارية مَضمونة) روه أبو 
داؤد وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخحرج له شاهداً ضعيفاً عن ابن 
عباس . : 

الشرح:- قال في فتح العلام : - المضمونة التي تضمن إن تلفت 
بالقيمة ‏ والمؤداة التي يجب تأديتها مع بقاء عينها فان تلفت لم يضمن 


٠١١۹/ءانلا‎ )٩( 
۲۹۲-۲۸۱ عمدة القاريء ج۱۲‎ )۲( 


بالقيمة ٠.‏ والحديث دليل لمن ذهب أنها لايضمن العارية الا بالتضمين . 

قال: ولفظ حديث ابن عباس رضي الته عن (بل عارية مؤداة) 
وفي عدد الدروع روايات فلأ بي داود كانت مابين الثلاثين إلى الأربعين 
وللبيهقي في حدیث مرسل كانت ثانية وللحاكم من حدیث جابر كانت 
مائة درع وما يصلحها وزاد أحد والنسائي في رواية ابن عباس رضي الله 
عنها فضاع بعضها فعرض عليه النبي ية أن يضمنها له فقال أنا اليوم 
يارسول الله أرغب في الاسلام . “. 

«باب الغصب» 

-١‏ عن سعید بن رید رضي الله تعالّی عَنْهُ أل رَسُولّ الله ية فَالَ 
(مَن افتَطّعّ شرا من الأرض ظلاً طوف الله َه يوم القيامَة مِنْ سَبْم 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : قوله (طوقه الله ایاه) قال الخطابي له وجهان 
أحدهما أنه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة الى المحشر فيكون كالطوق 
في عنقه والآخر ان يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين . 

قال : وفيه مديد عظيم للغاصبين . وفيه دليل على أن الارضين سبع 
کا قال تعالى (ومنْ الأرزض مُلهنْ) 

وني صحبح البخاري نقلا عن العيني بسنده عن سالم عن أبيه رضي 
الله عنه قال قال النبى ‏ (من أحذ من الأرض شرا بغر حخقه حسف به 
يوم القيامة الى ا قال العيني لأن الأخذ بغير الحق ظلم . قال 
وروی ابن ابي شيبة باسناد حسن من حديث أبي مالك الاشعري عن 


لبي كيه (أعظ الغثون بره التيانة ذرع أرضى يسرقه الرجل فيطوقه من 


٥٤ )١(‏ فت العلاء ج۲ 
س : 


~۸4 - 


سبع أرضين)  .‏ 

۳- ا الله عة ران النبيّ ها كان عند عض نسَائه 
فارسّلّت دى أمهاتِ المؤ مين م خادم ها بقصعَة فيها طْعّام فضَربت 
بيدهَا فكَسَرّت القَصْعَةَ قَصَمُها وَجَعْلّ فيها الطعام وَقَالَ كلوا ودقع القصَعَةَ 
الصحيحة للرّسُول حبس المكسُورة) راه البخاري والترمذي وسَمّى 
الضارية عَائِشَة وراد َال الي ية طَعَام بطعّام وإنّاء باناء) وصححة . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : (قوله فدفع القصعة الصحيحة الى آخره) وقال ٠‏ 
الكرماني : - 

القصعة ليست من المثليات بل هي من المتقومات ثم أجاب بقوله 
(كانت القصعتان لرسول الله ي فله التصرف با شاء فيها) . قالوا: - 

وفي الحديث إشارة الى عدم مۇاخذة المرأة الغبرى با يصدر منها 
لانہا في تلك الحالة يكون عقلها عجوباً بشدة الغخضب الذي أثارته 
الف 

۳- وعَن رَافع بن ا رضي الله عنه قال قال رسول الله اڈ (مَْ 
زرغ في أرضصِ قوم, غير إذنهم فلس ل ين الزرع شيء وله تة رواه 
أحمد والأريعة ال النسائي وجسنه الترمذي تقال إن البخاري ضعَمَهُ. 

٤‏ - وعن عروة ! بن الربير رضي الله عن قال قال رَجُلْ مِنْ اضَحاب 
رسول الت از إن رَجُلون اختَصًا الى سول الله و في ارض غرس 
حدما فيها نلا والارض لاخر ف زول الله ب بالأرض 
لِصَاجبَها وَأمرَ صَاجِبَ النخْل أن رج نخلّه وقال : يس عرق ظإم حَىْ) 
رفاة ابوداود وإسنادةُ خسن وره عند أضحاب السنْن من رواية عرؤة عن 
سعید بن زید واختلف في وصله وإرسالِه وفي تعیبن صحابيه 


)1( جا صر ۲۹۹-۲۹۸ عمدة القاريء 
(۲) عمدة القاريء ص۲۰۹ ج۲ 
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الشرح : 

قال الموصلي رحمه الله : - وأما اذا هدم البناء وحفر الارض فيضمن 
لأنه وجد منه النقل والتحويل وأنه اتلاف ويضمن بالاتلاف ما لايضمن 
بالغخصب . وما انہدم اة د نلف س فان نقص بالزراعة يضمن 
النقصان ويأخذ رأس ماله ويتصدق بالفضل . معناه : يأخذ من الزرع ما 
أخرج عليه من البذر وغيره ويتصدق بالفضل. قال : وإذا تغير المغصوب 
بفعل الغاصب حتى زال اسمه واكثر منافعه ملكه وضمنه وذلك کذبح 
الشاة وطبخها أو شیھا أو تقطيعها وطحن الحنطة أو زرعها ور ایی 
وجعل الحديد سيفا والصفر انية والبناء على الساجة واللبن حائطا وعصر 
الزيتون والعنب وغزل القطن ونسج الغزل ولا ينتفع به حتى يؤدي بدله. 
قال: ومن بنى في ارض غيره اوغرس لزمه قلعها وردها قال عليه الصلاة 
والسلام (ليس لعرق ظالم حق) اوا فیؤمر بتفریغه دفعا 
للظلم ورداً للحق على مستحقه . ٩‏ 

-٥‏ وَعَنْ بي بڪرةَ رَضِيَ الله عه أل لني که ان في خطبتي بوم 
الخر بمنى : إن ناكم وأموالكمْ عَلَيْكمْ حرام كحرمة يومک هذا ي 
شهركُم هذا ي بَلدكُمْ هَذَا) متف عَلَيهِ. 


الشرح : 

أخرج البخاري بسَنْدِءٍ عن عبذالله بن عمررضي الله عنما أن رسول 
الله ي قال (لابمحلبن أحد ماشية آمریء بغیر ادن حب أحدكم او 
مشربته فتکسر خزانته فینتقل طعامه فان خزن هم صروع مواسشيهم 
أطعماتيم فلا حلي أحد ماشية أحد بغير إذنه) قال ابوعمر: يحمل هذا 
الحدیث على مالا تطیب به النفس لقوله َة (لایجل مال امریء مسلم الا 
عن طیب نفس منه) وقال ب ران دماءکم واعراضکم علیکم حرام) . 


(۱) الاختبار ج۲ ص ٠۲١۹-۱۲٤‏ 
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قال : وإنما حص اللبن بالذكر لتساهل الناس في تناوله ولا فرق بين 
اللبن والتمر وغيرهما في ذلك وفي الحديث استعمال القياس لتشبيه النبي 
َة اللبن في الضرح بالطعام المخزون. وفيه ضرب الامثال للتقريب 


«باب الشفعة» 


١‏ عن جاب رضي الله عة قال فُضَى رَسولٌ الته هة بالشفعَةٍ في كل 
مال ُقسم إذا قت ادود صرفب الطرق فلا سُْعَةً) متفق عليه واللفظ 
للبخاري وني رواية ملم (الشفعَة ني كل شرل في أرض اوربع أو حائِط 
لا بلح وني لظ : لا بحل أل ي تی عرض على شریکه) وفي رواية 
الطحاوي قضى النبيّ هة بالشفْعة في كل شيء) رجاه قات . 

۲- وَعَنْ انس بن مال رضي الله عن قال : قال رسول الله لا جار 
الداز احق بالدار راه ا هبن 2 ا 
تصق انرجه NE‏ 

-٤‏ وَعَنْ جابر رضي الله عَنهُ قال (قال رَسولٌ الله ل الحا أحى 
بشفْعَة جاره يننَظَرٌ ما وان كان عائبا إذا كان طريقهًا واجدا) رواه أحمد 
والأربعة ورجاله قات . 

e‏ لاعت د 5 ەر ر 

٥-وعَنْ‏ ابن عُمُر رضي عنها عن النبي به قال (الشفعة كخل 

المقال.) رَوَاه ابن مجه والبزار وراد (ولاً شمعَةَ لغائب) وإسناده ضعِيفٌ . 
الشرح : 

قال الشافعي رحه الله : الشفعة إنما هي للشريك. وقال أبو حنيفة 
e e e‏ 
(جار الدار أحق بشفعة الدار) فان قلت : قال ابن حبان ورد في 


-۹ - 


ا لجار الذي يكون شريكاً دون الجار الذي ليس بشريك يدل عليه ما 
أخبرنا وأسند في البخاري عن عمروبن الشريد قال وقفت على سعد بن 
أبي وقاص فجاء مسور بن محزمة فوضع يده على احدى منكبي |ذ جاء أبو 
رافع مولی النبي ية فقال ياسعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد والله ما 
أبتاعه| فقال المسور والله لفتاعنبا فقال سعد والله لا أزيدك على اربعة 
الاف منجمة أومقطعة قال ابورافع لقد اعطيت؛ :ها خسمائة دينار ولولا أني 
سمعت الئبيي ب يقول ال جار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة الاف وأنا 
أعطی مہا خسم ائة دينار فأعطاه إياه) قلت هذا معارض بها اخرجه النسائي 
ابن ماج عن حب المجلم عن عفرو بن عيبا عن عجرو ين الخريد 
عن أبيه أن رجلا قال يارسول الله (أرضي ليس فيها لأحد شرك ولاقسم 
الا الجوار فقال ال جار احق بصقبه) الصقب بالصاد ما قرب من الدارويقال 
السقب أيضاً بالسين . وقال ابن دريد : سقبت الدار سقوباً وأسقبت لغتان 
فصيحتان أي قربت . وأبياتهم متساقبة أي متداينة وفي الزاهر للانجاري 
الصقب الملاصقة كأنه أراد با يليه وما يقرب منه . 

قال أبو حنيفة رحه الله : إذا وقع البيع فعلم الشفيع به فإن.أشهد قي 
مکانه أنه على شفعته وإلا بطلت شفعته وبه قال الشافعي إلا أن يکون له 
عدر مانع من طلبها من حبس او غيره فهو على شفعته . وقال الشعبي : 
من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له . استدل بحديث ابي 
رافع ابو حنيفة رحه الله وأصحابه على إثبات الشفعة للجار وأؤّله الشافعي 
رحه الله على أن المراد به الشريك بناء على أن أبا رافع كان شريك سعد 
في البيتين ولذلك دعاه إلى الشراء منه وأجاب أبوحنيفة رحه الله بان ظاهر 
الحديث يدل على أن أبا رافع كان يملك بيتين من جملة دارسعد لا شقصا 
شائعاً من دار سعد رضي الله عنه . وذكرعمر بن شيبة أن سعدا كان اتخذ 
دارين بالبلاط متقابلين بينه) عشرة أذرع وكانت التي عن يمين المسجد 
ما لابي رافع فاشتراها منه سعد) ثم ساق حدیث الباب فاقتضی کلامه 
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أن سعداً کان جاراً لابي رافع قبل أن یشتري منه داره لا شریکاً. وني 
مصنف عبدالرزاق عن شريح: الخليط أحق من الجار وا لجار أحق من 
)1( 

عره. 


«باب القراض» 

عَنْ صهَيْب رضي الله عله أن الننّ 4 قال تلات فيهِنٌ البرك 
اليم إلى أجل وَأقَارضة ولط الب بالشمير للْبَيّتِ ل للبم ) رو 
ا و‌ 

قال الصنعاني رحه الله : القراض بكسر القاف وهو معاملة العامل 
بنصيب من الربح وهذه تسميته في لغة أهل الحجاز وتسمى مضاربة 
مأخوذة من الضرب في الارض لا كان الربح محصل في الغالب بالسفر أو 
من الضرب في المال وهو التصرف . 

قال : وان كانت البركة في ثلاث لا في البيع الى أجل من المساحة 
والمساهلة.والاعانة للغريم بالتأجيل . وفي المقارضة لما في ذلك من انتفاع ‏ 
الناس بعضهم ببعض . وخلط البر بالشعير قوتا لا للبيع لانه قد يون فيه 
غرروغش . ٠‏ 

۴- وعَن خکيم, ناجرام رضي اله عن ائه كان يشرط عَلّى 
الرجُل دا اطا مالا مقارَضَةٌ ان لا َل ماي في يږ رة ولا مله ي 
ُحرولاً تنزل به بُطْنْ سيل فإن معلت شنا ِن َلك فقَذ ضينت مالي . 
رواه الذار قطني ورجاله ثقَات. وقَال مالك في الموطا عن العلاء بن 
عبدالرهن بن يعقوب عن بيه عن جَدُهِ (انهُ عَمْلّ في مَال, لان على آن 


۷٤-۷١ عمدة القاريء ج١١ ص‎ )١( 
۷۷-۷۹٦ سبل اللام ج٣ ص‎ () 
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ارح بينا) وهو مَوقوف صَجيح . 
الشرح : 

قال الموصلي رحه الله (وللمضارب أن يبيع ويشتر ي بالنقد والنسيئة 
ویوکل ویسافر ويبضع) وأصله أن المضارب مأمور بالتجارة فيدخل تحت 
الاذن كل ماهو تجارة أو ما لابد للتجارة منه كالبيع. والشراء والباقي من 
أعال التجارة وكذلك الايداع ولانها دون المضاربة فيدخل تحت الأهر ٠.‏ 

قال : ولا يضارب إلا باذن رب الال أو بقوله اعمل برأيك) لان 
الشيء لايستتبع مثله لاستوائها في القوة فاحتاج الى التنصيص أومطلق 
التفويض الا انه ليس له الاقراض لان الاطلاق فيا هومن أمور التجارة 
لاغير . قال: وليس له أن يتعدى البلد والسلعة والمعامل الذي عينه رب 
لمال لا روينامن حديث العباس رضي الله عنه أنه كان يدفع ماله مضاربة 
ویشترط على مضاربه ان لايسلك به بحزأً وان لا ینزل وادیا ولا یشتري 
به ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن. فبلغ ذلك رسول الله يا 
فاستحسنه وأجازه . وبعث عليه السلام والناس يتعاملون فأقرهم عليه . 
وعن عمر رضي الله عنه أنه دفع مال اليتيم مضاربة . وعليه الاجماع ولان 
للناس حاجة الى ذلك لان منهم الغني الغبي عن التصرفات والفقير 
الذكي العارف بأنواع التجارات فمست الحاجة الى شرعيته تحعصيلا 
لصلحته|. 

وتنعقد بقوله دفعت هذا المال إليك مضاربة أومقارضة أومعاملة . أو 
خذ هذا المال واعمل فيه على أن لك نصف الربح أو ثلثه . وشرائطها 
خسة: احدهما أنها لا جوز الا بالنقدين» الثاني إعلام رأس الال عند 
العقد إما بالاشارة أو التسمية ويكون مسلا الى المضارب. الثالث: أن 
يكون الربح شائعاً بينههاء الرابع : إعلام قدر الربح لكل واحد من 
الخامس: أن يكون المشروط للمضارب من الربح حتى لوشرطه من رأس 


۸٤ص الاختیار ج۲‎ )١( 
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المال أو منها فسدت . والمضارب شريك رب الال في الربح وراس ماله 
الضرب في الأرض فاذا سلم رأس الال إليه فهو أمانة فاذا تصرف فيه فهو 
وكيل فاذا ربح صار شريكاً فان شرط الربح الممضارب فهو قرض وإن 
شرط لرب الال فهو بضاعة واذا فسدت المضاربة فهي إجارة فاسدة واذا 
حالف صار غاصباً ولا تصح إلا أن يكون الربح بينهم) مشاعاً فإن شرط 
لأحدهما دراهم مسماة فسدت والربح لرب المال وللمضارب أجر مثله . 
واشتراط الوضيعة على المضارب باطل لما روي عن علي رضي الله عنه انه 
٠‏ قال: الربح على (ما اشترطوا والوضيعة على المال) ولانه تصرف فيه بأمره 
فصار کالوکیل . ^ 
«باب المساقاة والاجارة» 


۱- عن ابن عُمَر رضي اله عن ن رَسول الله که عامل أل خيب 
بقطر ما ر ينها من ر أؤرر) متفق لبو . ونې روایة ا سال ان 
ت رمم با على ان يفوا مله و ضف رة فال سول اله كغ 
ترم یا لی کلف ما شا قفرا پا خی اجام تر رهي الله عله 
ولل : ان رَسول الته دَق الى مود خیبر أ رها على أن عْتملوهًا 

من أموامم وهم شطر ثمَرهَا) . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : هذا الحديث عمدة من أجازالمزارعة . وقال ابن 
بطال : اختلف العلماء في كراء الارض بالشطر والثلث والربع فأجاز ذلك 
علي وابن مسعود والزبير واسامة وابن عمر ومعاذ وخباب وهو قول ابن 
المسيب وطاووس وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري وابي يوسف وعمد 
وأحمد وهؤلاء أجازوا المزارعة والمساقاة. وكرهت ذلك طاثفة روي عن ابن 
عباس وابن عمر وعكرمة والنخعي وهو قول مالك وابي حنيفة والليث 


۸٤-۸۲ الاختار ج۲ ص‎ )١( 
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والشافعي وابي ثور. 
قالوا: ل تجوز المزارعة وهو كراء الارض بجزء منها وتجوز عندهم 
المساقاة ومنعها ابو حنيفة وزفر فقالا لا تجوز المزارعة ولا المساقاة بوجه من 
الوجوه. 
وقالوا: المزارعة منسوخة بالنهي عن کراء الأرض با تخرج منها وهي 
إجارة مجهولة لانه قد لا تخرج الأرض شيا . وادعوا ان المساقاة منسوخة 
بالنهي عن المزابنة . وذكر الطحاوي حديث رافع (نهى رسول الله ية عن 
المزارعة) وحديث ابن عمر (كنا لا نرى بأسا حتى زعم رافع ان النبي ي 
هى عن المخابرة) ومثله (نبى عن كراء الأرض) وأحاديث أخرى . وأجاب 
أبو حنيفة رحه الله عن حديث الباب بأن معاملة النبي يه أهل خيبر ن 
يكن بطريق المزارعة والمساقاة بل كانت بطريق الخراج على وجه المن 
عليهم والصلح لابه ب ملكها غنيمة فلو كان اخذ كلها جاز لكنه وتركها في 
أيديهم بشطر مايخرج منہا فضلا وكان ذلك خراج مقاسمة وهو جائز كخراج 
التوظيف ولا نزاع فيها وان النزاع في جواز المزارعة والمعاملة. وخراج 
المقاسمة إن وظف الامام في الخارج شيا مقدراً عشراً أوثلثاً أوربعاً وبترك 
الاراضي على ملكهم مناً عليهم فإن لم تخرج الأارض شيا فلا شيء 
عليهم . وهذا تأوبل صحيح . قال: والخراج الموظف أن يجعل الامام في 
ذمتهم بمقابلة الأرض شيا من كل جريب يصلح للزراعة صاعاً 


ودرهها. () 


ا ا ا فة فقال: ا ا 


ارون على عَهْدِ رَسُول. الله ي عَلىَ ألاذيانات واقبال, الجخڌاول . 


eS 


١٣١ج‎ ۱۹۸-۱۹۷ عمدة القاري‎ )١( 
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نيل المرام | ۷ 


په راء ملم . فيه بيان تا جل في المي عليه ِن ٳطلتقِ التي عَنْ 
كراءِ الأرض . 

۳- وَعَنْ ثَابتٍ بن الصحاك رضي الله عن (ان رسو الله ب نى 
عن الَرَارعَة وا مر بألؤاجرَة) روء مُْم أيضاً. 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : (الماذيانات) بذال معجمة مكسورة ثم مثناة 
تحتية ثم الف ونون ثم الف ثم مثناة فوقية : هي مسايل المياه وقيل ما ينبت 
حول السواقي (وأقبال الجداول) بفتح الممزة وقاف فموحدة أوائل 
الجداول. 

قال مضمون الحديث دليل على صحة كراء الأرض بأجرة معلومة 
من الذهب والفضة ويقاس عليهما غيرهما من سائر الأشياء المتقومة . ويجوز 
با بخرج منها من ثلث أوربع لما دل عليه الحديث الاول وحديث ابن عمر 
رضي الله عنما قال (قد علمت أن الأرض کانت تکری على عهد رسُول 
اللہ ی با على الاربعاء وشيء من التبن لا ادري ماهو) أخرجه مسلم 
واخحرج ايضا عن ابن عمر رضي اله عا (كان يعطي ارضه بالثلٹ 
والربع ثم تركه) ويأتي ما يعارضه وقوله (على الاربعاء) جمع ربيع وهي 
الساقية الصغيرة ومعناه هووحديث الباب أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى 
من يزرعها ببذر من عنده على أن يكون لالك الأرض ما ينبت على 
مسايل المياه ورؤس الحداول أوهذه القطعة والباقى للعامل فنهوا عن ذلك 
لا تة من الو رتا هلك 5ا ورن اك ` 

قال: وفي النهي عن المزارعة أحاديث ثابتة وقد جع بينها وبين 
الأحاديث الدالة على جوازها بوجوه : أجسنها أن النهي كان في أول الأمر 
لحاجة الناس وكون المهاجرين ليس لمم أرض فاأمر الأنصار بالتكريم 
بالمواساة. ویدل له ما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال 
کان لرجال من الأنصار فضول أرض وکانوا یکرونہا بالثلٹ والربع فقال 
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النبي ی من كانت له أرض فليزرعها أويمنحها أخاه فان ابی فليمسكها) 
وهذا كا نهوعن ادخار لوم الأضحية ليتصدقوا بذلك ثم بعد توسع حال 
اللسلمين زال الاحتياج إالى المزارعة فأبيح لهم المزارعة وتصرف المالك في 
ملكه بيا شاء من إجارة وغيرها ويدل على ذلك ما وقع من المزارعة في عهد 
النبي ك وعهد الخلفاء الراشدين رضي الله. عنهم من بعده. 

قال اللخطابي : قد عقل المعنى ابن عباس رضي الله عنما وانه ليس 
المراد تحريم المزارعة بشطر ما تخرجه الأرض وإنا أريد بذلك أن.يتهانحوا 
وأن يرفق بعضهم ببعض . ٩‏ 


2 وَعَن ابن عباس رضي الته عَنّا قال (إختجُم سول الله کل 
وأعطىَ ِي َم اجره ولوان حرام م يْطه) رَو الْخاري. ۰ 

ھ- وعن رافح بن خدیج رضي الله عله قال فال ل الله ل 
ْب الام خحبیت) راه ملم . 
الشرح : 

قال النووي رجه الله : اختلف العلماء في كسب الحجام فقال 
الأكثرون من السلف والخلف لايجحرم كسب الحجام وهذا المشهور من 
مذهب احمد وا حتج الجمهور بحديث ابن عباس رضي الله عنما (أن النبي 
َة احتجم الحجام أجره) قالوا: ولو كان حراماً لم يعطه) رواه 
البخاري ومسلم . ولوا أحادیٹ النهي على التنزيه والارتفاع عن دي 
الاكساب والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الامو 5 

-٣‏ وَعَنْ ابي هريرة ره رضي عَنهٌ قال قال رَسُولٌ الله ب قال الله عَروجَلٍ 

نة انا خصنْهُم يم القِيَامَة : رجُل أعْطّىَ بي م عدر وَرَجُل باع حرا 
فأكل تمن ورَجُل استَاجرَ اجیراً فاستوق مِنه وَل يعْطِه أجرهٌ) رواه ملم . 


(۱) سبل السلام ص ۷۹-۷۸ ج۴ 
(۲) شرح مسلم ص۱٥٤‏ جا 
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الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : فيه دلالة على شدة جرم من ذكرء وأنه 
تعالى مخصمهم يوم القيامة نيابة عمن ظلموه. وقوله (أعطى بي) أي 
وتحريم الغدر والنكث مجمع عليه . 

وکذا بیع ا لحر مجمع على تحریمه وقوله (استوف منه) أي استکمل منه 
العمل ولم يعطه الأجرة فهو أكل لاله بالباطلى مع تعبه وكده .© 

۷-وَعَنْ ابن عَبّاس رَضِيّ الله عنما ان سول الل ل قال (إنٌ اح 
ما أخذَتَمْ عَلَيْهِ أجرأً كناب الله) اخرجه البخاري . 
الشرح : 

قال العيني رحمه الله : فيه جواز أحذ الاجرة لقراءة القرآن للتعليم 
وللرقية أيضاً لحموم اللفظ . قال: وقد احتلف العلماء في أخذ الأجر على 
الرقية بالفاعحة وفي أخذه على التعليم فأجازه عطاء وابو قلابة وهو قول 
وهو قول اسحق . وكره الزهري تعليم القران بالأجرة وقال ابو حنيفة 
واصحابه لا يجوز أن يأخذ الأجر على تعليم القران . ”) 


وني خلاصة الفتاوي اقلا عن الاصل لايجوز الاستشجار على 
الطاعات كتعليم القرآن والفقه والأذان والتذكير والتدريس والحج والغزو 
يعني لامجب الأجر وعند أهل المدينة يجوز وبه أخذ الشافعي .والأصل الذي 
بني عليه حرمة الاستتجار على هذه الاشياء أن كل طاعة مختص با 
المسلم لايجوز الاستئجار عليها لأن هذه الأشياء طاعة مقربة تقع عن 


(۱) ص ۸۱-۸۰ سبل السلام ج٣‏ 
٩٩ )۲(‏ ج۱۲ 


س 


العامل قال تعالى روان ليس للابِسان الا ما عى فلا مجوز أخحذ الاجرة 
من غيره كالصوم واحتجوا على ذلك باحادیث منها ما روی احمد في سنده 
حدٹنا اسماعیل قال قال عبدالرحن بن شبل سمعت رسول الله با يقول 
(اقرؤ ا القران ولا تأکلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوافیه ولا تستکثروا به) رواه 
اشحق بن راهویه ايضا في مسنده وابن ابي شڼبة وعبدالرزاق في 

ومنہا حديث رواه ابوداود من حديث المغبرة عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن فاهدى إلى رجل 
مهم قوساً فقلت ليست بال ارم بها في سبيل الته فسألت النبي ۇل عن 
ذلك فقال إن اردت ان يطوقك الله طوقا من نار فاقبله) ورواه ابن ماجه 
والحاكم . 

وقال الطحاوي : ويجوز الأجر على الرقى وان کان يدخل في بعضه 
القرآن لانه لیس على الناس أن يرقى بعضهم بعضاً وتعليم الناس 
بعضهم بغضاً القرآن واجب لان في ذلك التبليغ عن الله تعالى . وقال 
صاحب التوضيح قول الطحاوي هذا غلط لان تعلمه ليس بفرض فكيف 
تعليمه وان| الفرضن|المتعين منة على كل واحد ما تقوم به الصلاة وغير ذلك 
فضيلة ونافلة وكذلك تعليم الناس بعضهم بعضا ليس بفرض متعين 
عليهم وإنا هو على الكفاية ولا فرق بين الاجرة في الرقى وعلى تعليم 
القرآن لان ذلك كله منفعة . 

وقال البخاري في صحيحه : وقال الشعبي لا يشترط المعلم الا أن 
يعطى شيئاً فليقبله» وقال الحكم لم اسمع احداً كره أجر المعلم» وأعطى 
الحسن دراهم عشرة. © 

۸- وعن ابن عُمْر رضي الله نها قال فال رول الله ل (أغطوا 


() النجم/۴۹ 


(۲) عمدة القاريء ص ٩1-٩٩‏ ج١٠‏ 
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الاجير أَجْره قبل أن تف عَرقَه) راه ابن مَاجَّه وفي الباب عن أبي. هري 
رضي الله عن عند أبي يعلى وَالبّهقي وَجًابر عَنْدَ الطبراني وكلها ضعيفة . 
الشرح 

قال الصنعاني رحه الله : لان في حديث ابن عمر شافي ابن خطابي 
وحمد بن زياد الراوي عنه وكذا في مسند ابي يعلى الييهقي (واعلمه 
اجره وهوفي عمّله) قال البيهفي عقب سیاقه باسناده وهذا ضعيف 2 

-٩‏ وعَن ابي سهید الخذريٰ رضي الله عه أن ا ال : (منِ 
استَاجْر اجیرا فلْيْسَمٌ لَه إجرََه) روه عبدٌالرراق وفيه انقطًاعٌ ووصلَه 
البيهي من طريق أبي حنيفة . 
اله 
الصنعاني رحه الله وفي الحديث دليل على تدب تسمية أجرة 
الأاجير على عمله لئلا تكون مجهولة فتؤدي إلى الشجار والخصام . "° 

«باب إحياء الموات» 

-١‏ - عن رة عن عابِنة رضي اله َنبا أن الي #6 قال (مَن عمر 
ازضًا ليست لاخڊ قوی بيا . قال عُرَوة رضي الله عَنه وقضى بو عُمَرُني 
خلاقی) رواه البخاري . 

-٣‏ وَعن سعيد بن ريڍ رضي الله عله عَنْ النبي. كل َال (مَنْ خي 
ازضا ميه هي ل) روء اله وة الترمذي. وَقال رى مُرساد هوا 


قال . جلف في صحابيه قبل جًابر وقي عَابشة َة وَقَيلّ عَبْدالله بن عُمَر 
والراجح م الأول . 
الشرح 


قال العيني رحمه الله : وني کتاب انراج لیحیی بن آدم من طریق 


(۱) سبل السلام ص ۸۲-۸۱ ج۴ 
(۲) سبل السلام ص۸۲ ج۴ 


“1 - 


محمد بن عبدالله الثقفي قال كتب عمر بن الخطاب (من أحيا مواتاً من 
الأرض فهو أحق به) وروي منه وجه آخرعن عمروبن شعیب آوغیره أن 
عمر رضي الله عنه قال (من عطل أرضاً ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غیره 
فعمرها فهي له وعنه قال أصحابنا: أنه إذا حجر أرضاً ولم يعمرها ثلاث 
سنين اخحذها الامام ودفعها الى غيره لأن التحجير ليس بإحياء ليتملكها 
به لأن الاحياء هو العارة والتحجير للاعلام وذكرنفي ا محيط أنه يصير ملكا 
للمحجر وذكر ضواهر زاده أن التحجير يفيد ملكه موقتاً الى ثلاث سنون 
وبه قال الشافعي في الأصح وأحمد والاصل عندنا أن من أحيا مواتا هل 
يملك رقبتها قال بعضهم لايملك رقبتها وإنا يملك استغلا لها وهو أحد 

قوي الشافعي . وعند عامة المشايخ ي يملك رقبتها وبه قال مالك وأحد 
والشافعي في قول . وثمرة ا لخلاف فيمن أحياها ثم تركها فز رعها غير ه فعلى 
قول البعض الثاني أحق بها. وعلى قول العامة الأول ينزعها من الثاني 
کمن اخرب داره اوعطل بستانه وترکه حتی مرت عليه سنون فانه لاځرج 
عن ملكه ولكن إذا حجرها ولم يعمرها ثلاث سنين يأخذها الامام وتعيين 
الثلاث بأمر عمررضي الله عنه . ثم عندنا يملكه الذمي بالاحياء كالمسلم 
وبه قال مالك وأحد في رواية وقال الشافعي وأححمد في رواية لا يملكه في دار 
الاسلام وسواء في ذلك الحربي والذمي والمستأمن وحكى الرافعي عن 
الاستاذ أبي طاهر أن الذمي يملك بالاحياء إذا كان بإذن الامام. 9 

-٣‏ وعن ابن عباس رضي اله عتا ان لصَعْبَ بن جُثامة رضي 
الله عازه أن الي بل قال (الاحى إلا لله ولرّسوله) واه البْخّاري . 
الح 

قال العیني رحه الله : عن ابن شهاب قوله (لاحی الا لله ولرسوله) 
ې لاحمی لاحد مخص نفسه يرع فيه ماشیته دون سائر الناس وانها هو 
لله ولرسوله ون استخلف فملك عنه من الخلفاء بعده إذا احتاج.إلى ذلك 


)١(‏ عمدة القاريء ص۱۷۷ ج۱۲ 


~o 


لمصلحة المسلمين كما فعل الصديق والفاروق وعثان لا احتاجوا إلى 
ذلك . 

قال : وانها بحمي الامام ماليس بملك لأحد مثل بطون الأودية 
والجبال من الموات وان كان ينتفع المسلمون بتلك المواضع فمنافعهم في 
حاية الامام اكثر. وقال ابن التين. معنى الحديث إلا على ما أذن الله 
لرسوله أن بحميه لا ما كان بحميه العرب في ا لجحاهلية قيل على الارجح عند 
الشافعية أن الحمى مختص بالخليفة ومنهم من ألحق به ولاة الأقاليم . وقال 
بعضهم استدل به الطحاوي لمذهبه في اشتراط إذن الامام في إحياء الموات 
وتعقب بالفرق بينها فان الحمى احص من الاحياء. قلت: حصر الحمى 
لله ولرسوله يدل على ان حكم الأراضي الى الامام والموات من الآراضي 
ودعوى أخصية الحمى من الاحياء منوعة لان كلا منها لايكون الا في] لا 
مالك له فيستويان في هذا المعنى . وقال ابوعبداله بلغنا أن النبي ية هى 
النقيع وأن عمر حن السرف والربذة. “ 

4- وعَلْهُ رضي الله بعال عله قال فال رسُول الله ية (لا ضر 
ولاضِرَانَ) رواهُ امد وابنْ ماج وَلهُ منْ حديث أبي سعيد يلهُوهو في الموطا 
و 
الشرح 

قال الصنعاني زحه الله واخرجه مالك عن عمروبن حى المازني عن 
أبيه مرسا5 بزيادة (من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه). وأخرجه 
عبدالرزاق وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنبما وفيه زيادة (وللرجل أن 
بضع خشبته في حائط جاره والطريق الميتاء سبعة أذرع) 


وقوله ( لاضرر) الضرر ضد النفع يقال ضره يضره ضرا ضنرآرا 
وأضر به يضر إضراراً ومعناه : لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئًاً من حقه . 


٠١ج‎ ۲۱٤-۲۱۳ عمدة القاريء‎ )١( 


E 


والضرار فعال من الضر أي لا مجاز به بإضراره بإدخال المضرة عليه » فالضر 
ابتداء الفعل والضرار ا لجزاء عليه قلت : يسنده جواز الانتصار لن ظلم قال 

تعالی ون اضر بعد نه اوفك ماعلّيْممْ ِن سل . وقال تعالی 
(وجَرَاءُ سيثةٍ سيه لها" وقیل : الضرر ما تضر به.صاحبك وتنتفع انت به 

والضرار أن تضره من غير أن تنتفع وقيل هما بمعنى وتكرارهما للتأكيد وقد 

دل الحديث الشريف على تحريم الضرر لانه اذا نفى ذاته دل على النبي 

عنه لان الي لطي الكت عن ال اور يان هة عدم دات الفيل 

فاستعملى اللازم في الملزوم وتحريم الضرر معلوم عقلا وشرعاً الا مادل 

الشرع على إباحته رعاية للمصلحة التي تربو على المفسدة وذلك مثل 

إقامة الحدود ونحوها وذلك معلوم في تفاصيل الشريعة ويحقل أن لاتسمى 

الحدود من القتل والضرب ونحوه ضرراً من فاعلها لغيره لانه انما امتثل أمر 

الله تعالى باقامة الحد على العاصي فهوعقوبة من الله تعالى لا إنزال 

ضررمن الفاعل ولذا لايذم الفاعل لاقامة الحد بل يمدح على ذلك . " 

ه- وعَنْ سَمُرة بن جنب رضي انه عن ال قال رسُول لله کا 

(من أخاط خائطاً على اش فهيّ ل زو بو داود . وصخحه ابن 

الجارود.. 
ارح 

قال العيني رحه الله : وعن الطحاوي الموات ماليس يملك لأحد 

ولا هومن مرافق البلد وكان خارج البلد سواء قرب منه أوبعد. وعن ابي 
يوسف : أرض الموات هي البقعة التي لووقف رجل على ادناه من العامر 
ونادی بأعلى صوته لم يسمعه أقرب.من في العامر إليه وقال القزاز: الموات 

الأرض التي لم تعمر شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة . 


)١(‏ الشوری/۱؛ 
(۲) الشرری/ ٠۰‏ 
(۳) سبل اللام ص٤۸‏ ج۴ 
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وإحياء الموات : أن يعمد الشخص للارض لا يعلم تقدم ملك 
عليها لأحد فيحييها بالسقي او الزرع او الغرس أو البناء فيصير بذلك 
ملكه سواء فيا قرب من العمران أو بعد وسواء ء أذن الامام له بذلك ام ل 
يأذن عند الجمهور وعند ابي حنيفة لابد من إذن الامام مطلقاً وعند مالك 
ES‏ القرب ما بأهل العمران اليه حاجة من رعي 
ونحوه . د 

د الله تعالى عَنهُ أن الي كل قال 
من حفر برا لَه ربمون ذٍراعا عَطنا لَشََِهِ) رواه ابن ماجة بإسناد 


چ ٤‏ 
قال الموصلى رحه الله (ومن حفر بثرا في موات فحريمها أربعون 
ذراعا من کا ل جانب للناضح والعطن عند أبي حنيفة ره الله فمن أراد أن 
حفر في حريمها منع لان الاراضي الرخوة يتحول الماء الى ما يحفر دونيا 
فيؤدي الى اختلال حقه ولانه ملك الحریم لیتمکن من الانتفاع په وذلك 
يمنعه . وفال ابويوسف ومحمد إن كانت للناضح فستون لحديث الزهري 
أن النبي ب قال ل(حريم العين خسمائة ذراع وحريم بثر العطن اربعون 
ذراعاً وحريم بثر الناضح ستون ذراعا) ولانه يحتاج ف فيها الى سير الدابة 
للاستقاء وقد يطول الرشا وبثر العطن يستقي منها بيده فكانت الحاجة أقل 
ولأبي حنيفة قوله َة (من حفر بثرًا فله ما حوهما أربعون ذراعأً عطنا ماشيته 
من غير فصل ولان استحقاق الحريم على خلاف القياس لانه في غير 
موضع الاحياء وهو الحفر وإنما تركناه في موضع اتفق الحديثان فيه. وما 
احتلفا فيه يبقى على الأصل ويمكنه أن يدير الدابة حول البثر فلا ج 
الى زيادة مسير» وقال ابو حنيفة : جعل في حديث الزهري ستين ذراعا 


)١(‏ عمدة القاريء ص ۱۷٤-۱۷۴‏ ج۱۲ 


~۰ ¶- 


حريم] لمد الحبل لا أنه يملك ما زاد على الأربعين ولو احتاج الى سبعين 
يمد الحبل اليه كان له مد الحبل لا أنه يملكه . وذكر في النوادرعن محمد 
أن حريم بثر الناضح بقدر الحبل سبعون كان أو أكثر. 


والعطن مبرك الابل حول الاءء يقال عطنت الابل فهي عاطنة 
وعواطن اذا سقيت وتركت عند الحياض لتعاد الى الشرب . والنواضح 
الابل التي تسقى الماء والواحد ناضح وفي الحديث (كل ما سقي من الزرع 
نضحاً ففيه نصف العش . © 

۷- وَعَنْ عَلْقَمةٌ بن وائل عَنْ أبيه رَضِيّ الله عَنهُ أن الي ية 
أَقْطَعَةُ أزضاً بحضرمَوْت) رواءُ ابو داود والترمذي وصححه ابن جبّان . 

قال في فتح العلام : وصححه أيضاأ الترمذي والبيهقي ومعناه أنه 
خصه ببعض الارض الموات فیختص به ویصر أولی بہا باحيائه ممن ۾ 
يسبق اليها بالاحياء. واخحتصاص الاحياء بالموات متفق عليه في كلام 
الشافعية وغيرهم . وحكى القاضي عياض : ان الاقطاع تسويغ الامام 
من مال الله شيعا لمن يراه أهلا لذلك» قال واكثر ما يستعمل في الارض وهو 
أن بخرج منہا لمن يراه ما بجحوزه إما بان یملکه إیاه فیعمره واما بأن عل له 
غلتها مدةء قال: والثاني هو الذي يسمى في زماننا إقطاعا. والذي يظهر 
أنه مجصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر ولكنه لايملك 
الرقبة بذلك. وبه جزم المحب الطبري» وادعى الأوزاعي الخلاف في 
جواز تخصيص الامام بعض الجحند بغلة أرض اذا كان مستحقاً لذلك. قال 
ابن التين: إنيا يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أو عقار وإنما يقطع من 
الفيء ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد. قال: وقد يكون الاقطاع 


(1) الاختیار ص۱۳۱ جا 


-1۷- 


لكا وغير تمليك . ٩(‏ 

۸- وَعَن ابن عُمْر رضي اله َنبا أن اني هة أفطّمَ الربر حضر 
ربو اجر الرس حتی فام تمٌ ری سوط لاطو خيب بلع 
الط رة فة 
الشرح : 

قال في فتح العلام (حضر فرسه) بضم الحاء المهملة وسكون الضاد 
المعجمة فراء أي ارتفاع الفرس في عدوه . 

قال : واخرجه أحد من حدیث اساء بنت أبي بکر وفیه أن الاقطاع 
كان من أموال بني النضير . قال في البحر: وللامام إقطاع الموات لاقطاع 
النبي ية الزبير حضر فرسه ولفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنها. © 


قال الماوردي رحمه الته : في أحكام الاقطاع : وإقطاع السلطان محتص 
بها جاز فيه تصرفه ونفذت فيه أوامره ولا يصح فیا تعن فيه مالکه ویز 
مستحقه وهو ضربان : إقطاع تمليك وإقطاع استغلال فاما إقطاع التمليك 
فتنقسم فيه الأرض المقطعة ثلاثة أقسام : موات وعامر ومعادن فأما الموات 
فعلى ضربين: أحدهما مالم يزل مواتاً على قديم الدهر فلم تجر فيه عارة 
ولا يثبت عليه ملك فهذا الذي يجوز للسلطان أن يقطعه من يحييه ومن 
يعمره» ويكون الاقطاع على. مذهب أبي حنيفة شرطاً في جواز الاحياء 
لانه يمنع من احياء الموات إلا بإذن الامام . وعلى مذهب الشافعي أن 
الاقطاع يجعله أحق باحیاثه من غیره وان م یکن شرطاً في جوازه لانه جوز 
احياء الموات بغير إذن الامام وعلى كلا المذهبين يكون المقطع احق 
باحیائه من غیره . ۳ 


)١(‏ فتح العلام ص۷٩‏ جا 
(۲) فت العلام ص۷٦‏ ج۲ 
(۴) الآحكام السلطانية ص۹۰٠‏ 
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(قد اقطع رسول الله 4ة الزبير بن العوام ركض فرسه من موات 
النقيع فاجراه ٹم رمی بښوطه رغبة في الزيادة فقال رسول الله چ أعطوه 
منتهی سوطه)  .‏ . 

۹- عن رَجُل من الصحَابة رمي اله َال عم فال عَرؤت مع 
ال ية فسّمعته يمول : (الناسٰ شركاءُ في ثلاث : في اكلا وَأَاءِ والنا 
روه امد وأبو اود ورجًالّه قات . 
الشرح : 

قال في فتح العلام : ورواه ابن ماجه من حديث ابي هريرة مرفوعا 
(ثلاث لا ينعن الماء والكلأ والنار» وإسناده صحيح . وفي الباب زوايات 
كثيرة لا تخلو عن مقال ولكن الكل ينض غلى الحجية. ويدل للماء 
بخصوصه أحاديث ثابتة في مسلم . والكلا النبات رطباً كان أو يابا وأما 
الحشيش والجشيم فمختص باليابس. واما الخلا مقصوراً غير مهموز 
أحد من الناس بأحد الثلاثة وهو|جماع في الكلأ في الأرض المباحة والجبال 
التي لم بحرزها أحد فانه لا يمنع ا 
سلف . 

واما النابت في الارض المملوكة ا 

واما النار فقيل أريد بها الحطب الذي يحنطبه الناس وقيل أريد بها 
الاستصباح منہا والأاستضاءة بضوئها وقیل الان الي توري منہا النارإذا 
كانت في موات . والاقرب أنه اريد النار حقيقة فإن كانت من حطب ملوك 
فقيل حكمها حكم أصلها وقيل محتمل أن يأتي فيه ا لخلاف الذي في الماء 
لعموم الحاجة وبتسامح الناس ف ذلك» واما الماء فانه جرم منع المياه 
الجتمعة من الأمطار في أرض مباحة وانه ليس أحد أحق بها من أحد إلا 
لقرب أرضه منہا . ولو کان اجتمع في أرض ملوكة فكذلك إلا أن صاحب 


٠۹۰ص الأحكام السلطانية‎ )١( 
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الأرض المملوكة أحق به بسقيها ويسقي ماشيته . وجب بذله لما فضل من 
ذلك فلو كان في أرضه أو داره عين نابعة أوبئر احتفرها فانه لا يملك الماء 
بل حقه فيه تقدیمه في الانتفاع به على غیره . 

فإن فيل: هل يجوز بيع العين والبئر نفسهها قيل جوز بيع البثر 
.والعين لأن النبي وارد عن بيع فضل الماء لا البثر والعيونٍ في قرارهما فلا 
بي عن بيعهم| والمشتر ي ما أحق بمائِهم| بقدر کفایته وقد ثبت شراء عثهان 
رضي الله عنه بثر رومة من اليهودي بأمر النبي ية وسبلها للمسلمين. فإن 
قيل إذاء كان الماء لا يملك فكيف تحجر اليهودي البئر حتى باعها من 
عثان؟:قيل: هذا كان في أول الاسلام حين قدم النبي ي المدينة وقبل 
تقرر الأحكام على اليهود والنبي َة أبقاهم أول الأمر على ماكانوا عليه 
وقررهم على ما تحت أیدیہہ . ٩‏ 

قال الماوردي رحه الله : وأما المعادن الباطنة فهي ما كان جوهرها 
نكا في الأرض لا يوصل اليه إلا بالعمل كمعادن الذهب والفضة 
والصفر والحديد فهذه وما أشبهها معادن باطنة سواء احتأج ا لمأخوذ متهأ إلى 
سبك وتخليص أو لم يحتج وفي جواز إقطاعها قولان أحدهما لا جوز كا لمعادن 
الظاهرة وكل الناس فيها شرع اي سواء. والقول الثاني جوز إقطاعها 
لرواية كثير بن عبدالله المزني عن أبيه عن جده عن رسول الله 4ة (أنه 
أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية جلسيها وغورما وحيث يصلح 
الزرع من غرس ول يقطعه حق مسلم) جلسيها أعلاها وقيل بلاد نجد 
والغوري أسفلها وقيل بلاد تهامة . فعلى هذا يكون المقطع أحق بها وله 
منع الناس منہا وني حكمه قولان : أحدهما آنه إقطاع تمليك يصير به 
المقطع مالأ لرقبة المعدن كساثر أمواله في حال عمله وبعد قطعه مجوز له 
بیعه في حیاته وینتقل الى ورثته بعد موته . 

والقول الثاني : أنه إقطاع إرفاق لا يملك به رقبة المعدن ويملك به 


(۱) فتح العلام ص ٦۸-٦۷‏ ج٣‏ 
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الارتفاق بالعمل فيه مدة مقامه عليه وليس لأحد أن ينازعه فيه ما أقام 
على العمل فاذا تركه زال حكم الاقطاع عنه وعاد إلى حال.الاباحة. 

فاذا أحيا مواتا باقطاع أوغير إقطاع فظهر فيه بالاحياء معدن ظاهر أو 
باطن ملكه المحيي على التأبيد كا يملك ما استنبطه من العيون واحتفره 
من الآبار. ^ 


«باب الوقف» 


۱- عن ابي هريره رضي الله عه ان سول الله ڳلا قال (إذّا مات 
ابن آَم افطع عَنهُ عَمَلهُ إلا مِنْ ثلا صَدَفَةٍ جاريةٍ أوعِلم يفم به اؤ 
ولد صالح, يُذْعولة) روَاه ملم . 
اللزح 

قال النووي رحه الله قال العلماء: معنى الحديث ان عمل الميت 
ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلالة لأنه كان 
سببها فإن الولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أوتصنيف 
وكذلك الصدقة الحارية وهي الوقف. وفيه فضيلة الزواج رجاء ولد صالح 
وأحوال الناس حتلفة في النكاح , 

وفي الحديث الشريف دليل على صحة الوقف وعظيم ثوابه وبيان 
فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه والترّغيب في توريثه بالتعليم 
والتصنيف والايضاح وأنه ينبغي أن بختار من العلوم الأنفع فالأنفع وفيه : 
أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذلك الصدقة وهما مجمع عليه) وكذلك 
قضاء الدين» وأما الحج فيجزي عن ميت عند الشافعي وموافقيه وهذا 
داحل في قضاء الدین إن کان حجا راجبا وان کان تطوعا وص به فهو من 
ات الوصايا ."“ 


(۲) شرح مسلم ص٤۰-۹٩‏ ج۷ 
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۲ وعنِ ابن عَمْر رضي الله تعالی نها قال (اصَابَ عُمَررَضِيّ 
اله عن أزضاً خير فی النيّ هة يَسَْامرهُ فيها فال ارول الله اي 
اصَْتٌ ازضاً بحي صب مالا فط واقس عندي. مه فقَالَ إن شفْتَ 

حبنت أصْلَها وَنَصَدقَتَ بّا. قال : : فقَصدّقَ با عُمُر رضي الله عَنهُ: ا 
یا الها ولا ورت ولا بوب فصق پبا ني ارا وف المرنی وني 
الرقاب وني سبيل, الله وار بن السبيل والضيفبِ لأَجُناح على مَنْ ويها أن 
اكل نا اعرف وَيُطِْم صَدِيقاً بر ٠‏ متسول مالا) متفقٌ عليه الفط 
a‏ وفي روَايةٍ للبُخاري (تصدق بأصُلها لياع ولا يوب وکن ينفِیٌ 
ٹمره) . 


الشرح : 

قال النووي ره الله : أما قوله (هُو أنفس) فمعناه أجود والنفيس 
الجيد وقد نفس بفتح النون وضم اأنماء نفاسة . واسم هذا المال الذي وقفه 
عمر رضي الله عنه تمغ بثاء مثلثة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم غين معجمة . 
وأما قوله (غير متأثل) فمعناه غير جامع . وکل شيء له أصل قديم أو جمع 
حتى يصير له أصل فهو مؤثل ومنه جد مؤثل أي قديم . وأثلة الشيء أي 
أصله . وني الحديث الشريف دليل على صحة أصل الوقف وإنه حالف 
إسوائب المحاهلية وهذا مذهبنا ومذهب المجماهير ويدل عليه أيضاً إجاع 
المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات . وفيه أن الوقف لايباع ولا 
يوهب ولا يورث إن يتبع فيه شرط الواقف . وفيه صحة شروط الواقف 
وفيه فضيلة الوقف وهي الصدقة الجارية . وفيه فضيلة الانفاق با بحب وفيه 
فضيلة ظاهرة لعمر رضي الله عنه وفيه مشاورة أهل الفضل والصلاح في 
الأمور وطرق الخير وفيه أن خيبر فتحت عنوةء وإن الفاتحين ملكوها 
واقتسموها واستقرت أملاكهم على حصصهم ونفذت تصرفاتهم فيها . 
وفيه فضيلة صلة الأرحام : وأما قوله َكَل نْبا بالمعروف) فمعناه يأكل 
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ا لمعتاد ولا يتجاوزه والله أعل . () 

۳- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال (بعث رسول الله ل عمر 
رضى الله عنه على الصدقة) الحديث . . . . وفيه (وأما خالد فقد إحتبس 
اا واعتاده في سبیل الله) متفق عليه . 
الشرح : 

قال الموصلي رحه الله : يجوز حبس الكراع والسلاج اي وقفه في 
سبيل الله لأن خالد بن الوليد رضي الله عنه وقف دروعاً في سبل الله 
وأجازه رسول اله َة . (وجعل رجل ناقة في سبيل الله فأراد اخر أن يجج 
عليها فسأل رسول الله ي عن ذلك فقال الحج من سبيل الله) وطلحة 
حبس سلاحه وکراعه في سبل الله أي خیله والابل كالخيل لأن العرب 
تقاتل عليها وتحمل عليها السلاح . قال: ولا يجوز بيع الوقف ولا تمليكه لما 
مر من حدیث عمر رضي الله عنه ولأنه يبطل التأييد والمقصود ن الو 
التأييد قال ويبدأ من ارتفاع الوقف بعمارته وإن لم يشرطها الواقف تحصيلا 
لقصوده فإن قصده وصول الثواب إليه بوصولالنفعة أو الغله إلى الموقوف 
عليه على الدوام وذلك ببقاء أصله ونه بالعارة فكانت العبارة شرطاً 
لقتضى الوقف  .‏ 

قال البخاري في صحيحه باب إذا وقف أرضاً أو بثراً واشترط لنقسه 
مثل دلاء المسلمين وأوقف أنس دارا فكان إذا قدمها نزها وتصدق الزبير 
بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرور بها فان 


استغنت يزوج فليس ها حق . وجعل ابن عمر نصیبه من دار عمر سکن 


لذوي الحاجة من ال عبدالله وقال عبدان أخبر ني أبي عن شعبة عن أبي 
اسحاق عن أبي عبدالرحن أن عثان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف 


)1( شرح ملم ص ٩۷-۹۹‏ ج۷ 
(۲) الاخیار ص۰۹٠‏ جا 
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نيل المرام /۸ 


رسول الله ية قال من حفر :رومة فله الجنة فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه 
قال من جهز جيش العسرة فله الحنة فجهزتهم قال فصد قوه بيا قال . 

وقال عمرفي وقفه لاجناح على من وليه أن يأكل . وقد يليه الواقف 
وغیره فهو واسع لکل . قال العيني : هذا من كلام البخاري وأشار بهذا 
الى أن قوله.(على من وليه) أعم من أن يكون الواقف أوغيره . ° 

باب اهبة والعمرى والرقبى 

۱ - ع النعمان بن پیر رضي اله ای ع ران ابا ای په سول 
الله چا فال : إن نحت اني هذا غلم كان لي فال سول الل هة كَل 
ولك نخلتة مل هَُذا؟ فقال: ل َال رَسُولٌ الله ي فأرجعةُ) وني 
أمظ : انلق أبي, إلى لبي ب هده على صَدَفَتي فَقَال: افَعَلْتَ 
هذا بولك كَلَهمْ؟ قال : ل قال اقرا الله وَاعدلوا بين اوَلاَدكم فَرَجَحَ ابي 
رد بلك الصْدَفَة) متفق عليه وفي رواية لمسلم قال فَأشهذ عَلَى هَّذا 
غيړري. تم قالَ: يسرك ان ونوا لَك في ال سَرَاء قال بلی قال فلا 
إذن). 


الشرح 

قال العيني رحمه الله : احتج به من أوجب التسوية في عطية الأولاد 
وبه مس البخاري وهو قول طاوس والثوري وأحمد وإسحاق وقال به 

بعض ال مالكية . ثم المشهور عند ھۇلاء انپا باطلة وعن امد يصح وجب 
TE‏ جوز التفاضل ان کان له سبب کاحتیاج الولد لزمانته 
أو دينه أو نحوذلك . وقال أبويوسف: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل 
الاضرار. وذهب الجمهور الى أن التسوية مستحبة فان فضل بعضاً صح 
وکره ولوا الأمر على الندب والنہي على التنزيه. تم احتلفوا في صفة 


(۱) عمدة القاريء ص ۷۳-۷۱ ج١٠‏ 


INE= 


وة فال دين الن راخد وإاق يعن الغافبة وشن 
المالكية العدل أن يعطي الذكر حظين كالبراث.وقال غبرهم لايفرق بين 
الذكر والانى وظاهر الأمر بالتسوية يشهد هم واستأنسوا بحديث أخرجه 
سعيذ بن منصور والبيهقي من طريقه عن ابن عباس مرفوعاً (سووا بین 
أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء). وأجاب 
الجمهور عن حديث النعمان من حل الام بالتسوية على الندب بوجوه : 
منها أن العطية المذكورة لم تنجز وإنا جاء بشير والد النعهان يستشير النبي 
فأشار إليه بان لا يفعل فترك حكاه الطحاوي ومنها أن عمل الخليفتين ‏ 
بي بكر وعمر رضي الله تعالى عنها بعد النبي به على عدم التسوية 
قرينة ظاهرة في أن الامر للندب . اما أثر أبي بكر فأخرجه الطحاوي بسنده. 
عن عائشة زوج النبي ي انبا الت إن أبا بكر الصديق نحللها جذاذ 
عشرين وسقا من ماله بالغابة فليا حضرته الوفاة قال : والله يا بنية ما من 
أحد من الناس أحب.إلى غِنىْ بعدي منك ولا أعز علي فقراً بعدي منك 
واني كنت نحلتك جداد عشرین وسْقاً فلو کنت جدذټه واحرزټه کان لك 
وإنها هو اليوم مال الوارث وانم) هما اخواك واختاك فاقتسموه على بيان 
كتاب اله تعالى فقالت عائشة والله يا ابت لو كان كذا أو كذا لتركته إنا 
هي أسماء فمن الأخرى فقال ذوبطن بنت خارجة وأراها جارية) وأخرجه 

أ قال الشافعي رحه الله وفضل عمر رضي الله تعالى عنه عاصماً بشيء 
وفضل ابن عوف ولد أم كلثوم وأما أثر عمر رضي الله عنه فذكره الطحاوي 
أیضاً کا ذکره البيهقي عن الشافعي رحه الله وأخرج عبدالله بن ذهب في 
مسنده وقال بلغني عن عمرو بن دینار أن عبدالرحمن بن عوف نحل ابنته 
من أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط أربعة الاف درهم وله ولد من غيرهأً 
قلت هذا منقطع . 

ومنها وهو الحواب القاطع أن الاجماع انعقد على جواز إعطاء الرجل 
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ماله لغیر ولده فاذا جاز له أن يخرج جیع ولده من ماله جاز له ان يرج عن 
ذلك لبعضهم ذكره ابن عبد ال . 

وفي الحديث الشريف من الفوائد : - الندب إلى التأليف بين الاخوة 
وترك ما يوقع بينم الشحناء ويورث العقوق للاباء. وفيه أن العطية إذا 
كانت من الأب للصغير لا بحتاج إلى القبض فيكفي' قبوله له . وفيه كراهة 
تحمل الشهادة فيا ليس بمباح . وفيه أن الاشهاد في البة مشروع وليس 
بواجب وفيه جواز اميل إلى بعض الأولاد والزوجاث دون بعض لان هذا 
أمر قلبي وليس باختياري . وفيه مشروعية استفسار الحاكم والمفتى عا 
بحتمل ذلك كقوله ب (ألك ولد غيره أو أفكلهم أعطيتهم) وفيه جواز 
تسمية الهبة صدقة . وفيه أن للأم كلاما في مصلحة الولد . وفيه المبادرة إلى 
قبول قول الحق وأمر الحاكم والمفتى. بتقوى الله على كل حال . وفيه إشارة 
لى سوء عاقبة الحرص أن عمرة لورضيت بها وهبه زوجها لولدها لما رجع 
فيه فلم اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى إلى بطلانه . ° 


- وَعن ابن عباس رضي الله نا ال (قال النبيّ هة الاد ني 
هيه کالب بقيٰ نم بود ئي فييو) تق عليه . وني رواية للبخاري (ليس 
لا مل السو الِي يَعُودُ ي هبه کالكلب يهي نَم برجم في قَييو) . 
اشرح: 

قال العيني رحه الله (قوله كَل ليس لنا مثل السوء) يعني لا ينبغي 
لنا: يريد نفسه والمؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة تشابهنا فيها أخس 
الحيوانات في أحس أحواطهما . وقد يطلتق 'المثل على الصفة الغريبة العجيبة 
الشأن سواء ء کان في صفة مدح أو ذم قال الله تعالی (لِلّذين لا ومنو 
بألأخجرَة مَل السوء وبته َمل الأغلى)" قالوا هذا الحل ظاهر في تحريم 


١١ج‎ ۱1۸-۱٤٦١ عمدة القاريء‎ )١( 


٠٠ النحل/‎ )۲( 
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الرجوع في المبة والصدقة بعد إقباضها. قلنا هذا المثل يدل على التنزيه 
وكراهة الرجوع لا على التحريم ويستدل بحديث عمر رضي الله عنه 
يقول (ححملت على فرس في سبيل فأضاعه الذي كان عنده فاردت أن 
أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي ل فتال لا 
تشتره وإن أعطاکه بدرهم واحد فان العائد في صدقته کالکلب یعود في 
قيئه) رواه البخاري . 

قال العيني : قد ذكرنا في أوائل باب هبة .الرجل لا مرأته أن جعله 
ية العائد في هبته كالعائد في.فيئه من باب التشبيه من حيث إنه ظاهر 
القبح مروءة لا شرعا فلا يثبت بذلك عدم الحل في الرجوع مع ورود قوله' 
(الرجل أحق بہبته مالم يژب منہا) رواه ابن فاجه من حديث أبي هريرة 
وأخرجه _الدار قطي في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه وروي عن ابن 
عباس رضي اله عنما قال قال رسنول الله ية (من وهب هبة فهو أحق 
بهبته مالم يشب منہا) رواه الطبراني وأخرج الحاكم عن ابن عمرعن النبي 
َة قال (من وهب هبة فهو أحق بها مالم يثب منها) وقال حديث 

(1) 

قال الموصلي رحمه الله : ويجوز الرجوع فيا هبه للأجنبي ویکره فان 
عوضه أوزادت زيادة متصلة أومات أحدهما أوخرجت عن ملك الموهوب 
له فلا رجوع . ولا رجوع فيم يبه لذي رحم منه أوزوجة أوزوج ولوقال 
الموهوب له خذ هذا بدلا عن هبتك أوعوضها أو مقابلها أوعوضه أجنبي 
متبرعا فقبضه سقط الرجوع لأن هذه الألفاظ في معنى المعاوضة وكذلك لو 
قال خذ هذا مكان هبتك أو ثوابا منا أو كافاتك به أو جازيتك عله أو 
أثبتك فهذا كله عوض وحكمه حكم اهبة يصح با تصح به البة ويبطلل بيا 
تبطل به ويتوقف الملك فيه على القبض . ° 


١۴ج‎ ۱۷١-۱۷٤ عمدة القاريء ص‎ )١( 
ج۲‎ ٠٠١-۱۱٤ الاختار ص‎ )۲( 


-11۷- 


۴- وَعَن ابن عم وابنِ ¿ عباس رضي الله الى عَم عن النبي 
تة قال (لايجل إرَجُلٍ ا ان بطي لطي ثم برع فيا إل الوال 
فيا بطي ولد راه امد والأرَبَعَةُ وصححةُ الترمذِيٰ واب جِبان 
والحاكم . 
الشزح : . 

قال العيني زحه الله : إذا وهب الأب لابنه هَل لَه أن يرجم فيه 
خلاف فعند طاوس وعكرمة والشافعي وأحمد واسحاق ليس للواهب أن 
يرجع فيا وهب إلا الذي ينحله الأب لابنه وغير الأب من الاصول كالاب 
عند الشافعي في الأصح وفي التوضيح لا رجوع في المبة الا للأصول أبا 
کان أو أما أوجداً وليس لغير الأب الرجوع . عند مالك وأكثر آهل المدينة 
وفي قول للام الرجوع فيم وهبت لولدها إذا كان أبوه حياً. 

قال : وعند أصحابنا الحنفية لا رجوع فيا مهبه لكل ذي رحم عرم 
بالنسب كالابن والاخ والاخت والعم والعمة وكل ما لوكان امرأة لاحل له 
أن يتزوجها وبه قال طاوس والحسن واحمد وابو ٹور. 

مسألة : يجوز للود أكل مال الولد با لعروف لما روى الحاكم عن 
عمروبن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي ية إن اطيب ما اكل الرجل 
من کسبه ون ولده من کسبه فکلوا من مال اولادکم) واخرجه الترمذي 
أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنہا وقال حدیث حسن ° 

-٤‏ وَعَنْ عائِشة رضي الله عَنہّا قلت کان رَسُول الله ها يبل 
المدية ويثیبُ عَلْيها) رواه البْخاري . 

ه- وَعَن اب عباس رضي الله عن قال وَهَبَ رَجُلَ سول الله 
اه اناه عَلَيْها َال رَصَيْتُ؟ فال ل فَرَادهُ َال رَضَيتَ فال لا فُزادهُ 
قال رَضِيتَ قال نَعَمْ) روَا المد وصځُحه ابن جبانِ . 
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الشرح : 

قال العيني رحه الله : قوله (ويثيب عليها) من أثاب يثيب اي 
يكافيء عليها بان يعطي صاحبها العوض والمكافاة على المدية مطلوبة 
اقتداء بالشارع . قال صاحب التوضيح وعندنا لامجب فيها ثواب مطلقا 
سواء وهب الأعلى للاأدنى أوعكسه أو للمساوي . قال المهلب: والهدية 
ضربان : للمكافأة فهي بيع ويجبر على دفع العوض» وبته تعالى وللصلة 
فلا يلزم عليه مكافاة وإن فعل فقد أحسن . واختلف العلاء فيمن وهب 
هبة ثم طلب ثوابها وقال إن أردت الثواب فقال مالك : ينظر فيه فإن كان 
مثله ممن بطلب الثواب عن الموهوب له فله ذلك مثل هبة الفقير للغي 
وانغلاه لصاحه والرجل لامرأته ومن فوقه وهو أحد قولي الشافعي وقال أبو 
حنيغة لايكون له ذلك اذا ۾ يشرطه وهو فول الشافعي الثا . 

واحتح ملك بحديث اباب والافتداء بابي ب واجب قأل الله 
تعالى (لْقَذٌ کک ا e‏ أحمد في مسنده 
وابن حبان ي ا حدیث ابن عباس أن أعرابيا وهب للنبي ي 
فأثابه علیها وقال رضیت؟ فقال: لا فزاده قال رضیت قال لا ف قال 
رضيت قال نعم . قال النبي ية إني لا أتهب هبة إلا من قرشي أو انصاري 
أو ثقفي) . وغن أبي هريرة نحوه رواه أبو داود والتر مذي والنسائي وقال 
حسن . وهو دال على الثواب فيها وإن لم يشرط لأن النبي بل أثابه وزاده 
فيه حتى بلغ رضاه واحتح به من أوجب الثواب على المبة قال : ولولم يكن 
واجبأ لما طمع الصحابي رضي الله عنه في مكارم أخلاق النبي ية وعادته في 
الاثابة . 

وقال ابن التين: إذا شرط الثواب. أجازه المحماعة الا عبدالملك وله 
عند الجاعة أن يردها مالم تتغير الا عند مالك فألزمه الثواب بنفس 
القبول. وعبارة ابن الحاجب واذا صرح بالثواب فان عينه فبيع وإن ينه 
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فصححه ابن القاسم ومنعه بعضهم للجهل بالثمن قال : ولا يلزم الموهوب 
له الا قيمتها قائمة أو فائتة . وقال مطرف للواهب أن يأبي إن كانت 
قائمة . ٩‏ 
-٦‏ وع جاب رضي الله عله قال : فال رَسول الله ها (العمْریلن 

وهب لهُ) متف عليه ي ولنم (أمکوا یکم اناكم ولا تفْسِدُوهًا انه 

مَنْ اعم عُمْری في لذي أعمَرهَا يا ومَيتاً وَلعََبو) وني لفظ : (إن 
العمرى التي جرا سول الله کڈ ان ل : هي لَك وَلِعُقِبك» اما ذا 
قال هي 01 مَاعشتَ فإنہا ترج إلى صاحبها) ولابي داود والنسائي 
(لاترقبوا ولا تُعْمروا فْمَنْ رقب عَيْعاً ا أغمر شَينا فهو لورنته) . 
اللغة : 

العمرى ان يقول الرجل لغيره أعمرتك داري أي جعلتها لك مدة 
عمري وقال أبو عبيد العمرى ان يقول الرجل للرجل داري لك اويقول 
داري هذه لك عمري . وأما الرقبى فأن يقول الرجل للرجل أرقبتك داري 
ٍ ٳن مت قبلك نهي لك وان مت قبلي فهي لي وقال الترمذي ذهب بعض 
اهل العلم الى أن الرقبى جائز كالعمري . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : وعن ابي سلمة أن رسول الله ب قال رأيا 
رجل أعمر عمرى له ولعقبه فنا للذي أعطيها لاترجع الى الذي 
أعطاها) لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. رواه مسلم وفي رواية قال 
رسول الله ية أي رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقال قد أعطيتكها 
وعقبك ما بقيّ منكم أحد فأنها من أعطيها وإنها لاترجع الى صاحبها من 
أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث)» وعن ابي سلمة أيضا عن 
جابر قال (إن العمرى التي أجاز رسول الله ية أن تقول (هي لك 
ولعقيك) فأما إذا قال (لك ماعشت) فانها ترجع الى صاحبهاء قال معمر 
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وكان ال هري يفتي به وعن أبي سلمة أيضأً عن النبي بها أنه قضى فيمن 
أعمر عمری له ولعقبه فهي له بتله لاجوز للمعطي فیها شرط ولائنیا) قال 
ابو سلمة لانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه . 

اوعن ابي الزبر قال اعمرت أمرأة بالمدينة حائطاً ها إيناً ها ثم توفي 
وتوفيت بعده وترك ولد بعده» وله إخحوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة 
رجع الحائظ الينا فقال بنوا المعمر بل كان لأبينا حياته وموته واخحتصموا الى 
طارق مولی عثان فدعا جابراً فشهذ على رسول الله ب بالعمرى 
لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب الى عبدالملك فأخبره بذلك 
وأخبره بشهادة جابر فقال عبدالملك صدق جابرفامضى ذلك طارق بأن 
ذلك ألحائط لبني المعمر حتى اليوم) رواه مسلم . وأخرج أيضاً عن عطاء 
عن جابر عن النبي ي انه قال (العمرى ميراث لأهلها). وبہذه 
الأحاديث الشريفة احتج أبو حنيفة والثوري والشافعي وآحرون على أن 
العمرى له يملكها ملكا تاما يتصرف فيها تصرف اللاك واشترطوا فيها 
القبض على اصوهم في المبات . وهب القاسم بن محمد ويزيد بن قسيط 
وحيى بن سعيد الأنصاري والليث بن سعد ومالك إلى أن العمرى جائزة 
ولكنہا ترجع إلى الذي أعمرها واحتجوا في ذلك يقول النبي ي (المؤمنون 
عند شروطهم) أخرجه الطحاوي وأبو داود من حديث أبي هريرة. وأجاب 
عنه الطحاوي بأن هذا. على الشروط التي قد. اباح الكتاب اشتراطها 
وجاءت بها السنة واجمع عليها المسلمون. واما ما نهى عنه الكتاب أوالسنة 
فهوغير داحل في ذلك الا تری ان رسول الله َه قال في حديث بريرة (كل 
شرط ليس في كتاب الله تعالى فهوباطل وإن كان مائة شرط) . وني رواية 
الطبراني من حديث هشام بن عروة عن ابيه عن عبدالله بن الزبير قال: 
قال رسول الله َة (العمرى جائزة لمن اعمرها والرقبى لمن راقبها سبيلهاً 
نالرات 
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۷- وَعَنْ عَمُررَضِي الله تعالی عة قال حملت عَلّى فرس في سپیلٍ 
فأضاعَةُ E‏ يرخص سارو الله َة عن 


الشرح : 

قال العيني رحه الله وقال الخطابي : ميحتمل أن يكون فيه أنه أخرجه 
من ملکه لوجه الله تعالی وکان في نفسه منه شيء فأشفق کا أن یفسد نیته 
وبجحيط أجره فنہاه وشبهه بالعود في صدقته وإن کان بالشمن . 

وها کتخر ينه غلل الهاجرين معاودة ورم مک فال ا اذا 
تصدق بالشيء لا على سبيل الاحباس على أصله بل على سبيل البر 
والصدقة فانه بجري محجرى ألمبة ولا باس عليه في ابتياعه من صاحبه والله 
أعلم . قال البخاري: باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى 
والصدقة . قال العيني اي فحكمه كحكم العمرى والصدقة يعني لارجوع 
فيه کا لارجوع في العمرى والصدقة © 

۸- وَعَنْ أبي هُرَيرَة رضي الله تعالّى عن عن النبي ل قال : (تبادوا 
تحابوا) راه البُخاري في الأب المفرد وأبو يعلي باسناو خسن . 
الشرح : 

المبة والعدة معناها في اللغة إيصال الشيء للغير با ينفعه سواء كان 
مالا أوغبر مال يقال : وَهْبْت له مالا ووهب الته فلاناً ولداً صالحاً ويقال : 
وهبه مالا أيضاً ولايقال وهب منه ويسمى الموهوب هبة وموهوبة والمجمع 
هبات ومواهب واتهبه منه اذا قبله واستوهبه إياه اذا طلب المبة. وفي 
الشرع :- الهبة تمليك الال بلا عوض وقال الكرماني: المبة تمليك بلا 
عوض وتحتها أنواع كالابراء وهي هبة الدين ممن عليه والصدقة : وهي البة 
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لثواب الآخرة والهدية . وهي ما يلقل إلى الموهوب منه إكراماً له . (ا) 

قال في فتح العلام : - إن للهدية في القلوب موقعاً لا خف ٤١.‏ 

أقول: في الحديث الشريف بيان فضل المدية والتحريض عليها وأنها 

من أسباب زبادة المحبة والاحترام .المتبادلء والله أعلم. 

۹- وَعَن انس رضي الله الى عن َال رال رَسُولٌ الله یا ادوا 
ان الهمدية نل .السخيمة) رواه البزار باسنا ضعيفٌ . 
الشرح : 

< قال العيني رمه الله : أخرج الثرمذي بسنده عن أبي هربرة رضي ان 

عله عن الني کل (تہادوا فإن المدية ذهب وخر الصذر) السخيمة الحقد 
وكذلك وَحر الصدر الحقد الكامن فيه . 

واخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ا : 
قال (لو دعیت الى ذرلع, أو کراع لأاجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع 
لقبلت) قال ابن بطال أشار النبي ية بالكراع والفرسن الى الحض على 
قبول الطمدية ولو قلت لعلا يمتنع . الباعث من المهاداة لاحتقار المهدي 
اليه . (F)‏ 

۱۰ - ون يي هريره رضي اله ای عله فال رال رسو ا هة: 
يانساءَ الْسشلاتِ لا تَقَرلَ جَارَة لجاريتها ولو فرسن شاةٍ) متفق عليه . 
الشرح : 

قوله (ولوفرسن شاة) يعني ولو اا تهدي فرسن شاة وا مراد منه البالغة 
في اهداء الشيء ء اليسير لا حقيقة الفرسن لانه لم تجر العادة في فى المهاداة به» 
والمقصود أنها تهدي بحسب الموجود عنڊها ولا يستحقر لقلته لأن الجود 
بحسب الموجود خير ميل العدم هذا ظاهر الكلام ويحتمل أن يكون النبي 
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واقفاً للمهدي اليها وانها لاتحتقر ما يهدى اليها ولو كان حقيراً. والفرِنْء 
بكسر الفاء ؤسكون الراء وكسر السين المهملة وفي اخره نون قال ابن 
دريد: هوظاهر الخف والحمع فراسن وفي المحكم هي طرف خف البعير .“ 
وقال الأصمعي : الفرسن ما دون الرسغ من يد البعير وهي مؤنثة . وفي 
الحديث الحض على التهادي ولو باليسير لما فيه من استجلاب المودة 
وإذهاب الشحناء ولا فيه من التعاون على أمرالمعيشة» والمدية إذا كانت 
يسيرة فهي دل على المودة واسقط للمؤتة وأسهل على المهدي لاطراح 
التكليف» وقد لايتيسر الكثير في كل وقت والمواصلة باليسير تكون حاصلة 
کالکشر . () 

۱ وعَن ابن عُمَر رضي الله تَعَالى عَنهها عن الي کل قال (مَنْ 
وَهَبَ هبه فهو احق با مَالْيبَبْ عَلَيها) رواه الحاكم وصححه» والمحفوظ 
مِنْ رواية ابن عَمُر عَنْ عَم قول . 
الشرح : 

قال الموصلي رحه الله : والمبة بشرط العوض يراعى فيها حكم اهبة 
قبل القبض فلا يصح في المشاع وحكم البيع بعده رعاية للفظ والمعنى 
وصورته أن يب شیا على ان يعوض عنه ثوباً فلكل واحد منهما الامتناع 
مالم يتقايضا كا في البة فاذا تقاضا صار بمنزلة البيع يرد بالعيب وجب فيه 
الشفعة» وان استحق ما في ید أحدهما رجع یعوضه إن کان قاث)ً وبقيمته 
إن کان هالکأً. قال ولاإيصح الرجوع إلا بتراضيه)] أو بحكم الحاكم لانه 
فصل مجتهد فيه مختلف بين العلماء فله الامتناع » وولاية الالتزام للقاضي ٠‏ 
وإن تراضيا فقد أبطل حقه فیجوز» وإن هلکت في يده بعد الحکم بالرد ر 
يصمن لانه أمانة في يده حيث قبضه لاعلى وجه الضان .") 
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«باب اللقطة» 


-١‏ عل ار رضي اله الى عله قال مر ان جد بتمرة في 
افر فال لرا اى اعا ان دي اة وي غ 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : في الحديث الشريف جواز أكل مايوجد من 
اللحقرات ملقى في الطريق لان النبي يهل ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا 
تورعا لخشية أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه لا لكونها مرمية في 
الطريق . وفيه حرمة الصدقة على رسول الله هة والاحترازعن الشبه وقيل 
هذا أشد ماروي في الشبهات . وفيه اباحة الشيء التافه بدون التعريف 
وأنه خارج عن حكم اللقطة لان صاحبه لا یطلبه ولا يشاح فيه . وقد روی 
عبدالرزاق . 

ان علياً رضي الله عنه التقط حبة أوحباً من رمان فأكلها. وعن ابن 
عمر رضي الله عنها أنه وجد رة فأخذها فأكل نصفها ثم لقيه مسكين 
فأعطاه النصف الآخر. وفيه إسقاط الغرم عن اكل الطعام الملتقط وقيل 
يضمن وإن كان محتاجا اليه ذكرة ابن الجلاب © 

۲- عن رید بن الد ا هني رَضِيّ الله عن قال اء َل الى النبي 
هة فسألة عن اللقطة فقال : اغرف عِفاصها ووکاءها . ئم عرفا سَنة فان 
جا صَاجبُها ولا فشانك بها فال فال النم, قال قال هي لَك أو لأخيك 
أۇللذئب قال فَضَالةٌ الابلٍ e‏ 
اكل الشجر حَتى يَلمَاها رًا) متمق عَلَيهِ. 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : قوله (فسأله عما يلتقطه) وفي رواية لمسلم سئل 
رسول الته يه عن اللقطة الذهب أو الورق. وهذا ليس بقيد وإنا هو 
كا مال وحكم غير الذهب والفضة كحكمها. قوله (عرفها) بالتشديد من 
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التعريف قوله (ثم احفظ عفاصها) بكسر العين المهملة وتخفيف الفاء 
وبالصاد هو الوعاء الذي يكون فيه النغقة سواء كان من جلد أو خرقة أو 
حرير أو غيرها. واشتقاقه من العفص . وفي رواية أبي داود بلفظ (عرفها 
حولا فإن جاء صاحبها فادفعها اليه والا اعرف وكاءها وعفاصها ثم 
اقبضها في مالك) قال النووي رحه الله : يعرف اللتقط العلامات أول 
مابلتقط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد 
أن يمتلكها فيعرفها في مرة أحرى معرفة وافية حققة ليعلم قدرها وصفتها 
لاحتمال أن بجيء صاحبها فيقع الاختلاف في ذلك فاذا عرفها الملتقط وقت 
التمليك يكون القول قوله لانه أمين واللقطة وديعة عنده. قوله (فضالة 
الغنم) اي ماحكم ضالة الغنم قوله لك او لاعيك أوللذئثب) وكلمة أوفيه 
للتقسيم والتنويع والمعنى أن ضالة الغنم لك إن أخذتبا وعرفتها ولم تجد 
صاحبها قوله (أو لأخيك) وهو صاحب الغنم قوله (أو للذثب) يعني إن 
تركتها ولم يتفق اخذ غيرك فهي طعمة للذئب لأنها لا تحمي نفسها والذئب 
مثال وليس بقيد والمراد جنس ما يأكل الشاة ويفترسها من السباع . 

قال: وقد أحمعوا على انه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط 
يأخذها لانها. باقية على ملكه . قال : اخحتلف العلماء في ضالة الابل هل 
تؤخذ على قولين أحدهما لا يأخذها ولا يعرفها قاله مالك والأوزاعي 
والشافعي لني النبي ية عن ضالة الابل. الثاني : أخذها وتعريفها 
أفضل قاله الكوفيون لان تركها سبب لضياعها وفيه قول ثالث : إن وجدها 
في القرى عرفها وفي الصحراء لايعرفها. 

وقالت الشافعية : الأصح إن وجدها بمفازة فللقاضي التقاطها 
للحفظ وكذا لغيره ويرم التقاطها للتملك. وإن وجدها بقرية فيجوز 
التملك . وقال مالك والشافعي في ضالة البقر إن وجدت في موضع بخاف 
عليها فهي في منزلة الشاة والا فكبعير واخحتلف في التقاط الخيل والبغال 
والحمير فظاهر قول ابن القاسم الحواز ومنعه أشهب وابن كنانة . وقال ابن 


-1۹- 


الجوزي : اليل والابل والبقر والبغال والحمير والشاة والظياء لايجوز عندنا 
التقاطها الا ان يأخذها الامام للحفظ . وفي التوضيح: اذا عرف المال 
وشبهه وانقضى الحول أو قبله وجاء صاحبه أخذه بزيادته المحصلة وكذا 
المنفصلة إن حدثت قبل التملك وان حدثت بعده رجع فيها دون 
الزيادة 

۳- وعَنْ رضي الله عه قال قال رَسولُ الله هة رمن آؤى ضالة فهر 
صالٌ ما م يُعَرفْها) روَا مُسلم. 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : اللحديث الشريف دليل للمذهب المختار ان 
اللتقط يلزمه تعريف اللقطة مطلقاً سواء أراد تعلكها أو حفظها على 
صاحبها وهذا هو الصحيح . ويجوز ان يكون المراد بالضالة هنا ضالة الابل 
ونحوها ما لايجوز التقاطها للتملك بل إن تلتقط للحفظ على صاحبها 
فیکون معناه: من آوى ضالة فهو ضال مالم يعرفها أبداً ولا يتملكها. 
والمراد بالضال هنا المفارق للصواب . وفي الحديث دليل على أن التقاط 
اللقطة وتملكها لايفتقر الى حكم حاكم ولا إلى إذن السلطان ولافرق بين 
الغني والفقبر فيها. "© 


-٤‏ وَعَنْ عياض بن حار رضي الله عَنه ال قال رَسول اله ي مَنْ 
وَجَدَ لُقطّة هذ دوي عَذل, وَلْبْحفَظ عِفَاصها ووكاءَهَا ثم لايَْتَمْ وَل 
یب فان جاء را هو احق با والا همال الله بوني عن شا روء اخ 
والأربعّة ال الترمذِي وصحُحه ابن خرَيِمَة وابنْ ا لجارؤد وان جبان. 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : لوضاعت اللقطة قبل الحول فهل يضمن أولا 


(۱) عمد القاريء ص ۲۷۰-۲۹۹ ج١١‏ 
(۲) شرح مسلم ص ۳۰۰-۲۹۹ ج۷ 
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فقال ابو حنيفة ومحمد بن الحسن إن كان حين اخذها أشهد عليه ليردها ل 
يضمن والا ضمن لحديث عياض بن حار وقد ذكرناه وعن أبي يوسف لا 
يشترط الاشتهاد كا لو أخذها بأذن المالك ويه قال الشافعي ومالك وأححمد 
وإن نم يشهد عليه عند الالتقاط وادعى أنه أخذها ليردها وادعی صاحبها 
أنه أخذها لنفسه فالقول لصاحبها ويضمن ال ملتقط قيمتها عندهما وقال أبو 
يوسف : القول قول الملتقط فلا يضمن . وإذا ل يمكنه الاشهاد بأن لم جد 
أحداً وقت الالتقاط أو حاف من الظلمة عليها فلا يضمن بالاتفاق. ٠‏ 

واحتلف في ضياعها بعد الحول من غير تفربط فالحمهورعلى عدم 
الضمان ونقل ابن القيم عن الشافعية انه إذا نوى تملكها ثم ضاعت ضمنها 
وعند البعض لاضن تم عند الشافعية لابحتاج في إنفاقها على نفسه إلى 
اختيار التملك بل إذا انقضت السنهة دخحلت في منكه والصحیح عندهم انه 
لابد من اختيار التمنك قبل الانغاق وهو الذي صححه النووي . 

ونقل ابن القيم عن فقهاء الامصار انه ليس له ان يمتلكها قبل 
السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي به قال (لاتحل اللقطة 
من التقط شيا فليعرفه فإن جاء صاحبها فلير دها إليه فان لم يات فليتصرف 
بها فان جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له) رواه الطراني . )١(‏ 

-٥‏ وَعَنْ عبدالر حن بن عفان التيمي رضي الله عه رال الى کا 
نى عن لقطة الحا راء ملم . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : قوله (نهى عن لقطة الحاج) يعني عن التقاطها 
للتملك . وأما التقاطها للحفظ فقط فلا منع منه . وقد أوضح هذا النبي 
ب فقال (ولاتحل لقطتها إلا لمنشد) . " 

قال في فتح العلام : قالوا وإنما اختصت لقطة الحاج بذلك لا مكان 


(۱) عمدة القارېء ص ۲٦۹۸-۲٦۰۹‏ ج۱۲ 
(۲) شرح ملم ص۲۹۹ ج۷ 
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ايصاها الى أربابها لأا إن كانت لمكي فظاهر وإن كانت لأفاقي فلا بخلو 
أفق في الغالب من وارد منه اليها فاذا عرفها واجدها كل عام سهل 
التوصل الى معرفة صاحبها قاله ابن بطال: وقال حماعة هى كغيرها من 
البلاد وانما تختص مكة بالبالغة بالتعريف لان الحاج' يرجع إلى بلده وقد 
لایعود فاحتاج الملتقط إلى المبالغة في التعريف سا. فالذي اختصت به 
لقطة مكة أنها لاتلتقط الا للتعريف بها ابداً فلا جوز الا لتقاط للتملكء 
وحتمل ان هذا الحديث في لقطة الحاح مطلقاً في مكة وغيرها لأنه هنا 
مطلق ولا دلبل على تفییده بکونها بمكة . 2 

-٦‏ عن اداد ب. ن مُعُديکرب رضي الله عن ا فال رَسُولٌ الله 
که (الا ل بحل ذُو ناب بن السَاع ۴ اجار الال ولا الله مال 
مُعَاَّدٍ بإ ان شغي عنها) رواه أبو داود. 

چ 

قال في فتح العلام يأتي الكلام على تحريم ما ذكرفي باب الاطعمة . 
وذكر الحديث هنا لقوله ولا اللقطة من معاهد فدل على ان اللقطة من ماله 
كاللقطة من مال المسلم . وهذا محمول على التقاطها من ”محل غالت أهله 
أو كلهم ذميون وإلا فاللقطة لاتعرف من مال أي انسان عند التقاطها. 
وقوله (إلا أن يستغني عنها) مؤول بالحقير أو بعدم معرفة صاحبها بعد 
التعريف بها وعبر عنه بالاستغناء لانه سبب عدم المعرفة في الأغلب فانه لو 
م يستغن عنها لبالغ في طلبها أو نحو ذلك .") 

بعض احكام اللقطة : قال النووي رحه الله : - 

بستحبٌ الالتقاط لواثق بأمانة نفسه وقيل يجب ولا يستحب لغير 
واثق ويجوز في الأصح ويكره لفاسق . والأظهر أنه ينزع من الفاسق ويوضع 
عند عدل وانه لايعتمد تعريفه بل يضم إليه رقيب وينزع الولي لقطة 


(۱) فتح العلام ص٦۷‏ جا 
(۲) فتح العلام ص۷۷ جا 
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نيل المرام / ٩‏ 


الصبي ويعرف ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له 
ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي . 

الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعيں وفرس أو بعدو 
كأرنب وظبي أو طيران كحام إن وجد بمفازة فللقاضي النقاطه للحفظ 
وكذا لغيزه في الأصح ويحرم التقاطه لتملك . وإن وجد بقرية فالأاصح جواز 
التقاطه للتملك وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية 
والمفازة ويتخير أخحذه من مفازة فان شاء عرفه وتعلكه» أو باعه.وحفظ ثمنه 
أوعرفهاثم تملكه أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه فان أخذ من العمران 
قله الخصلتان الأوليان لا الثالثة في الاصح . وبلتقط غير الحیوان فان کان 
جرع فساده إكهريسة فان شاء باعباعرضه ليتملك ثمنه وان شاء تملکه في 
الحال وأكله. وقيل إن وجدم في عمران وجب البيع . وإن أمكن بقازه 
بعلاج كرطب يتجفف فان كانت الغبطة في بيعه بيع أوفي تجفيفه وتبر ع به 
ألواجد جففه وإلا بيع بعضه لتجفيف الباقي . ومن أخذ لقظة للحفظ أبدا 
فهي أمانة واذااحذهابقضد الخيانة فضامن . © 


«باب الفرائض» 

۱- وعن ابن عباس رضي الله عَنا قال : قال رَسُولٌ الله ية اموا 
الفرائض باھلھا قا قي فهو لاولی رَجُل دك متفیٌ عليه . 
الشرح : 

قال النووي رحمه الله وني رواية (فها تركت الفرائض فلاولى رَجُل, 
ذکر) وني رواية (أقيموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله تعالی فا 
تركت الفرائئض فلاولى رجل ذكر) قال العلماء: المراد بأولى رجل أقرب 
رجل مأخوذ من الولي باسكان اللام على وزن الرعي وهو القرب وليس 


(۱) السراج الوهاج ۴٠۲-۳۱۰‏ 
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المراد بأولى هنا أحق» بخلاف قوله : الرجل أولى بباله لأنه لو همل على 
أحى لخلا عن الفائدة لأنا لا ندري من هو الأحق . (قوله ية رجل ذك) 
وصف الرجل بأنه ذكر بينة على سبب استحقاقه وهو الذكورة التي هي 
سبب العصوبة وسبب الترجيح في الأرث وههذا جعل للذكر مثل حظ 
الأنشين. وحكمته: أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة كالقيام بالعيال 
والضيفان ومواساة السائلين وتخمل الغرامات وغير ذلك والته أعلم . © 

۲- وَعَنْ أسَامَةَ بن زيذ رضي الله تَعَالّى عَنا أن النبي ية فال 
ايرث الْسلِمْ الكافِر ولا يرث الكَافر الُسلم) متمق عليه . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله :أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم 
وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضاً عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم وذهب طائفة الى توريث المسلم من الكافر وهو مروي عن 
معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق وغيرهم وروي أيضاً 
عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي على خلاف بينم في ذلك 
والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور واحتجوا بحديث (الاسلام يعلوولا 
يعلى عليه) وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح الصريح ولاحجة في 
حديث (الاسلام تعلو ولا يعلى عليه) لان المراد به فضل الاسلام على 
غبره ولم يتعرض فيه لميراث فكيف يترك به نص حديث (لايرث المسلم 
الكاف) ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث. 

وأما المرتد فلا يرث المسلم بالاجماع . وأما المسلم فلا يرث المرتد عند 
الشافعي ومالك وربيعة وابن أبي ليلى وغيرهم بل يكون ماله فيئا 
للمسلمين . وقال ابو حنيفة والكوفيون والأوزاعي واسحاق يرثه ورثته من 
المسلمين وروي ذلك عن علي وابن مسعود وجماعة من السلف لكن قال 
الثوري وابو حنيفة ما كسبه في ردته فهو للمسلمين وقال الأخحرون الجميع 


(۱) شرح ملم ص۸٥‏ ج۷ 
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لورثته من المسلمين. 

وأما توريث الكفار بعضهم من بعض كاليهودي من النصراني وعكسه 
والمجوسي منها. وهما منه فقال به الشافعي وأبو' حنيفة رضي الله عنېا 
واحرون ,ومنعه مالك رحه الله . قال الشافعي رحه الله . لكن لايرث 
حربي من ذمي ولا ذمي من حربي ۰ قال اصحابنا: وکذا لو کانا حربین 
في بلدين متحاربين )م يتوارتوا والته اعلم . ۰ 

۴- وَعَن ان مَسْعُود رضي الله عَنهُ (في بن وبنت ابن ,أحت قضّى 
النبي ية للابنة الصف ولابنة الابن السُدس تكملة لين وما بقي 
فللأخحت) رواه البخاري . 
الشرح : 

قال البخاري نقلا عن عمدة القاريء حدثنا ادم حدثنا شعبة حدثنا 
ابوقيس سمعت هذيل بن شرحبيل قال سثل أبوموسى عن ابنة وابنة ابن 
واحت فقال: للابنة النصف واللاخحت النصف وائت ابن مسعود 
فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخير بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا 
وما أنا من المهتدين أقضى فيها بها قضى النبي َه للابنة النصف ولابنة 
الابن السدس تكملة للثلثين وما بقي فللاخت. 

فأتینا أبا موسى فأخر ناه بقول ابن مسعود فقال (لاتسالوني مادام هذا 
الحبر فیکم) . ۰ 

قال العيني رحه الته : الحاصا من ذلك أن قول ابن مسعود هذا 
جواب على قول آبي موسی رضي الته عن انه سیتابعني» وأشار إلى أنه 
لوتابعه خالف صريح السنة التي عنده وأنه لوخالفها عامداً لضل .© 

-٤‏ وَعَنْ عَبيڏ الله بن عمُر رضي الته تعالی عا قال قال رَسول الله 
کل (لا بَوارٹ آهل متي روا امد والأربعة والترمذي وأخرجه الحاكم 


(۱) شرح ملم ص٦٥‏ ج۷ 
(۲) عمدة القاريء ۲۲۰-۲۳۹ ج۲۴ 
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بلَفظ أسامة وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : والحديث دليل على آنه لا توارٹ بین آهل 
ملتين مختلفتين بالكفر أو بالاسلام والكفر. وذهب الحمهور الى ان المراد 
بالملتين الكفر والاسلام فيكون كحديث (لايرث المسلم الكافر. . . . 
الحديث) . قالوا: واما توريث ملل الكفار بعضهم من بعض فانه ثابت . 
ولم يقل بعموم الحديث للملل كلها إلا الأوزاعي فانه قال: لایرث 
اليبهودي من النصراني ولا عكسه وكذلك سائر الملل . والظاهر من الحديث 
مع الاوزاعي وهو مذهب المادوية . والحديث مخصص للقران الكريم في 
قوله تعالی (یوصیكمُ الله في أولادکمْ)' فانه عام في الاولاد فیخص منه 
الولد الكافر بأنه لايرث من أبيه المسلم والقرآن الكريم جوز تخصيصه 
بأخبار الآحاد كما عرف في الأصول. ٠١‏ 


-٥‏ وَعَنْ عمران بن حصن رضي الله تَعَالّى عَنه قال (جاءَ رَجْلّ إلى 
eha ۰ ET E‏ هِ 
النبي ب فقال إن ابني مات فاي من مراثه؟ فقا لك e)‏ فلا 
ولى دعَاه فقال لك سدس اخر فلا ولى دَعَاه فقال: إن السدس الأخرَّ 
طْعْمَةٌ) رَواهُ احمد والأربعة وصححهة الترمذي وهُوٌ من رواية الحسن 


البصري عن عمران وفي سماعه خلاف . 
الشرح : 


قال الصنعاني رحمه الله : قال قتادة: لا أدري من آي شيء وره 
وقال : أقل شيء ورث الحد السدس فصورة هذه المسألة أنه : ترك الميت 
بنتين وهذا السائل هو ال جد فللبنتين الثلثان وبقي ثلث فدفع النبي ك إلى 
السائل السدس بالفرض لانه فرض الحد هنا. ولم يدفع إليه السدس 


٠١ اللساء/‎ )١( 
۴+ سبل اللام ص۹۹‎ )۲( 


-\r- 


الآخر لئلا يظن أن فرضه الثلث وتركه حتى ولى اي ذهب فدعاه فقال 
(لك سدس اخ وهو بقية التركة فلا ذهب دعاه فقال (إن الآخربكسر 
الخاء طعمة) اي زيادة على الفريضة والمراد من ذلك إعلامه بأنه زائد على 
الفرض الذي له فله سدس فرضأ والباقي تعصي).() 

-٦‏ - وَعَن ابن بريد رضي اله عن غن بيه رضي الله تال عَنا ران 
الي ية جعل لِلجْدَةٍ السدس إذا ل ب کن دونها أم) رواه أو داود والنسائي 
وصححه ابن زيم واب الحارود وقواه ابن عدي . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : فيه عبدالله العقل مختلف فيه وثقه أبوحاتم . 
والحدیث دلیل على أن معراث الحدة السدس سواء کانت آم آم أوأم 
أب ويشترك فيه الحدتان فأكثر اذا استوين فان اختلفن سقطت البعدى 
من الجهتین بالقربی ولا یسقطن إلا بالام والاب وکل منہما يسقط من کان 
جهته. 7 | 

۷- وَعَنْ القدَام بن مَعْديكربَ رضي الله تَّالى عله قال قال رَسُولُ 
الله و (الحال وارث مَنْ لا وارث لهُ) أخرجة المد والأربعة وى 
الترمذي وحسنه أبوزرْعَة الرازي وصححة الحاكم وابنْ حبان . 

۸- وعَن ابي أمامَة بن سهل رضي اله عن قال كب عُمر إلى أبي 
عَبِيدَةَ رضي الله تعالی عن ان زول الله اذ قال الله وزسوله مولی م 
لامولی له والال وارٹ مَنْ لا وار لَه) رواه أخمد والأربعة سوى ابي داود 
وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان . 
هم في الكتاب والسبنة من قرابة الميت وليسوا بعصبة كأولاد البنات وأولاد 


(۱) سبل السلام ص۰٠٠‏ ج٣‏ 
(۲) سبل السلام ص١٠٠٠‏ ج٣۴‏ 


-\4- 


الأخوات وأولاد الاخوة لأم وبنات الأخ والعمة والخالة وعمة الأب والعم 
أخوالاب لامه وا لحد ابوالأم وا لحدة أم ابي الام ومن أدلى بهم واخحتلفوا في 
هذا الباب فقالت طائفة اذا م يكن للميت وارث له فرض مسمى فاله 
لبيت مال المسلمين ولايرث من وجد .له من ذوي الأرحام وروي هذا عن 
أبي بكر وزيد بن ثابت وابن عمر ورواية عن علي رضي الله تعالى عنهم 
وهو قول أهل المدينة والزهري ومالك والشافعي وأخرين . وكان عمر بن 
الخطاب وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وابو الدرداء يورثون ذوي الارحام 
وبتوریث ذوي الارحام قال ابن بي ليلى و النخعي وعطاء وجحماعة من 
التابعين وهو قول الكرفيين وأحمد واسحاق: 

قال : روی الترمذي مرفوعا محسنا عن عمر رضي الله a‏ 
اال ات ت ا وارث له) وأخرجه النسائي من حديث عائشة رضي 


الله عنہا. )١(‏ 1 
أقول: من طلب المزيد فليقرأ كتب علم الفرائض على عالم رباني والله 
أعلم. 


-٩‏ وَعنْ جار رضي الله على عله عن النبي يهل فال (إذًا استَهل 
امولود وَرت) روا ودود وصححة ابن بان . 
الشرح : 
قال الصنعاني رحه الله : والاستهلال روي في تفسيره حديث مرفوع 
ضعيف رالاستهلال العطاس) احرجه البزار وقال ابن الأثير : استهل 
المولود إذا بكى عند ولادته وهر كناية عن ولادته ا . والحديث الشريف 
انه اذا استهل السقط ثبت له حکم غیره في أنه یرٹ ویقاس 
سائر الأحكام من الغسل والتكفين والصلاة عليه ويلزم من قتله القوذ 
وأختلفوا هل يكفي ي الاخبار باستهلاله مرا عدلة أولابد من 
أمرآتين أو أر بع نسوة الأول للهادوية والثاني للهادي والثالث للشافعي . 


١۴ج‎ ۲۲۸-۲۲۷ عمدة القاريء‎ )١( 


-\To- 


وهذا الخلاف يجري في كل ما يتعلتق بعورات النساء وان مفهوم الحديث 
أنه إذا لم يستهل لا بحكم بحياته فلا يثبت له شيء من الأحكام التي 
ذکرناها. ٩‏ 


وَعَنْ عَمُرو بن شُعَيْب عَنْ بيه عَنْ جد رضي الله عنم قال فال 
سول الله هة ليس للقاتل مِنْ الميراث شيء) رواه النسائي والدار 
القطني وقوَاءُ ابن عبد البروأعلمه السائي والصَوابُ وقفةُ على عمرو. 
الشرح : 

قال في السراج الوهاج شرح المنهاج للنووي رحه الله : ولايرث قاتل 
سواء كان القتل عمداً أم غيره مضموناً أم لا ولو مصلحة كالضرب تأدياً. ' 

وقيل إن م يضمن يضم أوله كالقتل قصاصاً أو حداً ورث القاتل . 
ومن موانع الارث أيضا إبهام وقت ا موت فحينئذ لومات متوارثان بغرق أو 
هدم أوني غربة معا أوجهل أسبقه) موتا ل يتوارثا أي لم يرث أحدهما من 
الآخر ومال كل لباقي ورثته . ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتی 
تقوم بينه بموته أوبمضي مدة يغلب على الظن أنه لايعيش فوقها فيجتهد 
القاضي ويحكم بموته ولا تتقدر هذه المدة ثم يعطي ماله من يرثه وقت 
الحكم بموته فمن مات قبل ذلك ولو بلحظة م پرث منه شيعا ل 

۱- وع عُمُربّن الخطاب رضي الله عله فال (سَمعْت رَسولَ الله 
کل يمول ما أحرَر لالد أو الود فهو لعصبته مَنْ كَان) رَوَاهُ أبو داود 
والنسائي وابن ماجة وصححة ابن المديني وابن عبد البر. 
الشرح: 

قال الموصلي رحه الله : العصبات : وهم كل من ليس له سهم مقدر 
ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض واذا انفرد أخذ جيع المال وهم 


)١(‏ سل اللام ص١١٠٠‏ ج۴ 
(۲) السراج الوهاج ص۳۲۹ 


-1۳- 


نوعان عصبة بالنسب وعصبة بالسبب أما النسبية فثلاثة انواع : عصبة 
بنفسه وهو كل ذكر لايدخل في نسبته إلى الميت أنثى وأقرهم جزء الميت 
وهم بنوه قال تعالی (ولا بويه لكل وَاحدٍ ما السدس ما / ما ترك إن كان لَه 
ولد“ قدم الابن في التعصيب على الأب فيكون مقدماً على من بعده 
بطريق الأولى ثم بنوهم وإن سفلوا لدخوهم في اسم الولد. والمعتبر في 
الترجيح الاستحقاق ب oes‏ 
الأخحت لأبوين وإن كانت اقرب وأقوى جهة . 

ثم أصله وهو الأب لقوله تعالى (وورته أبواه لام ف يعني 
الباقيي للأب فثبت أنه أحق بالتعصيب من الحد وإلاخوة ولأن من بعده 
دلي به . 

ثم الجد ثم جزء أبیه وهم الاخوة لقوله تعالی (وَهُويرئّها إن يكن نها 
ولد عله أولى بجميم امال في الكلالة وهوالذيلا ولد له ولا والد ثم بنوهم ثم 
جزء جده وهم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم بنوهم ثم أعمام الجد ثم 
بنوهم وهكذا لاهم في القرب والدرجة على هذا الترتيب فيكونون في 
الميراث كذلك كا في ولاية النكاح . وقد روی عمرو بن شعیب عن ابيه ` 
عن جده (عن النبي هة أنه جعل المال للأخ لأب وأم ثم للأخ لأب ثم 
لأبن الاخ لأب وأم ثم لابن الاخ لأب) . وساق ذلك في العمومة ومن كان 
منهم لأبوين أولى ممن كان لأب لأنه أقوى قرابة حيث يدلي بجهتين الأب 
والأم . واذا اجتمع جاعة من العصبة في درجة واحدة يقسم المال عليهم 
بأعتبار أبدانهم لا بأعتبار أصوهم مثاله : ابن اخ وعشرة ‏ بن اخ اخراوآبن 
عم وعشرة بني عم آخر المال بينم على احد عشر سههاً لكل واحد 
سهم . ۳ 


١١/ءانلا‎ )١( 
الاء/۷۹‎ )۳( 
الاختیار ص ۲۲۴-۲۲۲ جم‎ )۳( 
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۲- وَعَنْ عبدالله بن عُمْرَ رضي الله تَعْالى عَنها قال فال رَسُول اله 
(الولاءُ حمة كلْحمة السب لا يبا ولا يُوهْبّ) رَوَاهُ اكم مِنْ طّريق 
الشاففی عن عمد نال عن ای رسف وصح ان جتان واغله 
الشرح : 

قال الموصلي رحه الله : وأما العصبة بسبب المعتق وهو عصبة بنفسه ثم 
عصبته على ما ذكرنا من الترتيب وهو العصبات لان عصوبتهم حقيقية 
وعصوبته حكمية . قال عليه السلام (الولاء لحمة كلحمة النسب) ولأنه 
أحياه معنى بالاعتاق فأشبه الولادة. () 

۴- وَعَنْ ابي فُلابة عن نس رَضِي الله تعَالى عه قال فال رَسُولٌ 
الله ية (افر صم ريد بن ثابت) ار ادب ولا رنه سرف ا داود 
وصخخه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالارسًال. 
الشرح : 

قال في حاشية سبل السلام لفظ الحديث عند الترمذي والنسائي 
وابن ماجة عن النبي ب قال (أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم ”في دين 
الله عمر وأصدقهم حياءً عثان وأقرؤهم لكتاب الله أي بن كعب 
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت وأمين هذه 
الأمة أبوعبيدة بن الجراح) . 

قال في سبل السلام : وهذا الذي ذكر قطعة من الحديث فأنه حديث 
طويل فيه ذكر سبعة من الصحاية رضي الله عنهم بختص كل منه بخصلة 
خير فذكر المصنف منه ما له تعلق بباب الفرائض لأنه شهادة لزيد بن ثابت 
رضي الله عنه بأنه أعلم المخاطبين بالمواريث فيؤخذ منه انه يرجع اليه عند 
الاحتلاف واعتمده الشافعي في الفرائض ورجحه على غيره.") 


)١(‏ الاختیار ص۲۲۲ ج۴ 
(۲) سبل السلام ص۰۲٠‏ ج٣۴‏ 


-1۳۸- 


باب الوصايا 


قال العيني رمه الله : الوصية في الشرع تليك مضاف الى ما 
بعد الموت . وقال الأزهري : الوصية من وصيت الشيء بالتخفيف أصيه 
اذا وصلتہ وسمیت وصیة لان المیت یصل بہا ما کان في یاته بمماته 
ويقا(.وضاء ووصاه بالتخفیف بغیر همز. ,وتطلق شرعا أیضاً على مایقع به 
الزجر عن المبيات والحث على الأمورات ٠.‏ 

1- عن ان عُمْرّ رَضِي الله عنها: أن سول الله ي قال رما حى 
امریء مَسلم, لَه مال بريد أن بُوصي فيه بيت ت إلا ووصيته مَحَتوية 
)مف عليه. 1 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : فيه حث على الوصية واحتجت به الظاهرية 
انها واجبة . 

وقالت طائفة : ليست الوصضية بواجبة سواء كان الموصي موسراً أو 
فقيراً وهو قول النخمي والشعبي والثوري ومالك والشافعي . وقال ابن 
ايوب: أما السلف الأول فلا نعلم أحدا قال بوجويما. وقال النخعي 
والشعبي الوصية للوالدين والأقربين على الندب. 

وقال اصحابنا الحنفية : الوصية مستحبة لأنها إثبات حق في ماله فلم 
تكن واجبة كاهبة والعارية وليس الاستدلال على وجوب الوصية بحديث 
الباب بصحيح لأن ابن عمر راوي الحديث لم يوصى ويحال أن يخالف 
مارواه لو كان واجباً وأجاب القائلون بأن الوصية واجبة بانه إن ثبت فالعبرة 
ل روي لا بالرأي واجيب عنه بأن في ذلك نسيته إلى مخالفة النبي ية وحاشاء 
من ذلك ولاسيما هذا الصحابي الجليل المقدار. ° 

ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصية في الأية 


(١)عمدة‏ القاري ص٦۲‏ ج٤٠‏ 
(۲) عمدة القاري ۲۹-۲۸ ج٤٠‏ 
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والحديث بختص بمن عليه حق شرعي بخشى أن يضيع على صاحبه إن ۾ 
يوصی به كوديعة ودين لله أولادمي قال : ویدل على ذلك تقیده بقوله (له 
شيء یرید أن يوصي فيه) لأن فيه إشارة الى فدرته على تنجيزه ولو كان 
مجلا فانة اذا اراد ذلك ساغ له وإن اراد أن يوصي به ساغ له . وفیه جواز 
الاعتماد على الكتابة واللخط ولو م يقترن ذلك بالشهادة وبه قال أحد وقال 
الشافعي . معنى هذا الحديث: الحزم والاحتياط للمسلم إلأ أن تكون 
وصيته مكتوبة عنده فیستحب تعجیلها وأن یکتبها في صحته ویشهد على 
ما فيها ويكتب فيها ما بجحتاج اليه فان تجدد أمر يحتاج الى الوصية به ألحقه 
با . 

قال العيني : استدل على اشتراط الاشهاد بأمر خارج هو قوله تعالی 
(شهادة یک إذا خحضرَ ر دكم الوت حين الوصية اثنان دوا عذل, 
کا . .الآية)“. 

فانه يدل على .اشتراط الاشهاد في الوصية. قال القرطبي : ذکر 
الكتابة مبالغة في زيادة التوثيق وإلا فالوصية المشهودٌ فيها متف عليها ولو م 
تكن مكتوبة . 

وفي الحديث الشريف التدب الى التأاهب للموت والاحتراز قبل 
الفوت لأن الانسان لايدري متى يفجأه الموت .. واستدل بقوله يل (له 
شيء أو له مال) على صحة الوصية بالمنافع وهو قول الجمهور ومنعه ابن 
ابي ليلى وابن بشر عة وداود الظاهر ي والله أعلم . ١‏ 

٣‏ ون سعد بن اي َقّاص, رضي اله عن قال (قلّت: اسول 
الله انا دُومال وا ري إلا دة افاتصدق بلقي مالی؟ فال لا. فلت 
أفاتصدق بَطره ؟ قال لا فَلْت: أفاتصدُق بل؟ فال الثلتْ كر انك 
أن تدر رتك غا من أن تذرهم ال َتَكَفْفونْ الناس) . متف 


٠١۹ المائدة/‎ )١( 
۱٤ج‎ ۲۹ عمدة القاريء صر‎ )۲( 


=) - 


الشرح : 

قال البخاري في صحيحه حدثنا ابونعيم قال حدثنا سفيان عن سعد 
بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال 
(جاء النبي ية يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالارض التي هاجر 
منہاء قال يرحم الله ابن عفراء. 

قلت يارسول الله أوصي بمالي کله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت : 
الثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن ندع ورثتك أغِْياءَ خير من أن 
تدعَهُم عالة يتكفمُون الناس في أيديهم وإنك مها أنفقت من نفقة فانها 
صدقَةً حتى اللقمة التي ترفعها إلى في أمرأتك. وعسى الله أن يرفعك 
فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ولم یکن له يومئذ إلا ابنة). 

قال العيني رحه اله : قيل معناه لا يرثي من أصحاب الفروض الا 
ابنة . وقيل خصها بالذكر على تقدير لايرثني ممن أخاف عليه الضياع 
والعجز إلا هي . قال: وفيه زيارة المريض للامام فمن دونه . وفيه دعاء 
الزائر للمريض بطول العمر وفيه الحث على صلة الرحم والاحسان الى 
الأقارب وان صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد. وفيه الانفاق في وجوه 
الخير لان المباح اذا قصد به وجه الله صار طاعة وقد نبه على ذلك باقل 
الحظوظ الدنيوية العادية وهو وضع اللقمة في فم الزوجة إذ لايكون ذلك 
غالبا الا عند الملاعبة والمازحة ومع ذلك فهويؤجر عليه إذا قصد به قصدا 
صحيحا فكيف با هو فوق ذلك . وفیه ان من لا وارث له تجوز له الوصية 
بأكثر من الثلث لقوله َه أن تذر ورثتك أغنياء) فمفهومه أن من لا وارث 
له لايبالي بالوصية بم زاد على الثلث ٠".‏ 


۴- وَعَنْ عاش رى الله نّا ران رجا أنى الي 4ة فال يسول الله 


(۱) عمدة القاري ص ۳۴-۳۲ ج٤٠‏ 
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إن آي اق نهاو توص وَاظا لَوتَكَلْمَتْ َصَدَفَبْ أفلَها اجر إن 
تصدفت عَنها؟ فال نَعَمْ) متفق عَلَيهِ واللفظ لمسلم . 

الشرح: 

قال العيني رحمه الله : قوله ( أفاتصدق عنها ) وفي رواية (فهل لي أجر 
إن تصدقت عبها؟ قال نعم ) قوله نعم يدل على أن الصدقة تنفع 
الميت وكذلك قوله ي (إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة 
جارية أوعلم ينتفع به أوولد صالح يدعوله) يدل على ذلك . وحدیث 
سعد بن عبادة رضي اا ی ای ي 
الصدقة أفضل قال سقي الماء) . 

فهذه الأحادیث عن رسول الله َة دلت على تأويل قوله تعالى روان 
لس لِلانسَانِ إلا مَا سَّى)“ على الخصوص . روى البخاري بسنده عن 
ابن عباس رضي الله عنې| أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتی رسول 
الله لا فقال إن أمي ماتت وعليها نذر فقال أفضِه عَنًْا) . قال العيني رجه 
الله قيل كان النذر بالصدقة وقيل غير ذلك والله أعل . ٠”‏ 

-٤‏ وَعَنْ بي مامه الباجل رضي اله عة َال معت رول الله اغ 
ول ن اله ذ اغ كَل ِي تي حه فا ِي وار راء انمد 
والأربْعَّةً إلا النسائي وحسنة امد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود 
ورواه الدار قطني من حديث اقا رضي الله نها وراد في اجره (إلا 
أن ڀُشاءَ الورنة) وإسناده حسَنٌ . 
الشرح : 

قال الموصلي رحمه الله : الوصية مندوبة وهي مؤخرة عن مؤنة الموصي 
وقضاء ديونه وهي مقدرة بالثلث تصح للاجنبي مسل کان أو کافرا بغیر 
إجازة الورثة . وما زاد على الثلث و للقاتل والوارث تصح . بإجازة الورثة 

٣۹/مجینلا‎ )۱( 


(۲) عمدة القاريء ص ٠٦-٥١‏ ج٤٠‏ 


-1£- 


وتعتبر |جازتهم بعد موته ولا تصح إلا ممن يصح تبرعه قال في الشرح 
كذلك الوصية للوارث إنها امننعت لح باقي الورثة لأن الوصية لاتجوز 
لوارث قال عليه الصلاة والسلام (لا وصية لوارث ولا اقرار بدين) وفي 
رواية (لا وصية لوارث الا أن تجيزها الورثة) ولانه حيف في الوصية . ولانه تعلق 
به حق الجميع فاذا خحص به البعض يتأذى الباقي ويثير بينهم الحقد 
والضفائن ويفضي الى قطيعة الرحم فاذا أجازه بقية الورثة علمنا انه لا 
حقد ولا ضفائن فيجوز فان أجاز البعض ورد البعض جاز في حق المجيز 
بقدر نصیبه ویطل في الباقي لولا یثه على نفسه دون غیره. ٩‏ 

-٥‏ وَعَنْ مُعَاذ بن جَبّل رضي الله عله قال فال رَسُول انه چن (إن الله 
تعْالى نَصَدّقَ عَلَيْكمْ ثلث أُموالكم عند واكم زيادة في حْسَناِكم) روه 
الدارقطنى وأخرجه ألخمد والبزار من حديث أبى الدَردَاء وابن ماجة من 

2 8 ,„ و ي هھ ء۶ 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه وكلها ضميفة لكن يقوي بعضها بعضا 
والله غلم . 
الشرح : 1 

قال العيني رحمه الله : واعلم أن الاجماع قائم على ان الوصية بالثلث 
جائزة وأوصى الزبير رضي الله تعالى عنه بالثلث وؤعن أبي بكر رضي الله 
با لخمس وقال معمر عن قتادة أوصى عمر رضي الله عنه بالربع وروي عن 
بالربع أحب إلي من الثلث وأختار اخرون السدس وقال إبراهيم كانوا 
يكرهون أن يوصوا مثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل . 

وأختار آخرون لمن كان ماله قليلا وله وارث ترك الوصية روي ذلك 
عن علي وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم . وفي التوضيح : قام 
الاجماع من الفقهاء انه لايجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث الا أبا 


)0( الاختيار شرح اللختار ص ۱۹۰-۱۹٤‏ ج٣‏ 
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حنيفة واصحابه وهو قول ابن مسعود وشريك وعبيدة ومسروق واسحاق 
وقال زيد بن ثابت لايجوز لأحد أن يوصي باکر من الثلٹ وٳن لم يکن له 
وارث وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي . “ رحمهم الله تعال: 

باب الوديعة 


عن مرون شَعَيّْب عن بيه عن جَدءِ رضي اله عَم عن النبي 
ب قال (مَنْ أودع ودَيعَة فليس عَلَيْهِ ضَان) أخرجه ابن ماجة واسناده 
ضعيف وباب قسم الصدقات تقدم في اخر الزكاة وباب قسم الفيء 
والغنيمة يأني عقب الحهاد إن شاء الله تعالى . 
الشرح : 

قال الموصلي رحه الته : الوديعة وهي أمانة اذا هلكت من غير تعد م 
يضمن وله أن بحفظها بنفسه ومن في عیاله وإِن نہاه . ولیس له أن جحفظها 
غيرهم إلا أن بخاف الحريق فيسلمها إلى جاره أوالغرق فيلقيها إلى سفينة 
أخرى فإن خلطها بغيرها حتى لاتتميز ضمنها. وكذا إن أنفق بعضها ثم 
رد عوضه وخلطه بالباقي . ولو اختلط بغیر صنعه فهو شريك ولو تعدی 
فيها بالركوب أو اللبس أو الاستخدام او أودعهاثم زال التعدي م يضمن . 
ولو أودعها فهلكت عند الثاني فالضان على الأول فإن طلبها صاحبها 


فجحدها ثم عاد فاعترف ضمن . ٠"‏ 


١٤ج‎ ٠٣٠٣ص عمدة القاريء‎ )١( 
٣ج‎ ۹۰-۸۷ الاختار ص‎ )۲( 


NS 


کتاب النكاح 


۱ - عن يالله بن مسو رضي الله عن قال رقا لَنا سول انه هة 
ا اباب من اشتطاع فک اليا رج نه اض إْبَّصّر 
احص لِلْفرجٍ ومن ب بطم فعَليهِ بالصوم نه لَه وجَاءٌ) منَفى عليه . 
س 

قال العيني چ الله : قوله (أغض) أي اشد غضا (وأحصن) أي 
إحصاناً له ونما من الوقوع ف الفاحشة قوله (فإنه) أي الصوم قوله 
(وجاء) بکسر الواو وبالمد وهو رض اللخصیتین . 

قال النووي رحه الله : احتلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين 
يرجعان الى معنى واحد أصحها أن المراد معناها اللغوي وهو الجاع 
فتقديره : من استطاع منكم الجاع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح 
فليتزوج ومن لم يستطع الجاع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليقطع شهوته 
:وبقطع شر مني كما يقطعه الوجاء. وعلى هذا القول وقع الخطاب مع 
الشباب الذين هم خطته شهوة النساء ولا ينفكون عنما غالبا . 

والقول الثاني : أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ما 
يلازمها وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم قالوا: والعاجزعن الجاع لابجتاج إلى الصوم لدفع الشهوة 
فوجب تأويل الباءة على المؤن. 

قال العيني رحه الله : مفعول من لم يستطع محذوف فيحتمل أن يكون 
المراد من لم يستطع الباءة أومنْ لم يستطع التزوج وقد وقع كل مها صرعاً 
فروی الترمذي من حديث عبدالر حن بن يزيد عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : حرجت مع النبي ب ونحن شباب لانقدرعلى شيء 
فقال يامعشر الشباب عليكم بالباءة فانه أغض للبم وأحصن للفرج فمن 
م يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فان الصوم له وجاء) وروى الاساعيلي 


-\fo-‏ تیل الرام! 


من حدیث الا عمش (من استطاع منکم أن یتزوج فلیتزوج) ویؤیده 
رواية النسائي (من كان ذا طول فلينكح) والحمل على المعنى الأعم أولى 
بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤ ن التزويج قال: وإطلاق الوجاء 
على الصيام من مجاز المشابهة . واستدل الخطابي بالخديث الشريف على 
جواز المعالجحة لقطع شهوة النكاح بالأدوية وحكاه البغوي في شرح السنة 
وينبغي أن حمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة لأنه قد 
يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه . وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها 
بالكافور ونحوه واستدل بعض الالكية بالحديث الشريف على تحريم 
الاستمناء وقد ذكر بعض أصحابنا الحنفية أنه يباح عند العجز لأجل 
تسكن اله 


وَعَنْ انس بن مَالِكٍ رضي اله نَعَالى عله ران الي هة َد الله 
وأثّى عليه وَقَال: لكي أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطرٌ وأتزوج الِسَاءَ فَمْنْ 
الشرح : 

أخرج البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول (جاء 
ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يڳلؤيسألون عن عبادة النبي لافلا 'خبر وا 
كانم تقاوها فقالوا وأين نحن من النبي ب قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما 
تأاخر قال أحدهم أما أنا فاني أصلي الليل أبداً وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا 
أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً فجاء رسول الله بها فقال 
نتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخحشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم 
وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) . قال 
العيني : وفي رواية مسلم (فبلغ ذلك النبني ية فحمد الله واثنى عليه وقال ١‏ 
ما بال أقوام قالوا كذا) والتوفيق بينم بأن النبي ل منع من ذلك عموما 


۲۰١ج‎ ٦۹-٦۸ عمدة القاريء‎ )١( 
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جهراً مع عدم تعینہم وخصوصاً بينه وبينہم رفقاً بهم وستراً عليهم . 

قوله (أما والله) بفتح الممزة وتخفيف الميم حرف تنبيه. قوله (إفي 
لأحشاكم لله وأتقاكم له يعني أكثر حشية وأشد تقوى . وفيه رد لما بنوا عليه 
امرهم. من أن المغفور له له لايحتاج إلى مزيد في العبادة بخلاف غيره 
فاعلمهم أنه مع كونه لم يشدد في العبادة غاية الشدة أخشى لله وأتقى من 
الذين يشددون . قوله (لكن) استدراك من شيء محذوف تقديره أنا وأنتم 
بالنبة إلى العبودية سواء لكن أنا أصوم وأفطر وأصلي وأرفد وأتزوج النساء 
قوله (من رغب عن سنتي فليس مني) اي فمن أعرض عن طريقتي فليس 
مني أي ليس على طريقتي . ولفظ رغب اذا استعمل بكلمة عن فمعناه 
أعرض واذا استعمل بكلمه في فمعناه أقبل إليه . والمراد بالسنة الطريقة 
وهي أعم من الفرض والتفل بل الأعمال والعقائد . وقوله (مني) أي ليس 
متصلا ٻي قريبا مني . وفيه أن النكاح من سنة النبي ك . 

قال العيني رحمه الله : إن النكاح لم يفضل على التخلي للعبادة 
بصورته و|نها يز عنه بمعناه في تحصين النفس وبقاء الولد الصالح وتجقيق 
منة في النسب والصهر فقضاء الشهوة في النكاح ليس مقصودا في ذاته. 
قال الله تعالی (إنْ ُکونوا فقراء بُعْْیهِم الله مِنْ فضله)' ندب الله تَعَالّی 
إليه ووعد به الغنى ولا شك أن الترجيح يتبع المصالح ومقاديرها ختلفة 
وصاحب OR ge 5 ٣‏ ™( 

E 
يوم القيامة) رواه أحمد وصححه ابن حبان وله شاهد عند أي داوڌ‎ 
والنسائي وابنِ حبان من حديث معقل بن يَسَار:-‎ 


)١(‏ النور/۴۲ 
(۲) عمدة القاريء ص ۱٦-٦٥‏ ج۲۰ 
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الشرح : 

قال الصنعاني رحمه الله : اختلف العلماء في المراد بالباءة : والأاصح أن 
المراد بها الجاع . التبتل : الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى 
عبادة الله عزؤجل ومنه قيال لريم عليها السلام البتول ولفاطمة عليها 
السلام البتول لا نقطاعهم! عن نساء زمانهم) دينا وفضلا ورغبة في الآخرة . 
والمرأة الولود كثيرة الرلادة ويعرف ذلك في البكر بحال قرابتها. والودود: 
المحبوبة بكثرة ما هي عليه من فع 'خبر وحسن الخلق والتحبب إلى 
زوجها. وال مكاثرة : المفاخحرة وفيه جوازها في الدار الآخرة ووجه ذلك أن من 
نفع مته أکثر فثوابه أكثر لان له مثل اجر من تبعه . قال : فیجب على من 
لا يقدر على ترك الزنا إلا به. ويحرم على من يخل بالزوجة في الوطء 
والانفاق مع قدرته عليه وتوقانه اليه ویکره في حى مثل هذا حيث لا إضرار 
بالزوجة والاباحة في] اذا انتفت الدواعي والموانع ويندب في حق كل من 
يرجی منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة لقوله َة (فأني مكاثر بكم 
الأمم) ولظواهر الحث على النكاح والأمر به. ° 

-٤‏ وعنْ أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بَا فال : (تنكح الرأة 
لازبع : يلاها وبلسبها تاها ليها فَاظْفر بداب الدَين ترت يداك) 
الشرح : 

قال العيني رحمه الله : قوله (تنكح المرأة) على صيغة المجهول 
ارلأربع) اي لأربع خصال قوله (لماها) لأعها إذا كانت صاحبة مال لا تلزم 
زوجھا با لا یطیی ولا تکلفه في الانفاق وغيره . وقال : هذا دال على أن 
للزوج الاستمتاع بياها فأنه يقصد لذلك فان طابت به نفساً فهو له حلال 
وإن منعته فإنها له من ذلك بقدرما بذل من الصداق واختلفوا إذا أصدقها 
وامتنعت أن تشتري شيا من الجهاز فقال مالك رحه الله ليس هما أن 


۱ سبل السلام ۱۱۱-۱۰۹ ج۴٣‏ 


~1 £A- 


تقضي به دينها وأ تنفق منه ما يصلحها في عرسها إلا أن يكون الصداق 
شيئا كثيراً فتنفق منه شيا يسيراً في دينها. وقال أبو حنيفة والثوري 
والشافعي : لا تُببر على شراء مالا تريد والمهر ها تفعل فيه ما شاءت . قوله 
(ولحسبها) هو إخبار عن عادة الناس في ذلك والحسب ما يعده الناس من 
مفاخر الاباء ويقال: الحسب في الأصل الشرف بالا باء وبالأقارب مأخوذ 
من الحساب لانم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم وماثر آبائهم وقومهم 
وحسببوها فيحكم لمن زاد عدده على غيره . وقيل المراد با لحسب هنا الفعال 
الحسنة . قوله (ول حا ما) لأن ال جال مطلوب في كل شيء ولا سيا في المراة 
الي تکون قرینته. وضجیعته . قوله‌(ولدینها) لأنه به محصل خير الدنيا 
والأخرة واللائق بأرباب الديانات وذوي المروءات أن يكون الدين مطمح 
نظرهم في کل شيء ولا سیا فیا يدوم أمره ولذلك اختاره رسول الله 6 
وأكده بابلغ وجه فأمر بالظفر الذي هو غاية البغية فلذلك قال (فاظفر 
بذات الدین) فأ ہا تكتسب منافع الدارين (تربت يداك) ان م تفعل ما 
أمرت به. وقال الكرماني : فأظفر جزاء شرط محذوف اي اذا تحققت 
تفصيلها فأظفر ايا المسترشد بها . 

وفيه الترغيب في صحبة أهل الدين في كل شيء لأن من صاحبهم 
يستفيد من أخلاقهم ويأمن المفسدة من جهتهم . (© ۰ 


-٠‏ وَعَله رضي الله عه أن النبي هة كان إا رفا إنْسَاناً إا توج قال 
بارك الله لَك وَبارك عَلَْيك وع ینکن ف خر) رواه أحمد والأربعةٌ 
وصححة الترمذي وابنْ خزيمة وان جبَانٍ. 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : قوله (اذا رفاً) قال شيخنا هوبفتح الراء وتشديد 
الفاء مهموز وهو المشهور في الرواية مأخوذ من الالتثام والاجتاع ومنه رفو 


٠٠ج‎ ۸٦ص عمدة القاريء‎ )١( 
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الثوب . وقال الجحوهري : الرفاء بالمد الالتئام والاتفاق. قال العيني : 
واحرج النسائي من رواية أشعت عن الحسن عن عقيل بن أبي طالب أنه 
تزوج امرأة من بني جشم فقالوا بالرفاء والبنين فقال لا تقولوا هكذا ولکن 
قولوا كا قال رسول الته َة (اللهم بارك هم وبارك عليهم) وهومرسل . 

قال : وهذه اللفظة ترد القول بالرفاء والبنين لانه من أقوال الحجاهلية 
والنبي ب كان يكره ذلك . وقیل لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذکر الله 
عزوجل . وفيل لما فيه من الاشارة الى بغض البنات لتخصيص البنين 
بالذکر. 

وأخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنہا قالت 
تزوجني النبي ب فاتتني أمي فأدخلتني الدار فاذا نسوة من الأنصار في 
البيت فقلن (على الخير والبركة وعلى خير طائر) . قوله (وعلى خير طائر) 
كناية عن الفأل وطائر الانسان عمله الذي قلده. وقال ابن الاثير: طائر 
الانسان ما حصل له في علم الله عزوجل ما قدرله وقيل الطائر الحظ .© 

وعَنْ عبدالله بن مَسْمُود رضي اله عة قال لما سول اله هة 
لهد في الحاجة (إن الحمد لله تمده ونستعه وتف ووذ بالل من 
شرور انفشنا. من هذ اله فلا مضل لَه ومن بضلل فلا هادي له واشهد ان 
اله الا الله واشهد ان مدا عبد َر ویفرا ئت آياتٍ) رواء احد 
والأربعة وحسنة الترمذي والحاكم . 
الشرح : 

قال العينى رحه الله : الخطبة عند الحاجة لاجل استالة القلوب 
والرغبة في الاجابة فمن ذلك الخطبة عند النكاح . وقد ورد في تفسير خحطبة 
النكاح احادیث اشهرها ما رواه اصحاب السنن عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: علمنا رسول الله به التشهد في الصلاة والتشهد في 
الحاجة . . . الحديث وفيه : والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه 


)١(‏ عمدة القاريء ص ۱٤۷-۱٤‏ جے۲۰ 
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ونستغفره الى اخره. . . وهذا لفظ الرمذي ولا ذکره قال حدیث حسن 
وترجم له بقوله باب ما جاء في خحطبة النكاح وأخرجه ابو عوانة ؤابن حبان 
وصححاه . 

ومن ذلك استحب العلماء الخطبة عند النكاح . وقال الترمذي وقد 
قال بعض أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري 
وغيره من أهل العلم . قلت: وأوجبها أهل الظاهر فرضا واحتجوا بأن 
النبي ب خحطب عند تزوج فاطمة رضي الله تعالى عنها وأفعاله على 
سعد قد زوجتكها با معك من القرآن ولم بخطب وأخرجه أبوداود في الادب 
والترمذي في البر وقال حسن صحيح.() 

۷- وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله اة (إذا خحطْبَ 
أخدكم ارا فان اسَطًَاع آن بنظر منہا الى ما يَذْعُوهً إلى نكاجها فَلْيَفْعَلْ) 
رواه احمد وابو داود ورجاله قات وصححهة الحاکم . 

۸- وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المخيرة. وعند ابن ماجه 
وابن حان من حديث محمد بن مسلمة . 

-٩‏ ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ران لبي ڳل فال لِرَجُل, 
َرَج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا . فال : إذهَبْ فانظر إليها) . 


الشرح : 

قال النووي رحه الله في منهاج الطالبين : واذا قصد نكاحها سن نظره 
اليها قبل الخطبة وإن م تأذن وله تكرير نظره ولا ينظر غير الوجه والكفين . 
ويحرم نظر فحل بالغ الى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفيها عند 
خوف فتنة وكذا عند الأمن على الصحيح . ولا ينظر من رمه بين سرة 
وركبة وجل ما سواه وقيل ما يبدو المهنة فقط . وإن المراهقى كالبالغ ويمحل 


)١(‏ عمدة القاريء ص٤۱۳‏ ج۲۰ 
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نظر رجل إلى رجل الا ما بين سرة وركبة . ويحرم نظر أمرد بشهوة قلت وكذا 
بغبرها في الأصح المنصوص . والمرأة مع المرأة كرجل ورجل والأصح تحريم 
نظر ذمية إلى مسلمة وجواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي عداما بين سرته 
وركبتة إن م خف فتنة . قلت الأصح التحريم كهو إليها وال اعلم 

ونظرها إلى محرمها كعكسه ومتى حرم النظر حرم اللمس ويباحان .. 
لفصد وحجامة وعلاج . قلت ويباح النظر لمعاملة وشهادة وتعليم ونحوها 
بقدر الحاجة والله أعلم . وللزوج النظر إلى كل بدنها. © 

-٠‏ وَعَنْ ابن عُمْر رضي الله عتا فال فال رَسول الله ية : رلا 
يطب حدم عَلّى طب أخيهِ حتى ترك ا لاطب قله اؤيأذن له متف . 
عليه واللفظ للبعخاري . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : وقد أخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر أن 
النبي إل قال: لابجل لمؤمن أن بخطب على خطبة أخيه حتى يذر 
ولا محل له أن يبتاع على بیع أخيه حتى يذر. وقال ابن العربي : اخحتلف 
علماؤنا: هل الحق فيه لله عزوجل أوللخاطب فقيل بالأول فيتحلل فإن م 
يفعل فارقها قاله ابن وهب . وقيل أن النهي في حال رضا المرأة به وركونها 
إليه وبه فسرفي الموطأً دون ما إذا م یرکن ولم يتفقا على صداق. واستثنی 
ابن القاسم من النهي ما اذا كان الخاطب فاسقا وهو مذهب الأوزاعي . 
وقالت الشافعية والحنابلة حل التحريم ما اذا صرحت المخطوبة أو وليها 
الذي أذنت له حيث يكون أذنها معتبرأً بالاجابة فلو وقع التصريح بالرد 
فلا تحريم واذا لم ترد ولم تقبل فيجوز. قوله (أخيه) يتناول الأخ النسبي 
والرضاعي والديي . ٩”‏ 

١-وَعَنْ‏ سَهل بن سَعْدٍ الشاعدي رضي اله عنه فال جَاءّت إِمراءٌ إل 
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را و ا ت ا لك ر ت اا رر اة 
عد النظّرَ فيها وَصَوَبَة تم طَأطا سول الله ية رأة فلا رَأت المرأة أنه م 
بض فنا شيا جَلْسَت. فام رجُلرُ مِنْ أضخابه فقا ارول اله إن 
نکن لك ا حاجة فز ويها ال فيا عند مِنْ شيء؟ فال لا واه 
: يَارَسّول الته . فقال: : اذهب إلى أهلك ا ل جد شيئ ذهب ثم َج 
فقال : لا والنه ما وجذت شيت فال رول اله ez‏ چ انظ لر اغا حدید 


اف رجع فقا لا والقه اسول اه ولا اتا مِنْ حَديڊ ولك هذا 
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ری فال ها اله رءُ قله به فان رسو الله په ما نص 
بازارك إن ل َه ر يكل علَيها مه شيء وإذ لبسته ل يك ليك منه شيء 

فجلس الرجُل حت إذا طَال سه قام E‏ لله هځ موليا ام به 
ع به ا اء ان اا تقك اران ذال تھی رن ا ارتو ذا 
عَذُذْها فقا تَقرؤْهُنْ عَلّى ظَهر فلك قال َعم قال اذهَبٌ فَمَدٌ ملکتکها 
با مَعْكَ من القرآن) متفق عَليه ولفظ لملم وفي رَاية فال لَه انلق فقذ 
زتها فَمِلمُهَا مِنْ القرآن) وفي روَايةٍ لِلبُخاري (ملکناكها با مَك مِن 
الق آن) 

۲- ولابی اود عن أبي هُريرَة رضي الله عنه قال (ما حمَظ قال سور 
البقيّة والتي تليها فال : فم فُعَلْمِها عِشْرينْ آية) . 
الشرح : 

فال العيني رحه الله : ذهب الشافعي رحه الله إلى أن أخذ الاجر 
علي تعليم القران جائز وقال أبو حنيفة رحه اله وأصحابه ومالك والليث 
والمزني : لايكون تعليم القرآن مهراً زاد أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الته فان 
تزوج على ذلك فالنکاح جائز وهوفي حکم من ل يسم ما مهر مثلهًا إن 
دخل ہا وان لم يدخل بها فلها المتعة . 

وقال الطحاوي قوله (أنكحتكها أو زوجتكها أو ملكتكها با معك من 
القرآن حاص بسيدنا محمد رسول الله ب لايجوزلغيره) لان الله تعالى أباح 
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له ملك البضع بغير صداق ولم جل ذلك لخيره بقوله عزوجل (خالصَة 
لَك مِنْ دون المؤمنين) "“ فكان له ما حصه الته تعالى أن ملك غيره ما كان 
له ملکه بغيړ صداق ويكون ذلك خاصاً به وقال اللیث : لامجوزلأحد أن 
يتزوج بالقرآن والدليل على صحة ذلك انها قالت قد وهبت لك نفسي 
فقام رجل فقال إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيهاء ولم يذكرفي الحديث أن 
سیدنا رسول الته َه شاورها في نفسها ولا انہا قالت زوجنی منه فدل على 
انه پء کان له أن يهبها بامبة التي جازله نكاحها. ٠‏ 


وقال ابو عمر: أجمع علماء المسلمين على انه لايجوز لأأحد أن يطا : 
فرجاً وهب له دون رقبته وأنه لاجوزوطء في نکاح بغیر صداق مسمی دنا 
أو نقداً وان المفوض اليه لا يدخل بها حتى يسمي صداقا. ويحتمل أن 
النبي ب زوجها با معه من القرآن لحرمته وعلى حاجة التعظيم للقران 
وأهله لاعلى انه مهر. ويجحتمل أن يريد بقوله (إلتمس ولوخاقاً من حدید) 
تعجيل شىء يدمه من الصداق وان كان قليلا . قال بعض المالكية : لعل 
الخاتم کان يساوي ربع دینار فصاعداً . 

قال الحنفية : أقل المهر عشرة دراهم سواء كانت مضروبة أوغيرها لا 
روی الدار قطني من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال قال رسول 
الله ب (لاتنكحوا التساء الاللأكفاء ولايزوجهن إلا الأولياء ولامهر دون 
ره درا جم) ورواه البيهقى من طرق والضعيف إذا روي من طرق يصير 
حسنا. وعن علي رضي الله عنه أنه قال (أقل ما يستحل به المرأة عشرة 
دراهم) ذکره البیهقی وابو عمر بن عبدالير . 

۴۳- وَعَنْ عامر بن عَبدالته بن الزبير رضي الله عنم أن سول الله 
فال : (أعلنوا البكاح) روه َر وصححة الحاكم . 
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الشرح : 

قال العيني رحمه الله قال الترمذي حدئثنا أحمد بن منيع حدتنا هيم 
حدثنا ابو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي قال قال رسول الله بيج 
رفصل ا الحلال والحرام الد والصوت) وقال حديث حسن 
وصححه ابن حبان والحاكم . وروی الطبراني عن السائب بن يزيد قال 
(لقي رسولٌ الله چ جواري بُغنين ويقلن : حیونا نحییكم قال لا تقولوا 
هکذا ولکن ولوا : حیانا وحیاکم . فقال رجل یا رسول الله ترخص للناس 
في هذا قال نعم إنه نكاح لاسفاح) .© 

-٤‏ وَعَنْ بي بُردةَ عن ابي مُوسَى عَنْ أبيه رضي الله عن قال رقا 
سول الله هل ل ياح إلا بوليّ) روء الاما اخم والاربعة وصخحة ابن 
المديني والتر مذي وابن ن أله بالارْسال, . 

-٠‏ وَعَن غابشة ِي الله غنها ات رقا سول اه به راي مر 
کت پر اون ونا باعل > إن غل بَا ها لَه با اشتحل 
من فرجها فان اشمَجْروا فالسلْطَانُ ول من لا وَل لهٌ) أخرَجَة اربع إلا 
الِسائي وصححة أبوعوانة وان جِبَانِ وال حاكم . 
الشرح : 

قال النووي رحه الته : اخحتلف العلاء ف اشتر اط الول ف صحة 
النكاح فقال مالك والشافعي رحها الله : يشترط ولايصح نكاح إلا بوليء 
وقال ابو حنيفة رحه اله : لا يشترط في الثيب ولا في البكر البالغة بل ها أن 


تزوج نفسها بغير إذن وليها . 
والله اعلم . 


وقال ابو ثور يجوز أن تزوج نفسها باذن وليها ولا جوز بغير إذنه . وقال 
داود يشترط الول في تزویج البكر دون الثيب. احتج مالك والشافعي 
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بالحديث المشهور (لانكاح الا برلي) وهذا يقتضي نفي الصحة. واحتج 
داود بأن الحديث المذكور في صحيح مسلم صريح في الفرق بين البكر 
والثيب وان الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن . وأجاب أصحابنا عنه بأنها 
اا ی ی ي ا و ا ن 
الزوج . واحتج أبو حنيفة رحه الله بالقياس على البيع وغيره فإنها تستقل 
فيه بلا ولي وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الأمة والصغيرة 
وخص عمومها بهذا القياس وتخصيص العموم بالقياس جائز عند كثير ين 
من أهل الأصول . واحتج أبوثور بالحديث المشهور (أي) امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل) ولان الولي إن يراد ليختار كفأً لدفع العار وذلك 
يحصل باذنه . قال العلاء: ناقض داود مذهبه في شرط الولي في البكر دون 
الثيب لانه إحداث قول في مسئلة محتلف فيها ولم يسبق إليه ومذهبه أنه 
لايجوز إحداث مثل هذا والته أعلى © 

-١‏ وعَنْ أبي هُرَيرَة رضي الله عله أن رَسُولَ الله هغ فال رلا ْح 
الأثم تی نامر ول تنک ابر حتى تسان . فالُوا: يارَسول الله 

۷- وَعَن ابن عباس رضي الته تعُالى نيا أن النبي بد قال 
الب اح بنفْيها مِنْ ويها والبكر َتام وأذنّا السحوتٌ) روا ملم 
وني لَفظ ليس لول مع اليب امز والييمة تتام رواه أبوداود والنسائي 
وصححه ابن جبّان . 


الشرح : 

قال النووي رحه الته : وفي رواية (الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر 
تستأذن في نفسها وإذنها صماتها) . وفي رواية (والبكر يستأذنها أبوها في 
نفسها وإذنہا صماتها) . قال.العلماء : الأيم هنا الثيب. وللأيم معان أخرء 


(۱) شرح ملم ص١٥٠‏ جا 
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والصمات بضم الصاد هو السكوت . قال القاضي : اختلف العلماء في 
المراد بالأيم هنا مع اتفاق أهل اللغة على أنها تطلق على امرأة لا زوج هما 
فر کات ار کی فیا کات اوتا 

قال علماء الحجاز والفقهاء كأن المراد الثيب واستدلوا بأنه جاء مفسراً 
في الرواية الأخرى بالثيب وبأنها جعلت مقابلة للبكر. وقال الكوفيون 
وزفر: الأیم هنا کل امرأة لازوج لما بكرا كانت أو ثيباً كا هو مقتضاه في 
اللغة قالوا: فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها'وعقدها على 
نفسها النكاح صحيح وبه قال الشعبي والزهري قالوا: وليس الولي من 
أرکان صحة النكاح بل من تامه. وقال الأوزاعي وأبو يوسف وحمد: 
تتوقف صحة النكاح على إجازة الولي . قال القاضي واختلفوا أيضاً في 
قوله َة أحق من وليها هل هي أحق بالاذن فقط أو بالاذن والعقد على 
نفسها فعند الجمهور بالاذن فقط وعند هؤلاء بها جميعاً. وقوله ي (أحق 
بنفسها) يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق من وليها في كل شيء من 
عقد وغيره كا قاله أبوبحنيفة وداود رمه الله ومحتمل أنها أحق بالرضا اي 
لا تزوج حتی تنطق بالاذن بخلاف البکر ولکن لما صح قوله َة (لانكاح 
الا بولي) مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعن الاحتمال 
الثاني واعلم أن لفظة أحق هنا للمشاركة معناه أن هما في نفد ها في النكاح 
حقأً ولوليها حقاً وحقها أوكد من حقه فانه لو أراد تزويجها كفا وامتنعت ل 
تجبر ولو أرادت أن تتزوج كفا فامتنع الولي أجبر فأن أصَرٌ زوجها القاضي 
فدل على تأکید حقها ورجحانه . 

وأما قوله ية في البكر (ولا تنكح البكر حتى تستأمس) فاختلفوا في 
معناه فقال الشافعي وابن ابي ليلى وأحمد واسحق وغيرهم : الاستئذان في 
البكر مأمور به فإن كان الولي أباً أو جداً كان الاستئذان مندوباً إليه ولو 
زوجھا بغیر استثذانہا صح لکمال شفقته وإن کان غير هما من الأولياء وجب 
الاستئذان ولايصح نكاحها قبله. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وغير هما من 
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الكوفيين : يجب الاستئذان في كل بكر بالغة . وأما قوله ية في البكر (إذنها 
صاتہا) فظاهره العموم فی کل بکر وکل ولي وإِن سکوتہا يكفي مطلقا وهذا 
هو الصحيح : وقال بعض أصحابنا إن كان الولي أباً أو جدا فاستئذ انه 
مستحب ويکفي فيه سکوتہا وإِن کان غبرھهما فلابد من نطقھا لانہا 
ي من ن الأب والحد أكثر من غر هما والصحيح الذي عليه الحمهور 
أن ال السكوت كاف ف میم الأولياء لعموم الحديث ولرجود الحياء . وأا 
الثيب فلابد فيها من النطق بلا حلاف سواء كان الولي أبا أوغيره لأنه زال 
کال حیائھا بممأارسة الرجال وسواء زالت بکارتہا بنکاح صحیح أوفاسڊٍ أو 
بوطء بشبهة أو بزنا أو زالت بكارتا بوثبة أو باصبع أو بطول المكث أو 
وطئت في دبرها فلها حكم الثيب على ى الأصح وقيل حكم البكر والتة 
أعلم . () ` 
راه 1 ولا i‏ نهم رواه ابن ماج والدارً قطني ورجا 
قات . 
اجرخ 

قال في السراج الوهاج شرح المنهاج للنووي رحه الله (لا تزوج أمرأة 
نفسها باذن ولا بغیزه سواء الاجاب والقبول ولا تزوج غيبرها بوكالة عن ` 
الولي ولا تقبل نکاحاً لأحد بولاية ولا وكالة . والوطء ف نکاح بلا ولي 
كتزويجها نفسها أو بولي بلا شهود يوجب مهر ا مل وفساد النكاح » فلا يجب 
المسمى ولا يوجب الوطء المذكور الحد لشبهة اختلاف العلماء . ولو طلقها 
ثلاث م يفتقر ني صحة نكاحه ها إلى محلل ويقبل إقرار الولي على موليته 
بالنکاح إن استقل بالانشاء وقت الاقرار بأن کان جرا والزوج كفراً وإلا 
بان لم يكن مستقلا فلا يقبل إقراره عليها . ويقبل إقرار البالغة العاقلة الحرة 


(۱) شرح مسلم ص ٠٠١-۱۰١۲‏ جا 


¬1 0۸-- 


بکراً کانت او یبا بالنكاح من زوج ولوغير كفءٍ صدقها على الجديدٌ وإن 
كذبها الولي والشاهدان . وفي القديم عدم القبول. "° 

۹- وَعَن افع عن ابن عُمْرَ رضي الله تَعالی عنہا فال ہی رَسُولٌ 
الله َة عن الشْغار. والشِعار أن يزوح الرَجل ابنتةُ عَلّى أن يُرَوْجَة الأخر 
ابن ويس بنا صدَاق) متفق عليه واتفقا مِنْ وجه آخر على أن تَفْبِيرٌ 
الشِغارٍمِن كلام نافع, . 
الشرح : 

فال العلماء : الشغار بكسر الشين المعجمة وبالفين المعجمة أصله في 
اللغة الرفع کأنه قال: لاترفع رجل بنتي حتی أرفع رجل بنتك. وقيل هو 
من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن الصداق . ويقال شغرت المرأة إذا رفعت 
رجلها عند الماع . وكان الشغارمن نكاح الجاهلية وأجحم العلماء على أنه 
E‏ 
الشافعي يقتضي إبطاله وحكاه الخطابي عن أحمد واسحاق وأبي عبيد 
وقال مالك يفسخ قبل الدخول وبعده وفي رواية عنه قبله لا بعده. وقال 
جماعة يصح بمهر المثل وهو مذهب ابي حنيفة وحكي عن عطاء والزهري 
والليث وهو رواية عن أحد و|سحاق وبه قال أبو ثور وابن جرير. وأجعوا 
على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعام 
والاماء كالبنات في هذا. 

وصورته الواضحة : زوجتك بنتي على أن تزوجي بنتك وبضع كل 

واحدة صداق للاخحرى فيقول قبلت والته أعلم . (© 

قال في الاختيار: وفي النكاح a E El‏ 
بالدحول حقيقة ولا يتجاوزبه المسى ويثبت فيه النسب" . 

٣‏ رَعَن ابن عباس رضي لله عالًى عَنا ان جارية بكرأ أت الي هة 

ف الرهاج س٤۲‏ 


t+ ٠٠١ص الاخيار‎ 


-104- 


غذكرت أن أبَاها زُوَجُها وهي كارَهة فَحْيرَها سول الله ية . رواه أحمد 
وا بو أحمدِ وأبو ذاود وابن ماج وأعل بالأسّال . 
الشرح : 
قال في الاخييّار: وَعِبّارة النساء معتبرة في النكاح ختى لوزوجت الحرة 
الغالغة نفسها جاز. قال : وجه قول أبي حنيفة قوله تعالى (حتى تنكح 
زوجاً غيره) وقال تعالى (فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) 
أضاف النكاح والفعل اليهن وذلك يدل على صحة عبارتہم ونقاذها لانه 
أضافه إليهن على سييل الاستقلال اذ م يذكر معها 
وهي إذا زوجت نفسها من كفء بمهر المثل فقد فعلت في نفسها بالمعروف 
فلا جناح على الأولياء في ذلك . روي عن ابن عباس رضي الله عنه) (أن 
فتاة جاءت إلى النبي ية فقالت : يانبي الله أن أبي زوجني من ابن أخ له 
(لبرفع خحسيسته وأنا له كارهة فقال ها َة أجيزي ما صنع أبوك فقالت لا 
E O SS‏ فقالت: لارغبة لي 
عا صنع أبي يارسول اله ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للاباء من 
نورام ی . وفي البخاري أن خنساء بنت زام أنكحها أبؤهاؤهي 
كارهة فرده النبي ة) . وروي أن امرأة زوجت بننها برضاها فجاء الأولياء 
وخاصموها الى علي رضي الته عنه فأجاز النكاح. وهذا دليل الانعقاد 
بعبارة النساء وانه ار اکا رول ب کانوا غائبین ولأنہا تصرفت 
E CCS LG LE‏ 
النكاح أسرع ا منہا ف الال )١(‏ 

۱- وَعَن الحسن ن شرو رضي اھ که ن الي چ ال. 
(أي امرأءٍ زوْجُها ويا فهيٰ إلأول. منها) . روء امد والاربعة وحسنه 
التر مذي . 1 


)١(‏ الاختیار ص ٠۵٥۳-۱١٥۲‏ ج۲ 
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الشرح : 

قال في الاختيار: ولوزوجها وليان فالأول أولى لقوله يه (إذا انكح 
الوليان فالأول اولى) ولاه لاسبق فقد صح النكاح فلا جوز نكاح الثاني . 
وهذا لان سبب الولاية القرابة وهي لا تتجزى والحكم الثابت به أيضاً لا 
یتجزی فصار کل واحد منہ) كالمنفرد فأيها عقد جاز كالأمان في الحجهاد . 
وإن كانا معاً بطلا لتخدر الجمع وعدم اولوية أحدها. قال واذا تزوجت 
بغير کف۽ فللولي أن فرق بینه) دفعاً للعار عنه. وإن دخل ا فلها 
السمى وعليها العدة وما نفقة العدة للدخول في عقد صحيح .© 

۲-وَعَنْ جَابر رضي الله تَعَالّى عن قال فال رسُولٌ الله هة رأ 
عَبْدٍ ترو بغير إذْنِ مَواليه أوأهْلِه فَهوَْعَاهن روء أحد وابُوداوة والترمذي 
وصحځه وکذا ابن جبان . 
الشرح : 

قال في الاختيار: ولا يجوز نكاح العبد والأمة والمدبر وأم الولد الا 
بإذن المولى وأصله قوله عليه الصلاة والسلام (أيما أمرأةٍ تزوجت بغير إذن, ' 
مولاها فهي عاهرة) وقوله ب (أيم] عبد تزوج بغير إذن مولاه فهوعاهس) أي 
زان ٩‏ 

۴- وَعَنْ ابي هريره رضي الله تَعالّى عَنهُ أن رول .الله ل قا لإ 
مع بين ارا ويها ولا بين لرا وَخالتها) . منم عليه . 
الشرح : 

قال في الاختيار: ولا جمع بين المرأة وعمتها أو خالتها للحديث 
ا لمشهور وهو قوله بل (لا تنكح المرأة على عمنها ولا على خالتها ولا على 
بنت أخيها ولا على بنت اختها فانكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم 


أرحامهن) . وجوز أن مجمم بين امُرأة وابنة زوج کان ما من قبله لأنه لا 


)١(‏ الاختیار ص ۱۹٦۲-۱۵۸‏ ج۲ 
(۲) الاختیار ص ۱۷۱-۱۷۰ ج۲ 


-- 


قرابة بيا . ولا جوز أن يتزوج زوجة الغير ولا معتدنه . ولا جوز أن يتزوج 
حاملا من غبره الا الزانية فان فعل لا يطؤها حتى تضع . ولا جوز نكاح 
اللجوسيات والوثنيات ويجوز تزويج الكتابيات والصابئيات .© 

- وَغنْ مان زي الله عن فال قال رول اله ك رلا بنك 
الحرم ولا يْکح) روء ملم وفي رواية لَه رولا )وراد ابن بان رولا 
طب عَليهِ). 


27 0١ ٣ A IA aA o e 
وعنٍ ابن عباس رضي الله عنها قال (تزوج النبي با ميمونة‎ -٥ 


وهو محرم) متمق عليه . ) 

- ولم عَنْ مَيْمُونةَ فْيها رَضِيّ الله عَنبّا أن لني بف 
روجا وهو خلال) . 
الشرح : 


٠‏ قال في الاحتيار: ويجوزأن يتزوج ال محرم حالة الاحرام لأن النبي ية 
تزوج ميمؤنة وهو حرم ٠.‏ والمحظور الوطء ودواعيه لا العقد وهو حمل 
ماروى ان النبي ب (نهى أن ينكح المحرم) . )١(‏ 

قال النووي رحه الله : اختلف العلاء في نكاح المحرم فقال مالك 
والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم : لايصح نكاح 
المحرم وقال أبو حنيفة والكوفيون يصح نكاحه لحديث قصة ميمونة رضي 
الله عنها. وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة ة بأجوية أصحها أن الږي 
ا إنا تزوجها حلالاً . ول یرو انه تزوجها عرماً الا ابن عباس وحذه 
وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما انه تزوجها حلالا وهو أعرف بالقضية 
لتعلقهم بہا. وتأويل حديث ابن عباس .رضي الله عنا انه تزوجها في 
الحرم وهو حلال ويقال لمن هو ي الحرم حرم ون کان حلالا وهي لغة 
شالعة معروفة . 


() الاختیار ص ٠١١-۱4۹‏ جا ' 
(۲) الاختار جا 
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وأما قوله َة (ولا ينكح) فمعناه ولا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة قال 
العلماء: سببه أنه لما منع في مدة الاحرام من العقد لنفسه صار كالمرأة فلا 
يعقد لنفسه ولا لغيره. وظاهر هذا العموم أنه لافرق بين أن يزوج بولاية 
خاصة كالاب والاخ والعم ونحوهم أو بولاية عامة كالسلطان والقاضي 
.وناثبه . 
وإاعلم أن النني عن النكاح والانكاح في حال الأحرام هي تحريم 
عندنا فلوعقد لم ,نعقد سواء كان المحرم هوالزوج أو الزوجة أوالعاقد هما 
بولاية أووكالة فالنكاح باطل في كل ذلك حتى لوكان الزوجان والولي حلين 
ووكل الولي أوالزوج حرماً في العقد لم ينعقد وأما قوله ٤لا‏ (ولا بخطب) فهو 
E e‏ 
المحلون "ل 

۲۷ ا الله عه قال قال رَسُولُ الله ن إن 
احق الشروط أن وی په ما استَحللممْ به القُروْ) متف عَلَه. 
الشرح : 

قال الشافعي واكثر العلماء رضي الله عنهم إن هذا محمول على 
شروط لا تنافی مقتضی عقد النکاح بل تکون من مقتضیاته ومقاصده 
كاشتراط العشرة بالمعروف والانفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف وانه 
لايقصر في شيء من حقوقها وبقسم هما کغیر ها وأنها لا تخرج من بیته إلا 
بإذنه ولا تنشز عليه ولا تصوم تطوعا بغیر |ذنه ولا تأذن في بیته الا باذنه ولا 
تتصرف في متاعه الا برضاه ونحو ذلك . وأما شرط مخالف مقتضاه كشرط 
أن لايقسم هما ولا يتسرى عليها ولا ينفق عليها ولايسافر ها ونحوذلك فلا 
يجب الوفاء به بل إيلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المل لقول النبي ية 
(ركل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) . وقال أحد وجماعة يجب الوفاء 
بالشرط مطلقاً لحديث (إن أحق الشروط أن يون به ما استحللتم به 


(۱) شرح مسلم ص ۱٤۴-۱٤۱‏ ج۹ 
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الفروج) والله أعلم .© 

۲۸ - وعَنْ سَلْمَةَ , بن الاكوع رضي الله عله قال رخص رَسُولٌ الله 
عام أوطاس, ي اة اة أيام م نی عَنها) روه منم . 
WM‏ وعَنْ عل رضي الله الى عَنة فال (نى رَسُول الله #6 عَن 
ن 

۰- وَعَنه رضي الله تَعالّى عَنهُ (أن رَسول الله ية هى عَن مع 
النساءِ وَعَنْ اكل الحُمُر الاهَلِبًة يوم حيْ) أخرَجَة السَبْعةُ إلا با داد . 

۱- وَعن بيع ن سره عن بيه رضي اله عن ان رسو الله 4 . 
قال : (ای كنت أذنت لک ف الاسيمتاع, من ن النساء ن الله فذ حرم م ذلك 
إلى : م اقام فن کان عِندة مهن شيٰء ليجل سيا ول تاخذوا ما 
آتيتموهُنْ شَيْعا) أخرَجَةُ مُسْلِمْ وأبُو دَاود والسّائي وان ماجه وأممد وابنْ 
بان . 
لشرح : 

قال المازري : ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الاسلام ثم ثبت 
بالأحاديث الصحيحة أنه نسخ وانعقد الأجماع على تحريمه ولم بخالف فيه 
الا طائفة من المبتدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا انها 
منسوخة فلا دليل لمم فيها وتعلقوا بقوله تعالى (فًا استَمتعتم به مهن 
أنوهُنْ أجُورَهُنٌ) وفي قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل 
وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا بحتج بها قرآنا ولا حبرا ولا يلزم العمل بها. 
وقال زفر من نكح نكاح متعة أبّد نكاحه وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب: 
الشروط الفاسدة في النكاح فانها تلغى ويصح النكاح. قال المازري : 
واحتلفت الرواية في صحيح مسلم في النبي عن المتعة ففيه انه بهل خهى 
عنها یوم خیبر وفیه انه نہی عنہا یوم فتح مکة فإن تعلق بہذا من أجازنكاح 


(۱) شرح مسلم صض ۱١۱-۱۰۰‏ جا 
(۲) النساء/٠۲‏ 
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المتعة وزعم أن الأحاديث تعارضت وأن هذا الاختلاف قادح فيها قلنا هذا 
الزعم خطا ولیس هذا تناقضا لأنه یصح أن ینہی عنه في زمن ثم ینهی عنه 
في زمن آخر توكيداً أو يشتهر النهي ویسمعه من لم یکن سمعه أولاً فسمع 
بعض الرواة النهي في زمن وسمعه اخرون في زمن اخر فنقل كل منهم ما 
سمعه وأضافة إلى زمان ساعه. 

قال القاضي عياض : روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم فذكره مسلم من رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر 
وسلمة بن الاكوع وسبرة بن معبد الجهني رضي الله عنهم وليس في هذه 
الاحاديث كلها أنها كانت في الحضر وإنها كانت في أسفارهم في العزوبة 
عند ضرورتېم وعدم النساء مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنہن قليل . 
وقد ذكر في حديث ابن عمر انها كانت رخحصة في أول الاسلام لمن اضطر 
إليها كالميتة ونحوها وعن ابن عباس رضي الله عنهها نحوه. وذكرمسلم عن 
سلمة بن الأكوع اباحتهإ يوم أوطاس ومن رواية سبرة اباحتها يوم الفتح 
وهما واحد ثم حرمت يومئذ . وني حديث علي رضي الله عنه تحريمها يوم 
خيبر وهو قبل الفتح وذكر غير مسلم عن علي أن النبي 6ة هى عنما في 
غزوة تبوك وهو غلط . وقد روی ابو داود من حديث الربيع بن سبرة عن 
أبيه النهي عنها في حجة الوداع قال ابو داود وهذاءأصح ماروي في ذلك وقد 
روي عن سبرة ايضاً إباحتها في حجة الوداع ثم نبى النبي ل حينئذ الى 
يوم القيامة . وروي عن الحسن البصري انها ما حلت قط الا في عمرة 
القضاء وروي هذا عن سبرة الجهني أيضاً. 

ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيبن وقت الا في رواية محمد 
بن سعيد الدارمي ورواية اسحى بن ابراهيم ورواية بجی بن بجحیى فانه 
ذكر فيها يوم فتح مكة . قالوا وذكر الرواية باباحتها يوم حجة الوداع خطأً 
لانه م يكن يومثذ ضرورة ولا عزوبة وأكثرهم . 'حجوا بنسائهم . والصحيح 
أن الذي جُرى في حجة الوداع محرد النمي كا جاء في غبر رواية ويكون 
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تجديده يا النهي عنها يومثذ لاجتماع الناس وليبلغ الشاهد الغائب ولتام 
الدين وتقرر الشريعة كما قرر غير شيء وبين الحلال والحرام يومئذ ويتُّ 
تحريم المحعة حينئذ بقوله (إلى يوم القيامة) 


قال القاضي : ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر وفي عمرة 
القضاء ويوم القتح ويوم أوطاس أنه جدد النہي عنها في هذه المواطن لان 
حدیث تحریمها یوم خیبر صحیح لا مطعن فيه . لکن یبقی بعد هذا ما 
جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس فيحتمل أن 
النبي ب أباحها هم للضرورة بعد التحريم ثم حرمها تحرياً مؤيداً 
فيكون حرمها يوم خحيبر وفي عمرة القضاء ثم اباحها يوم الفتح لضرورة ثم 
حرمها يوم الفتح أيضا تحريمً مؤ بدأ وتسقط رواية اباحتها E‏ 
لانها مروية عن سبرة الجهني وانها روى الثقات الاثبات عنه الاباحة يوم 
فتح مكة والذي في حجة الوداع انما هو التحريم فيؤخذ من حديثه ما اتفق 
عليه جمهور الرواة ووافقه عليه غيره من الصحابة رضي الله .عنهم من 
النهي عنها يوم الفتح ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدا واشاعة له. 

قال النووي رحه الله والصواب المختار أن التحريم والاباحة كانا 
مرتین فکانت حلالا قبل خیبر ثم حرمت یوم خیبر ٹم ايحت یوم فتح مکة_ 
وهویوم آوطاس ا يومثذ بعد ثلاثة أيام تحريمً مؤ بدأ إلى 
یوم القيامة واس ستمر التحريم . ولامجوز ان يقال ان الاباحة مختصة بيا قبل 
خيبر والتحريم يوم خيبر للتأبيد وان الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد 
التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح كا اختاره المازري والقاضي لان 
الروايات التي ذكرها مسلم في الاباحة يوم الفتح صريحة في ذلك فلا يجوز 
اسقاطها. ولا مانع يمنع من تكرير الاباحة والله اعلم . 

قال القاضي : واتفق العلماء على أن هذه المحعة كانت إنكاحاً إلى 
أجل لاميراث فيها وفراقها بجحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع 


ا 


الاجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء الا الروافض وكان ابن 
عباس رضي الله عنې) یقول باباحتها وروی عنه انه رجع عنه. قال: 
وأجعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل 
:الدخحول أوبعده الا ما سبق عن زفر من أنه يلغوا الشرط ويتأبد النكاح . 
واحتلف أصحاب مالك رحه الله هل بحد الواطىء فيه ومذهبنا انه لا بحد 
لشبهة العقد وشبهة الخلاف . ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن 
الاجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف وبَصِيرُ المسألة مجمعا عليها؟ 
والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد 
ذلك مجحمعاً عليها أبداً وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني . قال القاضي : 
وأجعوا على أنٍ من نكح نكاحا مطلقاً ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة 
نواها فنكاحه صحيح حلال وليس نكاح متعة . وإنها نكاح المتعة ما وقع 
بالشرط المذكور. ولكن قال مالك رحه الله : ليس هذامن اخلاق الناس . 
وشذ الأوزاعي رحه الله فقال: هونكاح متعة ولا خير فيه والله أعله . © 

۲- وعن ابن معو رضي الله تعَالّى َه قال لََن رَسول الله هة 
الملل وألْخَلْلّ له رَرَاهٌ أحمدٌ والنسائي والترمذِي وصححة وفي الباب عن 
علي اخحرجة الأربعة إلا النسائي 
الشرح : 

قال في الاختيار: والمطلقة الرجعية تتشوف ونتزين ويستحب لزوجها 
أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها وله أن يتزوج مطلقته المبانة بدون الثلاث 
في العدة وبعدها والمبانة بالثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا 
صحيحا ويدخل بها ثم تبين منه . ولا تحل للأول بملك اليمين ولا بوطء 
المولى والشرط هو الايلاج دون الانزال وأن يكون المحلل يجامع مثله فإن 
تزوجها بشرط التحليل كره وحلت للاول. قال في الشرح : ولايمجوز صغير 
لا يقدر على الايلاج لعدم الوطء المراد من النكاح. فان تزوجها بشرط 


(۱) شرح صحیح مسلم ص٤‏ ۱۲۸-۱۲ جا 
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التحليل كره وحلت للاول وقال أبو يوسف النكاح فاسد لانه كالمؤقت 
ولاتحل للاول لفساده. وقال محمد هو جائز لشروط الجواز ولا تحل للأول 
لانه عجل ما أخره الشرع فيعاقب بالمنع كقتل المورث. ولابي حنيفة رحمه 
الله قول النبي بي (لعن الله المحلل والمحلل له) ومراده النكاح بشرط 
التحليل فيكره للحديث وتحل للثا لأن النبي بل سماه محللا وهو المخبت 
للحل. أونقول: وجد الدخول في نكاح صحيح لأن النكاح لا يفسد 
بالشرط فتحل للأول. ولوتزوجها بقصد التحليل ولم يشرطه حلت للأول 
بالاجاع .7 () 
0 الاي لجل إل م روه امد وأو اود ورجَاله ثقات. 
الشرح : 

قال في الاختيار: - والكفاءة تعتبر في النكاح في النسب وفي الدين 
والتقوى وفي الصنائم وفي الحرية وفي المال. ومن له أب في الاسلام أو 
الحرية لا يكانيء من له أبوان والأبوان والاكثر سواء واذا تزوجت غير كفء 
فللولي أن يفرق بينها . قال (وفي الدين والتقوى) حتى ان بنت الرجل 
الصالح لوتزوجت فاسقا كان للأولياء الرد لأنه من أفجر الاشياء وانها تعير 
بذلك وقوله ية (عليك بذات الدين تربت يداك) أشارة إلى أنه أبلغ في 
المقصود. 

أقول: ولعل هذا معنى قول النبي ية (لاينكح الزاني المجلود الا 
مثله) لانه فاسق فلا يكون كفؤأً لصالحة والله أعل . © 

4- ن عَائِشَة رضي الله عَنْها الت (طلّق جل راه تل 
فتزوجها رَجُلّ د نم طَلمَها قبل أن يُذخل با اراد رَوجَهَا الأول أن رجا 
فسَألَ رَسُولّ الله َة عن ذلك فَمَالَ لآ حتّى ذو مِنْ عَسَيلَتها ماداق 


(۱) الاختیار ص ۲۱۱-۲۱۰ ج۲ 
(۲) الاختیار ص ۱۹۱-۱۹۰ جا 
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الاول) متف عله واللفْظ للم . 
الشرح : 
قال النووي رحه الله : قوله ية (لاحتى تذوقي عسیلته ويذوق 
عسيلتك) هو بضم العين وفتح السين تصغير عسلة وهي كناية عن الماع 
شبه لذته بلذة العسل وحلاوته . قالوا : وأئث ى العسيلة لأن في العسل لغتين 
التذكير والتأنيث وقيل أنثها على إرادة النطفة وهذا ضعيف لان الانزال 
لايشترط . وني هذا الحديث أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لطلقها حتى تنكح 
زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتبا قأما جرد العقد عليها فلا 
يبيحها للأول . واتفق العلماء على أن تيبب الحشفة في قبلها كاف في ذلك 
من غير إنزال المني وشذ الحسن البصري فشرط انزال المني وجعله حقيقة 
العسيلة . قال الجمهور بدخول الذكر تحصل اللذة والعسيلة ولو وطها في 
نكاح فاسد لم تحل للأول على الصحيح لانه ليس بزوج . قوله في رواية : 
((ن النبي 3 تبسم) قال العلماء: ان التبسم للتعجب من جهرها 
وتصريحها بهذا الذي تستحي. منه النساء في .العادة أو لرغبتها في زوجها 
الأول وكراهة الثاني والله أعلم © 1 


(۱) شرح ملم جا ص ۱۹۸-۱۹۰ 
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باب الكفاءة والخيار 

: عَن ابن عَم رضي الله تَعّالى عَنها فال (قال رَسُولُ الله هة‎ -١ 
لعب بَعْضَهُمْ اكفَاءُ بَعْض وألّوالي بَعْضَهمْ اء بَْضٍ إلا حائكاً أو‎ 
خجُاماً) روه ا اكم وي إِسنادِه راو ل سم واستنْکره أو حاتم وله شاهدٌ‎ 
. عند البرارعنْ معاذ بن جبل بسند منقطع‎ 
: الشرح‎ 

قال في الاختيار مع الشرح:- والكفاءة تعتبر في النكاح وتعتبر في 
الرجال للنساء للزومه في حقهن . ولأن الشريفة تعير ويغيضها كونها 
مستفرشة للخسيس ولا كذلك الرجل لانه هو المستفرش والأصل فيه قوله 
عليه الصلاة والسلام رآ لايزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من 
الأكفاء) ولان المصالح إنما تتم بين التكافئين غالبا فيشترط ليتم المقصود 
منه. قال: وتعتبر في النسب فقريش بعضهم أكفاء لبعض لا يكافثهم 
غيرهم من العرب والعرب بعضهم أكفاء لبعض لا يكافئهم الموالي قال 
عليه الصلاة والسلام (قريش بعضهم أكفاء لبعض والعرب بعضهم أكفاء 
لبعض) وقال عليه الصلاة والسلام (والموالي بعضهم أكفاء لبعض) ولا 
يعتبر التفاضل في قريش وان كان أفضلهم بنوهاشم لا روينا ولأن النبيّ 
ةزوج ابنته آم کلثوم عثان رضي الله عنه وکان عیشمیاً .قال محمد:الاأن 
يكون نسباً مشهوراً كبيت الخلافة تعظيع] ها . ٠‏ 

۲- وَعَنْ فَاطمَةَ بْب فيس رَضِيْ الله نها ران الي ب قال ا 
اا 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : وأما إشارته ية بنكاح أسامة رضي الله عنه 
فلا علمه من دنه وفضله وحسن طرائقه وكرم شائله فنصحها بذلك 


(۱) الاختيار ص۰٦٠‏ ج۲ 
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فکرهته لکونه مولی ولکونه كان أسود جداً فكرر عليها النبي لا الحث 
على زواجه منها لا علم من مصلحتها في ذلك وكان كذلك ومذا قالت 
(فجعل الله لي فيه خيرا واغتبطت) . وهذا قال النبي يل في الرواية التي 
بعد هذا (طاعة اله وطاعة رسوله خير لك () 

-٣‏ وَعَن آبي. هريره رضي الله عه أن النبي ل قال (يابني باضه 
انکځوا آنا هند وانکځوا ليه . وكا حجاما) روه أٻو داو وا جاك بسند 
جی. 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله :- (أبا هند) اسمه يعار والر"الذئ لقم 
النبي ية وكان مولى لبني بياضة. فهو من أدلة عدم اعتبار كفاءة 
الأنساب. وقد صح أن بلالا رضي الله عنه نكح هالة بنت عوف أخحت 
عبدالرحن بن عوف . وعرض عمربن الخطاب رضي الله عنه ابنته حفصة 
على سلمان الفارسي رضي الله عنم .”) 

-٤‏ وَعَنْ عَاِشة رضي اله نا قات ( خیرت بريرة على رَوْجَها حین 
عَتقَت )هقی عله في حديثِ طويل, . رلم عنبًا رضي الله َنبا ران 
زوجَها كان .عَبدا) وني روایة عنہا ركان حرا والاوٰل أثْبت و وصح عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عَنهًا عِنْد البْخّاري أنه كان عَبداً. 
الشرح : 

قال في الاختيار: - (وإذا اعتقت الأمة أوالمكاتبة وها زوج حر أوعبد 
فلها الخيار لقول النبي ب لبر يرة حين أعتقت (ملكتِ بضعك فاختاري) 
جعل العلة المثبتة اللخيار معني فيها وهو ملك البضع فيترتب عليه 
ويستوي فيه الحر والعبد لعموم العلة على أنه روي أن زوجها كان حراً 


(ا شرح مسلم ص۴۲۹ جا 
).سبل السلام ص۱۳۰ ج٣‏ 
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وهي راجحة على رواية أنه كان عبدا لان الاصل الحرية ولانه ازداد املك 
عليها في الفصلين فيثبت هما الخيار فيها دفعاً للضررعنها “ 

م قي اشځا بن رز اللي قن ايه زيي اه لی تت 
قال فلب اسول اله إت الت وتي اخنان فال سول انه بغ رطن 
آیتھا ش شثت) شفْت) رواه المد والأربعة إل اساي وصححَة ابن جبان والدّار 
طني واليْهقي. واعلّه البْخَاري. ‏ - 
الشرح : ٴْ 

قال في الاختيار: - ولا يجوز المجحمع بين الأختين نكاحا ولا بملك 
یمین وطئاً لقوله تعالی وان تَجْممُوا بین الأختَينْ إلا ما قد سَلّفَ)"" وقال 
عليه الصلاة والسلام (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في 
رحم أختین). قال ولو تزوج أختين في عقد واحد فسد نكاحها لعدم 
أولوية جواز نكاح إحداهها ولو تزوج أختين في عقدتين ولا يدري أيتها 
أ ولى فرق بينه وبينهيا واذا طلق امراته لامجوز أن يتزوج أختها ولا رابعة 
حتى تنقضي عدتبا وسواء كان الطلاق باثتاً أو رجعيا لبقاء نكاح الآولى 
من وجه ببقاء العدة والنفقة والسكنى والفراش القائم في حق ثبوت النسب 
والمنع من الخروج والب وز والتزوج بزوج آخر فتثبت الحرمة أخذا 
بالاحتياط في باب الحرمة . والمعتدة إذا لحقت بدار الحرب مرتدة بحل 
للزوج نكاح أختها وأربع سواها لسقوط أحكام الاسلام عنها ) 


¬٦‏ وعَن سال عن بيه رضي الله عه ان يلان ن سَلمَةٍ الم وله 
شر شو اسمن مه فار الي 4 آن تحبر هنين زعام ر اح 
والترمذِي وصححة ابن جبْان والحاكم واعَلّه البْخاري وأبو زرعَة وآبو 


خاټم . 


۲٣ج الاختیار ص۱۷۱‎ )١( 
الساء/۲۴‎ )۷( 
ج۲‎ ۱٤۹-۱٤۸ الاختیار ص‎ )۴( 
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الشرح : 

قال في الاختيار: - وا لمحرمات بجع لامجل لارجل, أن يجمع بين 
أكثر من أربع نسوة لقوله تعالى (مَغنى ولات ورَباع)“ نص على الاربع 
فلا يجوز الزيادة عليهن . . وروي أن غيلان الديلمي أسلم ونحته عشر نسوة 
فامرة الي ي أن بُمْسك من أربعاً ويْمَارق لباقي . ٠”‏ 

۷- وَعَنِ ابن عباس رضي اله نبا قال ررد الب هة ابت زب 
على بي الْعَاصِ ابن الربيع بعد ت نین پالێکاحٍ الاؤل و حدٺٰ 
بکاحا) روا لحد والأربعّة الا الْسّائِي وصححة ا ولاك . 

۸- وعن ل عرو بن سحيب عن ايه عَنْ جَدّهِ رضي اله عنم ران 
الي رد ابه رنب على أبي. لماص پنکاح, جدِيډٍ) قال الترمذي 
حدیث ابن عباس اجرد سناد وَالْعَمَلٌ على حدِيث عرو بن شُعَيْب. 
الشرح : 

قال في الاختيار: - واذا أسلمت امرأة الكافر عرض عليه الاسلام 
تحصيل لمصالح النكاح بالاسلام لأنها قد فاتت باسلامها فان أسلم فهي 
امُرأته ما إذا أسلما معا وإلا فرق بينهي) وتكون الفرقة طلاقاً وإن أسلم زوج 
المجوسية فان اسلمت وإلا فرق بينها بغير طلاق. وإن كان الاسلام في 
دار الحرب تتوقف البينونة في المسألتين على ثلاث حيض قبل إسلام الأخر 
وإذا حرج أحد الزوجين إلينا مسل وقعت البينونة بينم وإذا خرجت المرأة 
إلينا مهاجرة. لا عدة عليها وقالا أبي يوسف وحمد عليه العدة لأنا من 
أحکام الاسلام والفرقة حصلت ف دار الاسلام ولأبي حنيفة قوله تعالی 
(ولاً يكوا بيصم الكَواض نزلت في هذه القضية قلا عن بعض 
المفسرين کک وجبت إظهاراً خطر النكاح ولا حطر لنكاح الحربي وإذا 


)1( الاختيار ص۸٤٠‏ جے 
(Y)‏ الممتحلة/ ٠١‏ 
(mM‏ اللساء/۴ 
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ارتد أحد الروجين وقعت, الفرقة بغبر طلاق (© 

قال في سبل السلام : - وفي لفظ لاحد كان اسلامها قبل اسلامه 
بست سنین وعنی باسلامها هجرتہا والا فهي أسلمت مع سائر بناته ڳا 
وهن اسلمن منذ بعثه. الله تعالى وكانت هرنها بعد وقعة بدر بقليل . 
ووقعة بدر كانت في رمضان من السنة الثانية من هجرته ي وحرمت 
المسلات على الكفار في الحديبية سنة ستا من ذي القعدة منها فيكون 
فكثها بعد ذلك نحواً من سنتين ولمذا ورد في رواية ابي داود (ردها عليه 
بعد سننتين) وهكذا قرر ذلك أبو بكر البيهقي . 

تال وول امور سربق زت رضي اقا انع ا 
ف انقشت ولك بعد رول :أية التحريم لبقاء المسلمة تحت الكافر وهو 
مقدار ستتين وأشهر لان الحيض قد يتاخرمع بعض النساء فردها هة عليه 


لا كانت العدة غير منقضية . ( 


-٩‏ وَعَن ان عباس رَضِي الله نا قال (اسْلَّمْت ار فَرَوْجَتْ 
فَجاءَ زوجُها فقَال: يا سول الله اف ا عالت الاي 
فانترْعَها سول َة مِن روجها الآخر ردا إلى روجهاالأول.) رواه 
اد د وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم . 
الشرح : 

قال النووي ره الله في المہاج وقال الغمراوي في السراج الوهاج : 
باب نكاح المشرك: وهو الكافر على أي ملة كان كتابياً أو غيره (أاسلم 
کتابي أوغیره) کمجوسي (وتحته کتابية) أوعدد بجوزله (دام نکاحةٌ. أو 
أسلم وتحته (وثنية أو مجوسية) أو غير ها من كل كافرة لا يجوز للمسلم العقد 
عليها (فتخلفت) ,عن الاسلام (قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده) اي 
بعد دخحول ہا (وأسلمت في العدة دام نکاحه وإلا) بان أصرّت على 


(۱) الاخحتیار ص ۱۷۰۹-۱۷٤‏ ج۲ 
(۲) سل اللام ص۱۳۳ ج۴ 
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كفرها إلى انقضائها (فالفرقة) حاصلة بينها (من إسلامه» ولو أسلمت 
٠‏ وأص الزوج على کفره (فکعکسه) وهو ما لو اأسلم وأصرت وقد علم 
حكمه (ولو اسلا معا دام النكاح» والمعية بأخر اللفظ) بان يقترن آخر 
كلمة من إسلامة بأخر كلمة من إسلامها .© 
أقول: الظاهر أن الزوجة علمت باسلام زوجها وهي في العدة وهذا 
انتزعها رسول الله ا من زوجها الآخر وردها الى زوجها الاول لبقاء 
النكاح ببقاء العدة حيث أسلم زوجها وهى في عدته والله أعلم . 

۰- وَعَنْ ريد بن كَمَب بن عَجرة عن بيه رضي الله عه قال 
روج سول اله 6ة الخالية من َي عفار فلا خلت عَلَيهِ وَوَضَعَّت ابم 
رأ بكَشجها بَيَاضا قال الي ل لبي بابك والحضي بالك وأمَرَ ا 
بالصڌاتي) راه ا لاهم ئي |سنادِهِ ميل بن يزيد وهو هول واختلف عليه 
في شیخه اختلافا کثیراً. 

۱- وَعَن سويد بن السب اوعُمربن الخطاب رَضِيّ اله عن ال 
ا رَجلٍ ترو ج امرأة فدخل با فوجُدَّهًا برصاءٌ أو تجنونة او تجدومة فَلَهّا 
الصدَاق بمّسيسه يها ومول على من عر منبًا) أخرَجَهُ صَهِيدٌ بنْ منصور 
ومالك وار بُ ابي شَيبة وَرجًاله قات . 

۲- وروی سَمِيدٌ ضا رَضِيّ الله عن عن علي نحو وراد وبا 
رن فَرَوْجُها بالخِیار ِن مسا لها الَهربا اتل يِن فرجها) . 

۴- ومن طریق سَعيدِ بن الَسَيْب ضا رضي الله عه قال (قَّضّى 
2 النين أن يؤجل سنة) ورجا قات . 
الشرح: 

قال في الهاج وشرحه السراج الوهاج (وجد أحد الزوجين بالأخر 
جنونأ) وان انقطع وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في 
الاعضاء (أوجذاماً) وهوعلة حمر منها العضوثم يسود ثم يتناثر (اوبرصا) 
gal ION‏ 
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وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته ويشترط فيه] الاستحكام 
بخلاف الجحنون (أووجدها رتقاء أو قرناء) والأول انسداد حل الجاع بلحم 
والثاني انسداده . بعظم (أووجدته عنينا) وهو العاجزعن الوطء في القبل أو 
(محبوباً) وهو مقطوع جيع الذكر (ثبت) لواجد العيب (الخيار في فسخ 
النكاح) لكن بعد ثبوته عند القاضي (وقيل إن وجد به مثل عيبه) من 
الجذام أو البرص (فلا) خيار (ولو وجده خنثى واضحا فلا) خيار له رفي 
الأظهر) ومقابله له الخيار لنفرة الطبع منه أما المشكل فنكاحه باطل (ولو 
وجدت به) اي الزوج (عيبأتخيرت) قبل الدخول وبعده (إلا عنة حدثت به 
(بعد دخول) فلا تتخیر بہا (او) حدث بہا عيب تخير الزوج قبل الدخول 
وبعده في الجحديد وفي القديم لا يتخير لتمكنه من الخلإاص بالطلاق 
(ولاخيار لولي لحادث بالزوج من العيب وكذا بمقارن جُبْ وعَنة ويتخير 
الولي بمقارن جنون للزوج وإن رضيت الزوجة وكذا جذام وبرص مقارنان 
يتخير الولي بكل منها في الأصح ومقابله لايتخير . والخيار بهذه العيوب 
على الفورفمتى علم طالب ورفع الأمر الى الحاكم ولو ادعىٰ جهل الفور 
قبل والفسخ منه أو منها قبل دخول يسقط المهر والفسخ بعد الدخول 
الاصح انه جب به مهر المثل إن فسخ بمقارن للعقد أوبحادث بين العقد 
والوطء جهله الواطىء اما اذا علمه ووطىء فلا يتأتى له الفسخ والمسمى 
إن حدث بعد وطء . وعقابل الأاصح مجحب المسمى مطلقا وقيل مهر امحل 
مطلقاً. ولو انفسخ بردة بعد وطىء فالمسمي ولا يرجع الزوج بعد الفسخ 
بالمهر على من غره من ولي أو زوجة في الجديد وفي القديم يرجع به 
لنتدليس ويشترط في العنة رفع إلى حاكم جزما وكذا سائر العيوب لابد 
فيها من الرفع في الاصح ومقابله لا بل لکل منہا الانفراد بالفسخ وتثبت 
العنة با قراره أو ببينة على إقراره . وكذايمينها بعد نكوله في الأصح وجاز هها 
الحلف لابا تعرف ذلك بالقرائن ومقابل الأصح لا يرد اليمين ويكتفي 
بنكوله واذا ثبتت عنة الزوج ضرب القاضي له سنة وابتداؤها من ضرب 


NV 


لغضي لا من ثبوت العنة وإنها تضرب بطلبها أي الزوجة ويكفي قوا: 
د طلبة حقي بموجب الشرع فاذا تمت السنة ولم يطأ رفعته انيا الى 
لقاضي فان قال وطئت حلف فيصدق بیمینه . ولو كانت بكرا وشهد ربع 
نسوة ببقاء بكارتها فالقول قوهها فان نكل عن اليمين حلفت هي أنه ۾ 
يطأها فإن حلفت أو أقر استقلت بالفسخ وقيل بحتاج إل إذن القاضي أو 


فسخه ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة م تحسب هذه السنة بل 


تبتأنف سنة أخرى ولو رضيت بعد السنة بالمقام مع الزوج بطل حقها 
وکذا لو اجلته"مدة أخری على الصحيح ومقابله لایبطل(' 


(۱) السراج الوهاج صض ۴۸۴-۴۳۸۰ 
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نيل المرام ٠۲/‏ 


«باب عشرة النساء» 

-١‏ عن ابي هُريرة رضي الله عن قال : قال رَسُول انه ی (مَلْمُون 
م ا رأة ف دبرهًا) روا بو داود الان واللفظ ل ورجاله ثفات 
لكنهُ اعا بالارسّال . 

۲- ون ان عاس رضي اه نبا لقال رول اه ق ل بر 
الله إلى رجل, انی رَجُلا او آمراة في َبرها) رواه الذي والنسائي, وابن 
حان وأعل بالْوقف. 
الشرح : 

لاور الجصاص في قوله تعالى (نساؤكم حرث لک فاتوا 
ا و نم)٠‏ الحرث الزدرع وجل في هذا اوضع كاي عن 
وسمی النساء را لانہن مزدرع م الأولاد وقوله تعالی (فاتوا خرٹکم 

شئتم) يدل على أن إباحة الوطء مقصورة على الجاع في الفرج لأنه 
ا لحرث . وظاهر الكتاب يدل على أن الاباحة مقصورة على الوطء 
ف الفرج الذي هوموضع الحرث وهو الذي يكون منه الولد وقد رونت عر, 
النبي بها آثار كثيرة في تحريمه من ذلك ماروي عن خزيمة بن ثابت وبي 
هريرة وعلي بن طلق كلهم عن النبي ب أنه قال(لا تاتوا النساء في 
أدبارهن )وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ب قال 
(هي اللوطية الصغرى) يعني إتيان النساء في أدبارهن وروى حاد بن 
أبي تميمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
الي ب قال (من أنى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر با آنزل على 
محمد کل )( 

وروی ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن 
اليهود قالوا للمسلمين : : من أتی آمرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول فأنزل 


(۱) البقرة/ ۲۲۴۳ 
(۲) احکام القران ۴۰٣۳-۴۵١۱‏ جا 
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له تعالی(نتاؤگم حرتُ َم فوا حزم انی شن فال رسول اند 
ية مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج› وروت حفصة بنت عبدالرحمن عن أم 
سلمة عن رسول الله ا قال في صبام واحد وروی مجاهد عن ابن عباس 
مثله في تأويل الآية قال انها يعني كيف شئت في موضع الولد © 

-٣‏ ون يي هرر رضي الله عن عن التي څ ال (مَن ا يوبن 
بالله ايوم الآجر فل بوذي جاه واسَوصوا بالنساء خيرا فان حلِقَنْ 
ِن ضِلم, فن اعوج َء م من الضلّم, اع فان ذَهَبْت ثيه سرت إن 
رة يرل اعوج فاشتوصُوا بالشَاءِ خير متف عله والمْط للبخًاري 
ولمسلم, (فان استَمْتَعْتَ ستَمتَفْتَ بَا استَمْنَعْت ببّا وها وج ون دَهَبْتَ تقيمها 
کسرتہا وکسرها طلاقها) . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله قوله (من كان يؤمن بالله واليوم الآح) أي من 
کان يؤمن بالمبدأ وا معاد فلا يؤذي جاره ومفهومه أن من آذاه لا یکون مؤمنا 
ولکن المعنی لا یکون كاملا في الایمان . قوله (واستوصوا بالنساء خیرا) قال 
البيضاوي الأستبصاء. قبول الوصية والمعنى أوصيكم بهن خيراً فاقبلوا 
وصيتي فيهن فانہن خلقن من ضلع واستعر E‏ 
خلقا فيه اعوجاج ذ فكأنهن خلقن من أصل معوج فلا يتهيأ الانتفاع بهن الا 
بمداراتهن والصبر على اعوجاجهن . وفيه ا لحث على الرفق وأنه لا مطمم 
في استقامتهن . قوله (وكسرها طلاقها) فيه إشعارباستحالةنقويمها أي ان 
کان لابد من الکسر فکسرها طلاقها . () 

٤‏ - وَعَنْ جابررَضي الله عن ال كنام الي 6 في عزو َه يمنا 
ية با يحل قال 4# : مهلوا حتی تذخلوا لَب يني عِسَاءا كي 
شط الشَعِنَة وتستَجد اليه ممق عَلَيّهِ وني رواية للبْخاري (فادًا اال 


٠٠۳-۴۰١۱ص احکام القرآن للجصاص‎ )١( 
٠٠ج‎ ۱٦۹ص عمدة القاري‎ )۲( 
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دكم العيبَة فلا طرق أهلَه َي . 
الشرح : 
قال العيني رحمه الله : - قوله (عشاء) إنها ضربه لثلا بعارض ما صح 
من (أنه لايطرق أهله ليلا) مع أن المنافاة منتفية من حيث حيث إن ذلك فيمن 
ا ر و قوله (تتشط 
التمثة) بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة والثاء الملثة وهي لمر 
الرأس المنتشرة الشعر قوله (وتستحد المغيبة) الاستحداد استعمال الحديد في 
شعر العانة وهي إزالته بالموسى هذا في حق الرجال وأما النساء فلا 
يستعملن إلا النورة أوغيرها نما يزيل الشعر. قال: وكان السبب في ذلك 
ما أخرجه أبو عوانة من حديث عاربة بن دثار عن جابر.بن عبدالك أن 
عبدالله بن رواحة أنى امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلا فاشار 
الها بائسيف فلها ذكر ذلك للنبي 4ة (نبى أن يطرق الرجل أهله 
لیلا) . (1( 
وَعَن ابي ميڊ ادرت رضي اله عة قال َال رسو ال 4# 
إن شر الناسِ عند اله مزل يوم القَيامةَ ة الرَجُل يفضي إلى امراټه وتفضي 
اليه ثم ضر رها) احرجة مُنْلم. 
ارح : 
قال النووي رحه الله : في هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما 
جري بینه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما بجري 
من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. فأما جرد ذكر الجاع فان لم تكن فيه, 
فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لانه حلاف لمروءة وقد فال كلل (من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) وإن كان اليه حاجة. أو 
ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن 
الجاع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره كما قال ي (إني لأفعله أنا وهذه) 


(۱) عمدة القارې ص ۲۲۲-۲۲۰ ج۲۰ 
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وقال ب لأبي طلحة (أعرستم الليلة) وقال حابر رضي الله عنه (الكيس 
الكيس) والله أعل . ° 

وَعَنْ حکيم بن مُعَاوِيَةَ عَنْ أبيه رضي اله عه قال فُلْتُ 
ارَسُول اله ما حى روج أحدنًا عَليه؟ قال : ثْطْمِمَها إا كلت وَتَحْسوهًا 
إا سيت ولا تَضرب الوَجة ولا قبح ولا مجر إلا في البَْبٍ) راه امد 
وأبُو اود السا وابنٌ مجه وعلق البُاري بعصَةُوابن جبان واخَاكِمُ . 
الشرح : 

قال ابو بكر الجصاص بعد أن ساق السند عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنه قال (خحطب النبي ية بعرفات فقال: اتقوا الله في النساء 
فإنكم أخذتموهن باأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم 
علیهن أن لایوطئن فرشکم أحداً تکرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضرا غير 
مير ح ومن عليكم رزقهن وکسوتہن بالمعروف) . وروی ليث عن عبدالله 
عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنما قال (جاءت امرأة إلى النبي يا 
فقالت يارسول الله ما حق الزوج على الزوجة فذكر فيها أشياء (لاتصدق 
بشيء من بیته إلا باذنه فإن فعلت كان له الاجر وعليها الوزر فقالت 
یارسول الله ما حق الزوج على زوجته قال لاتخرج من بیته إلا باذنه ولا 
تصوم يوماً إلا باذنه) . قال أبوبكر ومن الناس من بحتج بقوله تعالى (وهن 
مثل الذي عليهن بالمعروف) في إيجاب التفريق إذا أعسر الزوج بنفقتها 
لان الله تعالى جعل لمن من الحق عليهم مثل الذي عليهن فسوى بيني 
فغير جائز أن يستبيح بضعها من غير نفقة ينفقها عليها وهذا غلط من 
وجوه أحدها أن النفقة ليست بدلا .عن البضع لأنه قد ملك البضع بعقد 
النكاح وبذله وهو المهر وأيضاً فإن كانت النفقة مستحقة عليه بتسليمها 
نفسها في بيته فقد أوجبنا هما عليه مثلما أبحنا له منهأ وهو فرض النفقة 
وابقاؤها في ذمته هما وقوله (بالمعروف) يدل على أن الواجب من ذلك مالا 
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شطط فيه ولاتقصر 

۷- وع جابرین غبدافه ري اله غك قال كانت امول اذا 
اتی ارج امراته هن دبرا في بلا کان َد حول فرب ل ا 
رت لم ا وا ركم انى شم متف عليه واللفظ بشم . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله قول جابر رضي الله عنه كانت اليهود تقول إذا 
أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت (نسَاؤكم 
حرْتُ لكمْ فاءتوا خرنكم أنى شم" وفي رواية ان شاء جببة وإن شاء 
غير مجببة غير أن ذلك في صام واحد (والمجبة) بميم مضمومة ثم جيم 
مفتوحة ثم باء موحدة مشددة مكسورة ثم مثناة من تحت أي مكبوبة على 
وجهها (والصمام) بكسر الصاد أي ثقب واحد والمراد به القبل. 

قال العلماء : قوله تعالى (فاتوا حرثكم أنى شئتم) أي موضع ارزع 
من المرأة وهو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد ففيه |إباحة وطئها ي 
قبلها إن شاء من بين يدها وان شاء من ورائها وان شاء مكبوبة وأما الدبر 
فلیس هو بحرث ولا موضع زرع ومعنی قوله تعالی (أنیٰ شئتم) کیف 
شثتم , واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها 
حائضا كانت أو طاهرا. لأحاديث كثيرة مشهورة كحديث (ملعون من أتى 
امرأة في دبرها) قال أصحابنا لاحل الوطء في الدبر في شي ء من الادمسين 
SS‏ س 

- وعن ابن عباس رضي لله عنما قال قال رَسُولْ الله لا لوان 

اذ إا اراد ان بتي هله قال بشم الله الم جنا السيْطَانَ 
وجنت الشَيْطأَن ماررقتنا فة ا يقدر بينها ولد في ذلك ۾ يَضرَه السَيْطَانْ 


)١(‏ البقرة/۲۲۴ 
(۲) ص۹٣۳۷‏ جا احكام القرآن للجصاص . 
(۳) شرح مسلم صض ۲۰۰-۱۹۹ ج۹ 
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أبدل فى علة: 


الشرح : 

قال النووي رحه الله قال القاضي قيل المراد بأنه لا يضره بانه لا 
يصرعه الشيطان وقيل لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بحلاف غيره 
قال: ولم حمله أحد على العموم في جيم أنواع الضرر والوسوسه والاغواء 
والله أعل . ' 

٩‏ وَعَنْ أبي هُريرة رضي الله عة غن النبي بي فال (إذا مى 
الرجل اران الى فراش قات أن بجىء بات عَضبَان لها أللالكة تى 
تَصّح) سفق لبه واللفط للبْخارتي ولم ركان الي في السََءِ ساجطاً 
عَلَيْها حتی يَرْضی عَنها). 
الشرح : 

قال العين, رحه الله : وما رواه ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر 
عن النبي ية قال: (ثلاثة لاتقبل لهم صلاة ولا يصعد هم الى السماء 
حسنة العبد الآبق حتى يرجع والسكران حتى يصحو والمرأة الساخط عليها 
زوجها حتى يرضى ) فهذا الاطلاق يتناول الليل والنہار وروى ابن 
الجوزي في كتاب النساء بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لعن 
رسوز الله ا لمسوفة ءالمغسلة)أما المسوفة فهي المرأة التي إذا أرادهازوجها 
قالت سوف المغسلة ورد في لفظ المغسدة هي التي |ذا رادها زوجها قالت اني 
حائثض وليست بحائض) . وروى الطراني في كتاب العشرة من حديث 
ی ب الا اظ روه عا ن کات ر رن ی ا 
العلاء ضعيف وفي حديث الباب أن الملائكة تدعوا لأهل الطاعة إذا كانوا 
على طاعتهم وتدعوا على أهل المعصية إذا كانوا في معصية . وفيه جواز 
لعن العاصى المسنم إذا كن عنى سبي الارهاب عليه لئلا يواقع الفعل 


(۱) ص۱۹۸ ج 
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فاذا واقعه فإن] بی او واهدی(') 

۰- وعنِ عَمْر رَضِيّ اله عنها ان الي ي لعن الواصِلَة 
وَالُستَوصِلَةً والواشِمة والْسْتَوشِمَةَ) متَفقّ عَلَيهِ . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله قال القاضي . في الحديث أن وصل الشعرمن 
'لذنوب والمعاصي الكبائر للعن فاعله وفيه أن المعين على الحرام يشارك 
فاعله في الاثم كا أن المعين في الطاعة يشارك في ثوابها والله أعلم . قال 
القاضي فاأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها ما لايشبه الشعر فليس 
بمنبي عنه لأنه ليس بوصل ولاهو في معنى مقصود الوصل وان هو 
للتجمل والتحسين . أما الواشمة بالشين المعجمة مفاعلة الوشم وهي أن 
تغرز إبرة اوسلة نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أوغير ذلك من 
بدن المرأة حتى يسيل الدم م تعشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فينحضر 
وقد يفعل ذلك بدارات أو نقوش وقد تكثره وقد تقلله وفاعلة هذا واشمة 
وقد وشمت تشم وشمأ و المفعول بها موشومة فإن طلبت فعل ذلك بها فهي 
مستوشمة وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له وقد 
يفعل بالبنت وهي طفلة فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت لعدم تكليفها 
حينثذ. قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وشم يصير نجساً غإن أمكن 
إزالته بالعلاج وجب العلاج لازالته وإن م یکن ال با حرج إن خاف مته 
التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو شيئا فاحشا في عضو ظاهر لم جب 
إزالته فإذا بان لم يبق عليه إثم وإن م خف شيا من ذلك ونحوه لزمته |زالته 
ويعصي اة ووا ی هذا کل ارج لرا را أعلم . 

وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التي تزيل من الوجه ٠‏ 
والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها وهذا الفعل حرام إلا اذا نبتت للمراة 


(1( عملة القاريء صض٤۱۸۰-۱۸‏ ج۲۰ 
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حلق لخحیتها ولا عنفقتها ولا شاربہا ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا 
نقص ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة وإن 
الي انا هوفي الحواجب وما في أطراق الوجه. 

وأما المتفلجات فبالفاء والجيم والمراد مفلجات الأسنان وهي فرجة بين 
الثنايا والرباعيات وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهاراً للصغر 
وحسن الاسنان وهذه الفرجة اللطيفة بين الاسنان تكون للبنات الصغار 
فإذا اعجزت المرأة كرت سنا وتوحشت فتردها بالمرد لتصر لطيفة 
حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول 
بها لأنه تغيير لخلق الله تعالى ولأنه تزوير وتدليس وأما قوله (المتفلجات 
للحسن) فمعناه يفعلن ذلك طلباً للحسن وفيه إشارة الى أن الحرام هو 
المفعول لطلب الحسن أما لو إحتاجت اليه لعلاج أوعيب في السن ونحوه 
فلا باس به والله أعلہ . () 

۱- وَعَنْ جُذَامَة بنت وَهْب رضي اله عَنبَا قات فت رل 
الله کن في ناس يفول قد ممت ان انى عن الغيلة نظت في 
الروم وفارس فاذا م يغيلون أولادَهُم فلا يضر ذلك أولادهم شيا 
سالوه عن العرل فقال سول الله َة وسلم ذلك الوأد الخفيٌ) رواه 
الشرح : 

قال النووي رحه الته احتلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث 
وهي الغيل فقال مالك في الموطا والأصمعي وغيره من أهل اللغة : هي ان 
بجامع امرأته وهي مرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل اذا فعل ذلك وقال 
ابن السكيت هو أن ترضم المرأة وهي حامل ويقال منه غالت المرأة واغيلت 
قال العلماء سبب همه جه بالنهي عنها أنه حاف منه ضرر الولد الرضيع 
قالوا والأطباء يقولون إن ذلك اللبن. داء والعرب تكرهه وتنفيه. وفي 


(۱) شرح ملم ص ٤۳۷-٤۳٣١‏ جہ 
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الحديث جواز الغيلة فإن النبي َة لم ينه عنها وبين سبب ترك النهي وفيه 
جواز الاجتهاد لرسول الله َة وبه قال جمهور أهل الأصول وقيل لايجوز 
لتمكنه من الوحي والصواب الاول . (قوله ب فاذا هم يغيلون) هو بضم 
الياء لأنه س أغال: 'یغیل. قوله (ثم سالوه عفرل فقال ذلك الوأد 
الخفي) وهي قوله تعالى (وَإدًا المؤ وده سيْلّت باي دنب َلْتْ) '“والواد 
والموؤدة بالهمزة والوأد دفن البنت وهي حية وكانت العرب تفعله خشية 
الاملاق وربا فعلوه خوف العار والموؤدة البنت المدفونة حية ويقال وأادت 
المرأة ولدها وأداً قيل سميت موؤدة لابا تشتمل بالتراب ووجه تسمية 
العزل بالوأد الخفي هو مشابهة الوأد في تفويت الحياة "). 

۲- وَعَن ابي سيد الذي رضي الله عَنهُ ران رجا فال يار سول 
له إن لی جاریة وائ اغرل عنما وان اکر ان تمل وان رید ما ریگ ارال 
وإن اليهود دت 0 الخّزْل هو رالموؤ دة الصعرى فال كذَبّت اليهود لَوأرَاد 
الله أن فة مااستعلعت أن تصرفة) روه ٥مد‏ وأبُودَاود واللَفْظ لَه والنساثيٰ 
والطحاري وَرجَاله ثقات. 

۴- وَعَنْ جابر رضي الله عن فال کنا عرزل على عَهدِ رسُول, اله 
والرآن زل وو کان َا نی بی ء عن القرآن) متفق عليه ولم 
ربل ذلك نبي الله َه فلم يننا عَنهُ) 
الشرح : 

قال النووي رحه اله : العزل هو أن بجامع فاذا قارب الانزال نزع 
وأنزل حارج الفرج وهو مكروه عندنا في كل حال وكل امرأة سواء رضيت 
أم لا لأنه طريق الى قطع النسل وههذا جاء في الحديث الآخر تسميته الوأد 
الخفي لأنه قطع طريق الولادة كا يقتل المولود بالوأد. وأما التحريم فقال 
أصحاننا: لايحرم في زوجته الحرة إن أذنت له فيه وإلا فوجهان أصحها 


(۱) التکویر/۸-٩‏ 
(۲) شرح مسلم صض ۲۱۲-۲۱۰ ح١‏ 
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لايجرم . ثم هذه الاحاديث مع غيرها يجمع بينها بان ماورد في النبي 
e e CG Na‏ 
بحرام وليس معناه نفي الكراهة. 

ومن السلف صن حرمه بعر ال انزوجة الحرة وقال : عليها ضرر في 
العزل فنشتر ط رازه ا قوت ک5 (لو اراد الله أن غا ا استطعت أن 
تصرفه) لان كل نفس قر له على خىقه لاد أن بخلقها سواء عزلتم أم 
4 ول نقذ 5 5 لانہ سء عزتہ a‏ لا فلا ف دة ٥‏ في عزلکہ فإنه ان 


J ا‎ e 
ي اخلی‎ E eS کال له لعاى قمر حته ستکہ ا‎ 


له بعلل واحب) أخرجاء واللْظ للم . 
الشرح : 

قال القسطلاني رحه اله : وفي الترمذي وقال حسن صحيح أن 
النبي ية كان يطوف على نسائه في غسل واحد) ولم بختلفوا في أن الغسل 
بينها لاڃجب واستدلوا لاستحباب الغسل بين الجاعين بحديث أبي رافع 
عند أبي داود والنساني (أن النبي ية طاف على نسائه يغتسل عند هذه 
وغد هذه قال افقلا يارسرل ات ألا تجعله غسلا واحداً قال هذا أزکی 
وأطيب) . 

واختلف هل يستحب له أن يتوضأً عند وطء كل واحدة وضوءه 
للصلاة فقال أبويوسف لا وقال الجمهور نعم وله بعضهم على الوا 
اللغوي فيغسل له وعورفي خد ا رة وفوا :وضو 
للصلاة) وذهب ابن حبيب والظاهرية الى وجوبه خحديث مسلم (إذا انى 
أحدكم أهله ثم أراد أن يعود وأيتوّضا) وأجيب با في حديث ابن خزيمة 
(فإنه أنشط للعود) فدل على أن الامر للارشاد. وبحديث الطحاوي عن 
عائشة رضي الله عنها (أن النبي به كان يجامع ثم يعود ولا يتوضا)) 
EPR GEE E‏ 


(۱) شرح مسلم ص ۲۰۹-۲۰۲ جا 
(۲) شرح البخاري (القطلان ص۴۳۱۸ جا 


4- وع اس بن و رضي الله عة أن ا کان بَطْوف على 
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باب الصداق 


-١‏ عن انس رضي اله عن عن الي َة أنه اعت صَفِيّةَ وجَعَْلَ 
عِتقَها صِدَافها) مَفْقٌ عليه . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله (أصدقها نفسها) احتلف في معناه فالصحيح 
الذي اختارة المحققون أنه َة اعتقها تبرعأ بلا عوض ولا شرط ثم تزوجها 
برضاها بلا صداق وهذا من حصائصه َة أنه جوز نکاحه بلا مهر لا في 
ا لجال ولا في غبره بخلاف غيره . 


وقال بعض أصحابنا: معناه أنه شرط عليها أن يعيقها ويتزوجها 
فقبلت فلزمها الوفاء به وقال بعض أصحابنا: أعتقها وتزوجها على 
قیتي) 

- وعن ابي سَلمة ن عَبَدالرحن رضي الله عله أنه قال رسأت 
عائشة رضي الله عَنبّا :کم کان صداق رَسول الله کل؟ قالّت: كان 
صدافة لازواجه ي عفرة اوق نشا الت : أتذري, ماالنش قال قُلْبٌ قَلْتُ ل 
الت نيصف أوقية فيلك خمسمائة رهم فهّا صِدَاق سول الله x‏ 
لازواجه) رواه مِسلم . 

ا 

قال النووي رحه الله : أما الأوقية فبضم الممزة .وتشديد ٠‏ الياء والمراد 
أوفية الحجاز وهي أربعون درهماً أما النش فبنون مفتوحة ثم شين معجمة 
مشددة. واستدل بعض أصحابنا هذا الحديث على أنه يستحب كون 
الصداق خسيائة درهم والمراد في حق من محتمل ذلك فان قيل صداق أم 
حبيبة زوج النبي ب ورضي الله عنما أربعة الاف درهم أو أربعمائة دينار 
فالحواب أن هذا القدر تبر ع به النجاشي من ماله إكراما/للنبي کل أداه أو“ . 


)0 شرح ملم صض ۱۷۹-۱۷٣‏ جا 
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عقد به والله اعلا 

-٣‏ وَعَن ابن عباس رضي الله عَنها ال لا تَرَقَ عَل فَاطِمَةَ رضي 
اله عن قال لَه رَسول الله هة : أغطها شيا قال ما عدي سء فال فان 
اط را ار داد الان وك الاي 
الشرح : 

قال الصنعاني رحمه ألله : فاطمة رضي الله عنا: هي سيدة نساء 
العا ين 'نزوجها علي رضي الله عنه في السنة الثانية من المجرة في شهر 
رمضان وبنى عليها في ذي الحجة . ولدت له الحسن والحسين والمحسن 
وزينب ورقية وأم كلثوم وماتت بالمدينة بعد موته هة بثلاثة أشهر. أقول 
وفي رواية بستة أشهر والله أعلم . قوله 4ه (درعك الحطيمية) بضم الحاء 
المهملة وفتح الطاء نسبة الى حطمة بن محارب بطن من عبدالقيس كانوا 
يعملون الدروع . فيه دليل على أنه ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل 
الدخول با جيرا لخاطرها وهو المعروف عند الناس كافة . ") 

-٤‏ وَعنْ عَمُرو بن شُعَيبُ عن أبيه عَنْ جَدَهِ رَضِيّ الله عَنهَمّ . قال 
قال سول الله ي : أا امُرأةٍ تكح عَلى صداق اؤ جِباءِ أو عِدَة فبْلَ 
عِصْمَة النكاح فهوهما وما كان بَعْدٍِ عِصْمَة النكاح فَهوْلَنْ أعْطية وَأحى ما 
اکر م الرجل هليه ابنتة أو أختة) روَا اح «الأرَبعة ال الترمذي . 

الشرح 

قال العيني رحه الله : استدل بعضهم على أنه إذا شرط الولي لنفسه 
شيئا غير الصداق أنه يجب على الزوج القيام به لأنه من الشروط التي 
استحل بها فرج المنكوحة لكن اختلف االعلماء هل يكون ذلك للولي أو 
للمرأة؟ فذهب عطاء وطاوس والزهري الى أنه للمرأة وبه قضى عمر بن 
عبد العزيز وهو قول الثوري وأبي عبيد وذهب علي بن الحسن ومسروق الى 


(۱) ص۱۹۸ شرح ملم جا 
(۲) سبل السلام ص۹٤۱‏ ج٣‏ 
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أنه للولي. 

وقال عكرمة : إن كان الذي هوينكح فهو له وحص بعضهم بذلك 
الأب . حكاه صاحب المفهم فقال: وقيل هذا مقصور على الأب خاصة 
لتبسطه في مال الولد. وذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير الى 
التفرقة بين أن يشترط ذلك قبل عقدة النكاح أو بعدها فقالا (أيم| امرأة 
نكحت على صداق أوعدة لأهلها فإن كان قبل عصمة النكاح فهو ها وما 
كان من حباء أهلها فهو طمم) . وقال مالك إن كان هذا الاشتراط في حال 
العقد فهو للمرأة وإن كان بعده فهو لمن وهني له وبه قال الشافعي في 
القديم ونص عليه في الاملاء وقال في كتاب الصداف الصداق فاسد وها مهر 
مثلها (۱) 

- وع عَلقمَةٌ عن ابن مود رضي الله عنها (أئه سل عَن رَجُل 
ترۇج امراة و رض ا صِداقاً و ُذخل با حت مات فال ابن مَْمُود 
رضي الله عله : لما مل صقاتي اها لوكس وَل طط ويها اة وه 
امبراث)فقَام مَعْقل بن نان الاح رضن غه ات فال فقي :زسول 
الله ڳ ي بروع بنټِ واشې تي افراة هنا مدل ما قضيْت ففر بها ابن مَسْمُوب) 
واه أخحد والأربعة وصححة الترَمَدي وة اة 


چ 
قال في حاشية فتح القدير شرح اهداية من فقه السادة الحنفية : إعلم 
أن المهر بعد وجوبه بالتسمية أوبنفس العقد ينقررباحد الامرين بالدخول 
وما قام مقامه من الللوة الصحيحة وبا موت أما الدخول فلانه يتحقق به 
تسليم المبدل وهو البضع وبه اي بتسليم المبدل يتأكد تسليم البدل وهو 
ا لمهر كما في تسليم المبيع في باب البيع ويتأكد به وجوب تسليم الثمن فإن 
وجوب الثمن ة قبل ذلك لم يكن متأكدا لكونه على عُرضَة أن يهلك المبيع في 


۱۲-۱٤۱ عمدة القاريء جا ص‎ )١( 
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يد البائع وينفسخ العقد وبتسليمه يتأكد وجوب الثمن على المشتري 
وكذلك وجوب المهر فإنه. كان عرضة أن يسقط بتقبيل ابن الزوج أو 
الارتداد والعياذ بالل وبالدخول تأکد. وأما الموت فلأن النكاح ينتهي به 
نهاية حيث ل يبق قابلا للدفع والشيء بانتهائه يتفرر ويتأكد فيجب أن 
يتقرر بجميع مواجبه الممكن تقريرها لوجود المقتضي وانتفاء المانع كالارث 
والعدة والمهر والنسب وقلنا بحواجبه الممكن تقريرها احتر زا عن النفقة وحل 
التزوج بعد انقضاء العدة فان النفقة لعجب بعد الموت ويحل ها التزوج 

بعد انقضاء العدة. قال: فإن طلقها قبل الدخول والخلوة لها تف 
لقوله تعالی . روان تومن من قبل أن مسوهُن وقد فرضتم 
ن فريضة صف ما فرصتم" وهونص صريح في الباب فيجب العمل 


۳١ 
به"‎ 


٣‏ وع جَابر بن عبڍالله رضي الله عن أن الي 6ة قال (مَنْ 
أغطی في صِدَاتي ارا سويقا ارا فق استَحل) أخرجه أبو داد وأشار 
إلى ترجيح وَففِه. 

ا وع بالك بن عار بن رَبيعة عَنْ بيه رَضِيّ الله عنم ران الي 
هة أجَارّ كا امُرأةٍ عَلْى نعلين) أخرجَة الرمَذِي وصححه وولف في 
ذلك 

۸- وَعَنْ سَهل بن سيد رضي الله عن فال (رَوج النبي 6ة رج 
امراة حاتم مِنْ خديد) أخرَجَهُ اكم وهو طرف مِنْ الحديث الطويلِ 
تدم في أوائِل النكاح 

-٩4‏ وَعَنْ عل رَضِيّ الله عَنهُ َال (لا يون الْهرُ اقل مِنْ عَشُرَة دَرَاهم) 
رجه الار قطن ووا وفي سنده مَقَال. 
۰-وَعَن عَقَبَةَ بن عار رضي الله عه قال قال رَسول الله ی خر“ 


)١(‏ فتح القدير شرح الداية ص۳۸٤‏ ج۲ 
(۲) البقرة/۷١۴٠‏ 
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الصدَاق أيسره) أخرجة أبو داو وصححة الحاكم . 
الشرح : 

قال في فتح القدير شرح المداية (وأقل المهر عشرة دراهم) قضة وإن م 
تكن مسكوكة وعند مالك ربع دينار وعند النخعي أربعون درهماً وقال 
الشافغي وأحمد ما جوز ثمناً لأنه حقها إذ جعل بدل بضعها وها أن تتصرف 
فيه إبراء واستيقاء فيكون التقدير إليها. ويدل على عدم تعيين العشرة 
حدیث عبدالر من بن عوف حیث قال فيه کم سقت الیها؟ قال وزن نواة 
من ذهب فقال بارك الله لك وم ولو بشاة. رواه الحاعة. والنواة خسة 
در اهم عند الأكثر وقيل ثلاثة وثلث وقيل النواة فيه نواة التمر وعن جابر 
رضي الله عنه عن النبي َة قال (من أعطى في صداف امرأة ملء كفيه 
سویقاً أو تمراً فقد استحل) رواه أبو داود ولان قوله تعالی ران يعوا 
باموالكم مخصنين)“ يوجب وجود الال مطلقاً فالتعيين ا لخاص زيادة عليه 
بخبر الواحد وانتم تخصونه . ولنا قول النبي ية من حديث جابر رضي الله 
عنه (ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يوجن الامن الأكفاء ولا مهر أقل 
من عشرة دراهم) رواه الدارقطني والبيهقي ") 

ووجه الجحمع بين الروايات أن كل ما أفاد ظاهره كونه أقل من عشرة 
دراهم فهو المعجل وذلك لأن من العادة تعجيل بعض المهر قبل الدخول 
حتی ذهب بعض العلماء الى آنه لایدخحل بہا حتى يقدم شیئا. وروی . 
الدارقطني والبيهقي عن علي رضي الله عنه قال لاتقطع اليد في أقل من 
عشرة دراهم ولايكون المهر أقل من عشرة دراهم» ورواه بإسناده الى جابر 
رضي الله عنه في شرح الطحاوي عن رسول الله ب 

-١‏ وعنْ عَابِشُة رَضِيٌ الله عَنهًا (أن عَمرة بن اجون تَعُووّتْ مِنْ 


(۱) ص۲۳۹ فتح القدیر جا 
"( ص ٤۳٦-٤۴۹‏ ج۲ فتح القدير شرح المداية . 
(۴) النسك/٤۲‏ 
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رسول, لله ل جين اذخِلّت عَلَيهِ تمي لا تزوجُها فال لذ عُذتِ بِمُعَاٍ 
فطْلمَهًا وام أسَامَةَ أن :يمتعها بلا آثواب) أخرجه ابن ماجه وفي |سناده 
راو متر وك وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي. 
الشرح : 

قال في المداية وإن تزوجها ولم يسم ما مهراً أو تزوجها علو أن لامهر 
هما فلها مهر مثلها إن دخل بها أومات عنها وقال في رواية الشافعي لايجب 
شيء في الموت وأكثرهم على أن المهر يجب بالدخول. 

ولو طلقها قبل الدخول 1 فلها المتعة لقوله تعالى (ومتِعوهُن على 
الوسم فَدره على المقتر قد “ثم هذه المتعة واجبة رجوعاً الى الأمر وفيه 
خلاف مالك والمتعة ثلاثة أذ ثواب من كسوة مثلها وهي درع وخار وملحفة 
وهذا التقدير مروي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنها والصحيح أنه 
یعتبر حاله عملا بقوله تعالی (غلى الموسع ودره وَعَلّی القتر )ثم 
هي لاتزاد على نصف مهر مثلها ولا تنقص عن خخسة دراهم وإن تزوجها 
ول یسم ھا مھراً ثم تراضیاً على تسمیة مھر ما إن دخل بہا أو مات عنها 
وإن طلقها .قبل فلها المتعة وعلى قول أبي يوسف والشافعي 
نصف هذا المفروض .." 

ua‏ : هذه المرأة التي متعها النبي ب بحتمل أنه ل 
يسم ها صداقاً فمتعها كما قضت به الآية الكريمة وحتمل أنه كان سمىٍ 
ها. فمتعها إحساناً منه وفضلا. وإنا تمتيع من لم يسم الزوج هما مهرا 
ودل ا ثم فا فارقها فقد اختلف في ذلك فذهب علي وعمر والشافعي الى 
وجوسا أيضاً عملا بقوله تعالى (وللنطلقَات متا بالْعْروف)). وذهبت 


د 
(1) البقرة/١١٠‏ 
(۲) القرة/٣٠۴٠‏ 
(۴) البقرة/٠٠۲‏ 
(4) فتح الفدير ص۳٤4‏ ج" 


A‏ نيل المرام/۴ 


المادوية والحنفية الى أنه لامجب إلا مهر المثل لا غير قالوا: وعموم الآية 
محصوص بمن لم يكن قد دخل بها والذي خصه الآية الاخرى التي أوجب 
فيها المتعة لاأنه شرط فيها عدم المس وهذا قد مس. أما قوله تعالى 
(فتعالین! متعکرٌ) ٩‏ فإنه حمل نفقة العدة ولا دليل مع الاحتمال. ”) 


۲۸/ الاحزاب‎ )١( 
سبل السلام ص۳١٠٠ ج۴‎ )۲( 
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باب الوليمة 


۱- عَنْ انس بن مَالِكٍ رضي الله عله ران الي هة رای عَلّى 
عَبدالر حن بن عوف أنَرَ صَفْرَة فقَال: مَاهُذًا؟ فال يارَسول الله إني تَرَوْجْتُ 
امرأة على وَرْنِ نواةٍ من ذهب فقال بارك الله لك أو لم ولوبشاة) منفق عليه 
راللفظ لسلم 
الشرح : 

قال العيني رحمه الله قوله (رعلى وزن نواة) أي أصدقتها وزن نواة قوله 

(أو م ولو بشاة) ”يعني أن الزوج يندب إليها وبحب عليه وجوب سنة وفضيلة 

وهي على قدر الامكان والوجوب لاعلان النكاح . © 

۲- وعن ابن عمر رضي الله عَنًا قال قال رسول الله كل (إذا دعي 
أحدكمْ إلى وَلِيمَةٍ فليأييا) متفق عليه ولسلم (إذا َا أخدَكُمْ خا 
فلیجب عرسا کان أو نحو . 

-٣‏ وَعَنْ أبي هُريرة رضي الله عه قال قال رَسول الله هة (شر الطََام طَعَام 
الوليمة يُمنَعُهّا مِنْ يأتيها وَيُذعى إليها مَنْ يأباها ومن يجب الدعوة مذ 
عَصّى الله وَرَسُولّه) أحرَجَه ملم 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : قوله ب (إذا دعي أحدكم الى الوليمة 
فلیأتہا) فيه الأمر بحضورها ولا خلاف في أنه مأموربه ولكن هل هو أمر 
إجاب أو ندب فيه خلاف الأصح في مذهبنا أنه فرض عين على كل من 
دعي لکن يسقط بأعذار سنذكرها إن شاء الله تعالى والثاني أنه فرض 
كفاية والثالث مندوب هذا سذهبنا ي وليمة العرس وأما غيرها ففيها 
وجهان لاصحابنا أحندهما أنا كوليمة العرس والثاني أن الاجابة اليها ندب 
وإن كانت في العرس واجة() 


(۱) ص٤۱۰‏ عمدة القاريء ج٠٠‏ 
( جح ا جن ج 
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ونقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الاجابة في وليمة العرس 
قال: واخحتلفوا فيم] سواها فقال مالك والحمهور لاتجب الاجابة اليها وقال 
أهل الظاهر. تجب الاجاية الى كل دعوة من عرس وغيره وبه قال بعض 
'السلف. أما الاعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعزة أوندبها فمنها أن 
يكون في الطعام شبهة أو يخص بها الأغنباء أو يكون هناك من يتاذى 
بحضوره معه أولاتلیق به وبحالته أؤیدعوه خوف شره أولطمع في جاهه أو 
لیعاونه على باطل» وأن لا يكون هناك مُنكرٌ من خرو هو أو فرش حرير أو 
صور حيوان غير مفرؤشة أو أنية ذهب أو فضة فكل هذه أعذار ,في ترك 
الاجابة ومن الاعذارأن يعتذر إلى الداعي فيتر كه .!(). 

قال النووي رحه الله : ذکره مسلم ومعنی الحديث :(لاخبار با يقع 
من الناس بعده بلا من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوها وتخصيصهم 
بالدعوة وإيثارهم . بطيب الطعام ورفع مجالسهم وتقدپہهم وغرر ذلك ماهو 
الغالب في الولائم والله امستعان) 

٤‏ - عة َضى الله عه قال قال ل رسول | اه 6 ر دي 

TT‏ ال را وان 
شاءَ ترك) 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : اخحتلفوا في معنى (فليصل) قال الجمهورمعناه 
فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك وأصل الصلاة في اللغة 
الدعاء ومنه قوله تعالى روصل عَلَيْهمْ) وقيل المراد الصلاة الشرعية 
بالركوع والسجود أي يشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها وليتبرك به أهل 


(۱) شرح مسلم ص ۱۹۱-۱۹۰ ج 
(۲) شرح مسلم ۱۹۴ جا 
(۴) التوبة/۴٠٠‏ 
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لكان والحاضرون. وأما المفطر ففي رواية أمره بالأكل وني رواية خيره 
واختلف العلماء في ذلك والأصح كي مذهبنا أنه لامجب الأكل في وليمة 
العرس ولا في غيرها ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتمييز وحمل الاكل في 
رواية على .الندب وإذا قيل بالوجوب فاأقله لقمة ولا تلزمه الزيادة لأنه 
يسمى أكلا ولمذا لو حلف لا يأكل حنث بلقمة ولأنه قد يتخيل صاحب 
الطعام أن امتناعه لشبهة يعتقدها في الطعام فإذا أكل لقمة زال ذلك 
التخيل أما الصائم فإن كان صومه فرضاأً ل جز له 9 الفرض لامجوز 
الخروج منه وإن کان فصلا جاز الفطر وترکه فان کان رڈ یشق على صاحب 
الطعام صومه فالأفضل الفطر وإلا فإتقام الصوم) والله اعلم 

-٦‏ وعن ابن مشود رضي الله عه قال قال سول الله کل (طَمام 
لوليمة اول يوم, خی الثاني سنه ومام اثالث سُنْعة ومَنْ سَْعَ مع الله 
4( رواه الترَمَذِي واستغْر به ورجاله رال الصحيح وله شاهد عن انس 
عند ابن ماجه. 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام فالأاول تجب 
الاجابة فيه والثاني تستحب والثالث تكره“ 

قال الصنعاني : وذهب ججماعة إلى أنا لا.تكره في الثالث لغير المدعو 
في الأول والثاني لأنه إذا كان المدعوون كثيرين يشق جعهم في يوم واحد 
فدعا في كل يوم فريقاً لم يكن في ذلك رياء ولاسمعة وهذا قريب 

۷ وَعَن ضفي نت شيبة رضي اله نبا قات راو الي 4 على 
بُعْض ابه بمدين من شجیر) أخرَجهُ البخاري : 


(۱) ص ۱۹۳۴-۱۹۲ شرح ملم جا 
(۲) ص۱۹۱ جا شرح ملم 
)"( ص۰۷٠۱‏ سل اللام ج٣‏ 


¬-14۷- 


الشرح : 

قال العيني رحه الله أخرجه ابن سعد عن الواقدي بسند له إلى ام 
سلمة رضي الله عنها قالت لما خحطبني رسول الله ية فذكر قصة تزويجه بها 
قالت أم سلمة : فأدخلني بيت زينب بنت خزيمة فإذا جرة فيها شي ء من 
شعير فأخذته فطحنته ثم عصرته في البرمة وأخذت شيا من إهالة فأدمته 
فكان ذلك طعام رسول الله ی . قوله (بمدین من شعیں) وما نصف 
صاع لان المدين تثنية مد والمد ربع الصاع وفيه : أن الوليمة تكون على قدر 
الموجود واليسار وليس فيها حذ لامجوز الاقتصار على دونه“ 

۸- وَعَنْ أنس رضي الله عه قال (أقَام اني 4ة يخيب والمدينة 
لت یال ہنی عَلید ص دعوت امین إلی ولیمیہ ما گان بها من 
حبر ولا لنم . وما كان فيها إلا ان مر بالانطاع مبْبِطّت فَالقّى عليه 
الشرح : 
قوله (ييني عَليْهِ بصَفِيةَ) على صيغة المجهول من البناء وهوالدخول 
بالزوجة والأاصل فيه أن الرجل إذا تزوج امُرأة بي عليها قبة ليدخل بها 
فیها فیقال بنی الرجل علی هله ولایقال بنی باهله. ٩‏ 

٩‏ وَعَنْ رَجُل مِنْ أصحاب النبي ل قال (إذّا اجْتَمَعَ دَاعِيّان 
اجب اقرا ابا قن سبق ادها اڄ الي سبق راء وداد وده 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله فيه دليل على أنه إذا اجتمع داعيان فالأحق 
بالاجابة الأسبق فإن استويا قدم الجار والجار على مراتب فأحقهم أقرمم 


)١(‏ عمدة القاريء ص۹١۱‏ ج۲۰ 
(۲) ص١۸‏ عمدة القاريء ج۲۰ 
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بابا فإذا استويا فاق ا 
اکل متکا) روَا ا : 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله الاتكاء مأخوذ من الوكاء والتاء بدل من الواو 
والوکاء هو ما يشد به الكيس أو غبره فکانه أوکاً مقعدته وشدها بالقعود 
على الوكاء الذي تحته ومعناه الاستواء على وطاء متكا . 
المعتمد على الوطاء تحته» قال: ومن استوى قاعداً على وطاء فهومتكيء 
والعامة لا تعرف المتكيء الا من مال على أحد شقيه 

ومعنی الحدیث: إذا أكلت لا أقعد متكا كفعل من يريد الاستكثار 

من الاكل ولكن اكل بلخة فيكون قعودي مستوفزا. :ومن حمل الاتکاء على 
الميل على أحد الشفين تاول ذلك على مذهب أهل الطب بأن ذلك فيه 
ضرر فإنه لاينحدر في مجاري الطعام سهلا ولا یسیغه هنیا وربا تاذی 
به . ۳) 

وَعَن عمربن ابي سَََة رضي ال نهال قال لي سول اله 
کا ريا غلم نَم الله وکل بيَمِينك وکل ما ليك) نمی عَلَيهِ. 
ج 
زت لاني ا ر امت فا 
رسول الله هة (ياغلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك) فما زالت تلك 
طعمتي بعد) . قال القسطلاني (يا غلام سم الته) ندباً طرداً للشيطان ومنعا 
له من الأكل وهو سنة كفاية . لخن مع ذلك ب یستحب لکل واحد بناء على 


(۱) ص۸١٠‏ مل اللام ج٣‏ 
(۲) ص۹١٠‏ سل اللام ج٣‏ 
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ما عليه الحمهور من أن سنة الكفاية كفرضها مطلوبة من الكل لا من 
البعض ويقاس بالأكل الشرب وأقله كا قال النووي بسم الله وأفضله 
بسم الله الرحمن الرحيم » فإن ترك التسمية في أوله قال في أثنائه بسم الله 
أوله وأخره كا في الوضوه. ولو سمى مع كل لقمة فهو أحسن حتى لا 
يشغله الشره عن ذكر الله تعالى قوله (كل بيمينك) لشرف اليمين ولأعها 
أقوى في الخالب وأمكن وهي مشتقة من اليمن فهي وما نسب إليها واشتق 
منها حمود غالبا لغة وشرعا ودينا ويقاس عليه الشرب . ونص الشافعي في 
الرسالة والام على الوجوب لورود الوعيد في الأكل بالشمال ففي صحيح 
مسلم من حديث سلمة بن الأكوع (أن النبي ل رأى رجلا يأكل بشماله 
فقال كل بيمينك قال لاأستطيع فقال لا استطعت فيا رفعها الى فيه بعد) 
قوله (وكل ما يليك) لان أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مودة 
ولا فيه من إظهار الحرص والنہم وسوء الأدب . قال عمر (فما زالت تلك 
طعمتي) بكسر الطاء اي صفة أكلي (بعد) بالبناء على الضم اي استمر 
ذلك صنيعي في الاکل © 

۲-وعَنِ ابن عباس رضي الله نيا ران الي اة أي بقَصْعَة ِن 
رپ قال کو من ويها 5ل نالوا ن , وسطبها ن اة رل في 
الشرح: 

قال القسطلاني رحه الله : نص أئمتنا على كراهة خة الأكل عا بل 
الغر ومن الوسط والأعلى » لانحو الفاكهة ما ينتقل به به فإن کان ترا فقد 
نقلوا إباحة احتلاف الأيدي في الطبق . ۰ 

۱۳ - وَعَن اپيِ هريره رضي الته عه قال (مّا عاب رَسُول الله 44 
طَعَامَاً قط كان إا اشُتَهِىَ شيا اله إن رهه ترکه) منم عَلَيهِ. 

قال القسطلاني رحه الله : (ما عاب النبي ي طعاماً قط) سواء ء کان 


)١(‏ القمنطلاني شرح البخاري ص۲٠٠‏ جه 


من صنعة الأدمي أو لا فلا يقول مالح» غير ناضح» ونحو ذلك (إن 
اشتهاه أکله وإن کرهه) کالضبٌ (ترکه) واعتذر بکونه لم یکن بأرض قومه 
وهذا كما قال ابن بطال من حسن الأدب لان المرء قد لايشتهي الشيء 
ويشتهيه غيره» وکل مأذون من جهة ا لاعیب فيه 2گ 

-٤‏ وَعَنْ جابر رضي الله عله غن النبي قال : رلا تاوا بالیال. 
ن نبان بال باينا رو مش . 
الشرح : 

قال القسطلاني رحه اله : لأن الشيطان يأكل بالشمال وقد نص 
أصحابنا على كراهة الأكل بالشمال . وأخرج البخاري بسنده عن عائشة 
رضي الله عنها قالت كان النبي ب بحب التيمن ما استطاع في طهوره 
وتنعله وترجله وفي رواية في شأنه كله. قال القسطلاني : تاكيد لشانه أي 
فيما له يمين ويسار ما هومن باب التكريم كلبس الثوب والسراويل والخف 
ودخول المسجد وروج من الخلاء۳). 

-٥‏ ون آي فتادة رضي الله عه أن النبيٰ 6لا قال (إذا شرب 
حدم فل تتفل ف الاناء لاتا) می علي . 

-٣‏ ولابي. ڌاو عن ابن عباس رضي الله عنها نخوه وراد 
(وينفخ فیه) وصحخه الرْمَذِي. 
الشرح : 

أخرج البخاري بسنده قال کان نس رضي الله عنه يتنفس في 
الاناء مرتين (أو ثلاثا) قال القسطلاني رحه الله : بأن يبين الاناء عن فمه 
ثم يتنفس خارجه ثم ليعد ولا جعل نفسه داخل الاناء لأنه قد يقع منه 
شيء من الريق فيعافه الشارب وأو للتنويع أو شك من الراوي . وفي 
حديث ابن عباس رضي, الله عنه رفعه بسند ضعيف علد الترمذي رلا 


)0 ص٠٠۲‏ القطلاني شرح البخارى ج۸ 
(۲) الفطلاي ج۸ صض ۲۰۴۳-۲۰۲ 


= 


تشربوا واحدة كما يشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث) ولم يقل أو 
ولسلم (هو أروى وأمرأ وأبرأً) اي أکثر ريا وأمرأ بالميم صار مريثا وأبرأ 
بالهمزة أي يبرىء من الأذى والعطش فهو أقمع للعطش وأقوى على 
الهضم وأقل أثرأً في برد المعدة وضنعف الاعصاب . وني حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه عن الطبراني بسند حسن أن النبي ب كان يشرب في ثلائة 
أنفاس إذا أدنى الاناء إلى فيه سمى الله فإذا أخرجه حد الله يفعل ذلك 
و 


(۱) شرح الفطلای ص۲۰۲ ج۸ 
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باب ب القشم 

-١‏ وَعَنْ عَائشة رَضِيٍْ الله عنما قال ركان رَسُولٌ الله و يقَسِمُ 
ين ایو عل وبقول: الُم هذا سبي ا اتلك د قلي ني 

ملك .وما املك واه رة وصححه ابن حبان والحاكم. ولكنْ ج 
الغرمِي إرسَالَه . 
الشرح : 

قال القسطلاني رحه الله : باب وجوب العدل بين النساء في النفقة 
والكسوة والقسم قال تعالی (وَلْنْ تَسْتَطيعُوا أن تَعْدِلوا بين النسَاءِ ولو 
حرصتم فلا یلوا ک كَل اليل فَذَرُوها كانُعلمََ) 2 أي ولن تطيقوا العدل 
بين النساء والتسوية حتى لا يقع ميل البتة فتهام العدل أن يسوي بينهن 
بالقسمة والنفقة والتعهد والنظر والاقبال والمناكحة وقيل أن تعدلوا في المحبة 
وقد كان النبي ب مع جلالة شأنه يقسم بين نسائه ويعدل ويقول هذه 
قسمتى فيم أملك فلا تؤاخذني في تملك ولا أملك) رواه أضحاب السنن 
ت ابن حبان وقال الترمذي يعني به الح . 0© 

۲- وَعَنْ ابي رة رضي اله عة ان الي هة فال رمن كانت له 
إمراتان فال إلى إخد اهما دون الأاخرّیى جاءَ يوم م الْقَيامَة شه مائِلٌ) راء 
امد والأربعة وسَنَدهُ صَجِيح . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه الله : الحديث دليل على أنه جب على الزوج 
التسوية بين الزوجات ويحرم عليه الميل إلى إحداهن وقد قال تعالى (فلا 
تميلوا كل الميل) والمراد الميل في القسم والانفاق لا في المحبة لما عرفت من 
أنها نما لاإيمكن العبد ومفهوم قوله تعالى (كل الميل) جواز الميل اليسير 
ولكن إطلاق الحديث ينفي ذلك ويتمل تقييد الحديث بمفهوم 


۰( النساء/۱۲۹ 
(۲) شرح القسطلاني ص١١٠‏ ج۸ 
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الا © 
و ان رضي الله عن ال يِن السنة إا توج الرجُل البكز 

على اليب اقام عنڌها سَبْعاثمٌ َم 1دا ترج الثيبَ اقام عنما لاثم 
قَسَمّ) ممق عَلَيْهِ واللَفْظٌ لِلبْخاري . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : في الحديث الشريف أن حق الزفاف ثابت 
لزنه تدم ب علی خی قان کانت بكر کان ها سی بها بلا قضاء 
وإن کانت ثیباً کان ها الخیار إن شاءت سبعاً ويقضي السبع لباقي النساء 
وان شاءت ثلاث ولایقضي . 

قال ابن عبدالبر: جمهور العلهاء على أن ذلك حق للمرأة بسبب 
الزفاف سواء كان عنده زوجة أم لا لعموم الحديث (إذا تزوج البكر أقام 
عندها سبعاً وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً) وم بخص من لم یکن له 
زوجة وقالت طائفة : الحديث فيمن له زوجة أوزوجات غير هذه لأن من 
له زوجة واحدة فهو مقيم معها مؤنس لما مستمتعة به بلا قاطع بخلاف من 
له زوجات وبه جزم البغوي فقال إن يثبت هذا الحق للجديدة إذا كانت 
عنده أخرى يبيت عندها قال النووي والاول أقورى وهو المختار لعموم 
الحديث ‌ O‏ 

-٤‏ وَعَنْ امم سَلمَةَ رَضِي الله عَنْبَا ران التب كه أل رها اقام 
عِندَها تلاا قال : نه ليس بك على اهلك هوان إن شت سبعت لَك ون 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : وفي رواية (وإن شثت شئت ثلشت ثم أرشد قالت : 
ثلث) وني رواية (دخحل عليها فلا أراد أن يخرج أخحذت بثوبه فقال رسول 


(۱) ص۱۹۲ سبل السلام ج۴ 
(۲) ص ۲٤٤-۲٤۴‏ ج٦‏ شرح مسلم 
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الله ل إن شئت شئت زدتك وحاسبنك به للبکر سبع وللثیب ثلاث) أما قوله 
(ليس بك على أهلك .هوان) فمعناه لا يلقك هوان ولا يضيع من 
حقك شيء بل تأخذینه املا ثم بين َة حقها وأنها مخيرة بین ثلاث بلا 
قضاء وبين سبع ويقضي لباقي نساثه لأن في الثلاث مزية بعدم القضاء 
وفي ابع مزية هما بتواليها وكا الأنس فيها فاخحتارت الثلاث لكونها 
لاتعظى ويقترب عوده اليها. 

قال القاضي : المراد بأهلك هنا نفسه َة أي لا أفعل فعل به هوانك 
علي وني هذا الحديث استحباب ملاطفة الأهل والعيال وغيرهم وتقريب 
الح من فهم المخاطب ليرجم إليه وفيه العدل بين الزوجات .ا 

ه- وَعَنْ عَائِشة رضي الله نها (انْ سَودةَ بت رَمْعةَ وَهَبَٺ يَومَها 
الشرح : 

قال العيني رحمه الله : قوله (إن سودة بلت زمعة» بسكون اليم وفتحها 
ابن قيس القرشية العامرية تزوجها رسول الله إا بمكة بعد موت خد ية 
رضي الله عنہا وکان دخوله بها قبل دخوله على عائشة رضي الله عنہا 
بالاتفاق وهاجرت معه وتوفیت في اخحر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه. قوله (وهبت يومها لعائشة) ووقع في رواية مسلم من طريق 
عقبة بن خالد عن هشام لا كبرت سودة رضي الله عا جعلت يومها من 
رسول الله ها لعائشة وفيها وفي أشباههاانزلت (وإن أمرأة خافث من بَعْلِها 
نشوزاً أوإعُرًاضا. . ” الآية) . وفيه مشروعية القسم بين الساء“. 

-٦‏ وَعَنْ عروةَ رضي الله عَنهُ فال قَالَتْ عَاِشَة رضي الله عَنها يا أبن 
اي كان رول الله َل لا يفضل بَعْصَنًاعَلّى بَعْض في القسم في مُه 


(۱) ص۴٣٤۲‏ شرح ملم ج 
(۲) ۱۹۹-۱۹۸ عمدة القاريء ج٠‏ ۲۰ 
(۴) الساء/۱۲۸ 
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غندنا وکان قل يوم إلا وهو بَطْوف (يْطرق) عَلینا ميا فيذْنومِنْ كل امراق 
من غير ميس حتى يبلغ الي هيمها فیبیت عِندَهًا) رواه امد وأبو اود 
واللفظ لَه وصَححه الحاكم . 

۷- ولم عن عَاِفّة رضي الله عَنبًا قلت (كَان رَسُولٌ الله َة إا 
صلٌى العصرَ دارَعلى نسائ ثم ينو منْْلّ) الحديث. 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : يستحب للزوج أن يأتي كل امرأة في بيتها ولا 
يدعوهن إلى بيته لكن لودعا كل امرأة إلى بيت ضرتها لم تلزمها الاجابة 
ولاتكون بالامتناع ناشزة بخلاف ما إذا امتنعت من الاتيان إلى بيته لأن 
عليها ضررا من الاتيان الى ضرتها. 

ولا يأتي غير صاحبة النوبة في بيتها في الليل بل ذلك حرام عندنا إلا 
بضرورة بأن حضرها الموت أو نحوه. وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي 
ية من حسن الخلق وملاطفة الحميع ° 

۸- وَعَنُ عاِشَة رضي الله عنها ران رَسول الله که كان يسال في 
مَرَّضِه الذي مات فيه اين آنا غدا؟ يريد يوم عَائشة فان لَه أزواجُةُ أن 
الشرح : 

قال البخاري ف صحيحه حدنا إساعيل قال حدثني سليان بن 
بلال قال قال هشام ابن عروة أخبر ني أبي عن عائشة رضي الله عنما أن 
رسول الله ي كان يسأل في مرضه الذي مات فيه ءأين أنا غدا أين أنا غدا 
يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه. أن يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة 
حتى مات عندها قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في 
بتي فقبضه الله و|ن رأسه لبين سحري ونحري وخالط ؛ يقه ريقي) .. 

قوله ا (أبن آنا غدا) مکررمرتین وهو استفهام للاستئذان منہن أن 


۲٤۸-۲٤۷ )۱(‏ شرح مسلم جا 


يكون عند عائشة رضي الله عنا وقال الكرماني وقد يحتج بهذا على وجوب 
القسم عليه اة إذ لولم جب لم بحتج الى الاذن قلت لم يكن الاستئذان الا 
لتطييب قلوبهن ومراعاة خواطرهن والا فلا وجوب عليه رفي اليوم) أي في 
يوم نوبتي في بيتي . (سحري) بفتح السين وسكون الحاء المهملتين . قال 
الجوهري هي الرئة (نحري) بفتح النون وسكون الجاء موضع القلادة. 
:: قوما (وخالط ریقه ریقي) لأنها أخذت سواکه فاستاکت به عند وفاته 
ا () 

۹- عا رقي الله عا قات ركان رَسُولٌ اله َة إذا اراد سَفَراً 
فرع بين ائه ايه رح سهمه رح ّا مه متفق عليه . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله هوأي القسم واجب في حق غير النبي ية وأما 
النبي ية ففي وجوب القسم في حقه خلاف فمن قال بوجوبه يجعل إقراعه 
واجبا ومن لم يوجبه يقول فعل ذلك من حسن العشرة ومكارم الأخلاق 
وتطييباً لقلوبهن . وقال ابن القصار لیس له أن يسافر بمن شاء منهن بغير 
قرعة» وقال المهلب: وفيه العمل بالقرعة في المقاسټات والاستهام وفيه أن 
القسم يكون بالليل والنہار"“ 

۰- وَعَنْ عبذالله ابن رَمَعَهَ رضي الله عَنهُ قال قال رَسول الله ك 
راعذ حدم نرات جلد لِم رَه خاي . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله في الحديث الشريف أن ضرب النساء دون ضرب 
العبيذ وفيه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل أن يبالغ في ضرب امرأته ثم 
مجامعها في بقية يومه أو ليلته وذلك أن المضاجعة تستحسن مع ميل النفس 
والرغبة والمضروب غالبا ينفر من ضاربه ولكن بجوز الضرب اليسير بحيث 
لاحصل منه التفور التام فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب . 


(۲) ص۱۹۷ عمدة القاريء ج٠٠‏ 
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باب ب الخلع 

<١‏ عن اين عبان ري الله عَنا ران رة ابت بن فيس أت 
الي هة فَقَالّت يارَسول الله ثابت بن فیس ما عيب عليه في حلي ول 
دين ولکني کر الكَفْرني الالام فال سول الله هة اتردين علي حديقة 
قال نعم ۾ مال سول الله َة إِقَبل. الدِيقَة وَطْلَفَها تَطلِيقَة) روه 
البْخاري وي رواية لَه (وأمره بلاقها) 

۲ - ولأبي داود والترمَذِي وح ان امرأة ثاب بن فیس, اختَلَّعَتٰ 
من قعل الي ل عدتبا حَبْصَة) . 

-٣‏ وي رواية عَمُرو بن شعَيْب عن بيه عَنْ جدِهِ رَضِيَ الله عنم 
عند ابن مَاجه ران ابت أبن فیس کان دمي وال es‏ 
الله اڏا ل عل َبصَمَت في وَجُهي) ولنمد مِن حَڍِيثِ سَهُل أبن 
حَتمة (وكان لِك اول حلم في الاسلام ) . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : الخلع بضم الخاء المعجمة وسكون اللام مأخوذ 
و الوب والنعل ونحومما وذلك لان المرأة لباس الرجل ك) قال الله 
تعالی (هُنْ لباس كم وام م لباس شن وإنا جا مصدره بضم الخاء 
تفرقه بين الأجرام والمعاني يقال حلع ثوبه ونعله خلعاً بفتح الخاء وخلع 
امرأته خلعاً بالضم . 

وأما حقيقته الشرعية فهو فراق الرجل امرأته على عوض يحصل له 
قال كشير من الفقهاء هو مغارقة الرجل امرأته على مال وبس بقدر فإنه لا 
یشترط کوں عو الخلع مالا فان لو خالعها على ما عليه من دین أو 
خالعها على قصاص ها عليه فإنه صحبح وإن ل يأخذ الزوج منها شيعا 
وقال النسغي : الخلم فصل من النكاح بأخحذ لمال بلفظ الخلع وشرطه 
الطلاق وحكمه وقوع الطلاق البائن وهو من جهته يمين وهومن جهتها 


۱۸۷ البقرة/‎ )١( 
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معاوضة ٩.‏ 
وللفقهاء فيه خلاف فعند أصحابنا الواقع بلفظ الخلع والواقع 
بالطلاق على مال بائن وعند الشافعي في القديم فسخ وليس بطلاق يروى 
ذلك عن ابن عباس حتى لوخالعها مرَاراً ينعقد النكاح بينها بغير تزوج 
بزوج آخر وبه قال أحمد وفي قول للشافعي أنه رجعى وني قول إنه طلاق 
بائن كمذهبنا لقول النبي يه (الخلع تطليقة بائنة) وهو مروي عن عمر 
وعلي وابن مسعود رضي الله عنم رواه الدارقطني والبيهقي في سننه| من 
حديث عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنہا 
عن النبي ا (جعل الخلع تطليقة بائنة) وروى عبدالرزاق في مصنفه 
بسنده عن سعيد بن المسيب أن النبي ي (جعل الخلع تطليقة) وكذلك 

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه) . 

قوله تعالی رفن فم ان لا قيا خْدُود الله فلا جنا عَلَيْهنا فيا 
عدت ب اي فلا جناح على الزوج فيم أخذولا على الرأة فيا أعطت. 
وآما إذا م يكن ها عذرو سألت الافتداء منه فقد دخلت في قول النبي ي 
(أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها راثحة الحنة) 
أخرجه الترمذي من حدیث ثوبان ورواه ابن جریر أیضاً وني آخره قال 
(المختلعات هن المنافقات) . 

قال العيني : وثابت بن قيس بن شماس بن مالك بن إمريء القيس 
ا لخزرجي وکان خطیب الأنصار ویقال خحطیب رسول الله ب کا يقال 
سان بن ثابت شاعر رسول الله به شهد أحداً وما بعدها من المشاهد 
وقتل يوم اليمامة شهيدا في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 

قوهما (ما أعبب عليه في خلق ولادين ولكني أكره الكفرفي الاسلام) 
قيل بحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير إذ هو نقصير المرأة في حق الزوج 

(۲), البقرة/ ۲۲۹ 
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وجاء في رواية ابن جریز(والته ما کرهت منه خلقاً ولا دیناً الا آني کرهت دمامته 
وعن عبدالرزاق عن معمر قال بلغي انا قالت (يا رسول الله وبي من 
ا لجال ما ترى وثابت رجل دميم) قوله ب (إقبل الحديقة وطلقها بطليقة) 
أي خحذ البستان الذي أعطيتها وطلقها . والآمر فيه للارشاد والاستصلاح 


لا للايجاب والالزام . ووقع في رواية جرير بن حازم فردت عليه فأمره 
ee.‏ )0 
ففارقها . 


(۱) صض ۲٣٤۲-۲۹٣۰‏ ج٠۲‏ عمدة القاريء 
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باب الطلاق 

۱- عن ابن عر رضي الله عَنا قال (قال سول الث ل أبغض 
الحلال. إلى الله الطَلاق) وواه أبو داو وان مَاجه وصححة الحاكم 
ورجح ابو حاتم إرسَاله 
الشرح : ٍ 

قال العيني رحه الله : معنى الطلاق في اللغة وضع القيد مطلقا مأخوذ 
من إطلاق البعير وه إرساله من عقاله وفي الشرع: رفع قيد النكاح 
ويقال: حل عقدة التزويج . 

والطلاق ابغض المباحات وقال رسول الله َة إن من أبغض الحلال 
الى الله الطلاق) وعن النبي ية (تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق تز منه 
العرش) وفي رواية (لاتطلقوا النساء الا من ريبة فان الله لا بحب الذواقين 
ولايحب الذواقات) وعنه ي (ما حلف بالطلاق ولا استحلف به الا 
منافق ٩‏ 

۲- وَعن ان عَم رَضِي اله عنما (انهُ َل امرأتة وهي حَائِض في 
هدر رَسول. الله لفسال عُمْر رَسول الله يه عن ذلك فَقَال: مُه 
E E‏ 
شاءَ طْلقَ قَبلّ أن يمس فتلك المِدُةَ التي مر الله أن تُطَلّقَ ا الِسَاء) همی 

-٣‏ وي رواية سم مره فليرَاجعْها م يلها طَاهراً اۇحامل) وني 
روايةٍ أخرى للبُخاري (وحُسبت تَطْلِيقَةٌ) 

-٤‏ وني روَاية سم فال ابن عُمَرَ رضي الله عَنا راما نت لها 
وَاجدَة أو اثنتين فإن سول الله بها أمّرني أن أراجِعها تم مي كها حتى 
یفن حیفا اشری ق انلها تی قمطھ رم طاتا قبل ان اها 
وأما نت طَلَقتَهَا ثا ققَذ عَصَيْت رَبْكُ فيم مرك به ِن َلاق امُرأبِك) . 


۲۲٣-۲۲٣ )۱(‏ عمدة الفاري ء ج۲۰ 
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ه- وني رواية ری قال عبدالك ابن عَم (فردَّا علي و رها شيئا 
وقال: إذا طَهرت فيطل أ ولم 
سج 

قال العيني رمه الله : الطلاق أن يطلق امرأته حالة طهارتها عن 
الحيض ولا تكون موطوءة في ذلك الطهر وأن يشهد شاهدين على الطلاق 
فمفهومه أنه إذا طلقها في الحيض أوفي طهر وطئها فيه أو م يشهد يكون 
طلاقاً بدعيأً. قال مالك رحه الله : طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في 
طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي العدة برؤ ية أول 
الدم من الحيضة الثالثة وهو قول الليث والاأوزاعي وقال في المداية أن . 
الطلاق على ثلاثة أوجه عند أصحاب أبي حنيفة حسن وأحسن وبدعي 
فالأاحسن أن يطلقها وهي مدخول با تطليقة واحدة في طهر لم جامعنها فيه 
ويتركها حتى تنقضي عدتها. والحسن هو طلاق السنة وهو أن يطلق 
المداحول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار والبدعي أن يهللقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو 
ثلاثا في طهر واحد فاذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا. 

قال البخاري في صحيحه : باب إذا طلقت الحاثض يعتد بذلك 
الطلاق حدثنا سليان بن حرب حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال 
سمعت ابن عمر قال طلّی ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي 
َة فقال فليراجعها قلت تحتسب؟ قال فمه؟ وعن قتادة عن يونس بن 
جبیر عن ابن عمر قال مره فلبراجعها قلت تحتسب قال أرأيت إن عجز 
واستحمن . ءقال معمر حدثنا عبدالوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير 
عن ابن عمر قال حسبت علي تطليقة) . 

قال العيني : ولا يتوهم في ابن عمر رضي الله عنما أن يفعل في القصة 

شیئا شیا برأیه مع أن الدارقطني خرج من طريق زيد بن هرون عن ابن بي 

ذثب وابن اسحاق جيعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي ي قال (هي 
واحدة) . 


Y= 


فيه إذا طلقت المرأة وهي حائض يعتبر ذلك الطلاق وعليه أحمع أئمة 
الفتوى من التابعين وغيرهم خلافا للظاهرية واخوارج والرافضة ‏ © 

-٦‏ وعن ابن عَباس, رضي اله عنیا قال (کان الطْلاف على عهد رسول 
الله ب وأبي بكر وسين من خلافة عُمر طاق اثلاث وَاجِدَة فقال عُمران 
د الاس قد استعجلوا في مر كانت مم فيه أناة فلو أمضيناه عَلّيهم فَامُضاء 
عَلَيهِم) رَوَاه مسلم . 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : اخحتلف العلماء فيمن قال لامرأته أنت طالق 
ثلاثاً فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجاهير العلهاء من السلف 
والخلف رحة الله عليهم يقع الثلاث . وقال طاووس وبعض أهل الظاهر 
لاقع بذلك إلا واحدة واحتجوا بحديث ابن عباس هذا وبأنه وقع في 
رواية من حديث ابن عمر رضي الله عنہا أنه طلق امرأته ثلاث وهي في 
الحيض ولم بجحتسب به وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثاً وأمره 
رسول الله ب برجعتها . 

واح ج الجحمهور بقوله تعالی (وَمَن يتعدٌ خُدُود الله ففذ ظَلَمّ نفَْهُ لا 
تذري لعل الله بحت بعد لِك أمرأ) ٠"‏ قالوا معناه أن المطلق قد بحدث له 
ندم فلا یمکنه تدارکه لوقوع البيئونة فلو كانت الثلاث لاتقع لم بقع طلاقه 
هذا إلا رجعيا فلا يندم واحتجوا أيضا بحديث ركانة انه طلق إمرأته البتة . 
(فقال له النبي بل : والله ماأردت الا واحدة قال الله ما أردت الا واحدة) 
فهذا دليل على أنه لو أراد انثلاث لوقعن والا فلم يكن لتحليفه معنى . 
وأما الرواية التي رواها المخالفون إن ركانة طلق ثلاث فجعلها واحدة فرواية 
ضعيفة عن قوم مجهولين وإن) الصحيح منها ماقدمناه أنه طلقها البتة ولفظ 
البتة محتمل للواحدة والثلاث) . ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة 


(۱) ص۲۲۹- ۲۲۹٣٣‏ عمدة القاريء ج۲۰ 
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اعتقد أن لفظ البتة يقتضي الثلاث فرواه با لمعنى الذي فهمه وغلط في 
ذلك فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة وأما 
حدیث ابن عباس فاختلف العلاء في جوابه وتأویله فالأصح أنه کان في 
اول الأمر إذا قال ها آنت طالق نت طالق أنت طالق ولم ینو تأكيدا ولا 
اسسا يحكم 'بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على 
الغالب الذي هو إرادة.التأكيد فلا كان في زمن عمر رضي الله عنه وكثر 
استعمال الناس هذه الصيغة وغلب فهم الاستئناف بها حملت عند 
الاطلاق على الثلاث عمل بالغالب السابق الى الفهم منها في ذلك 
العصر. وقيل المراد أن المحتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار 
الناس في زمن عمر رضي الله عنه يوقعون الثلاث دفعة واحدة فنفذه عمر 
رضى الله عنه فعلى هذا يكون إخباراً عن أحوال: وهذا أقرب الأقوال في 
المسالة والله أعلم . 

قوله (كانت همم فيه أناة) هو بفتح المهمزة أي مهلة وبقية استمتاع 
لانتظار الرجعة قوله (تتابع الناس في الطلاق) معناه أكثروا منه وأسرعوا 
اليه" . 

۷-وعنْ مود بن لبي رضي الله عَنه قال (أخبر رَسول الله 5ة عن 

رَجُل طلق امراتة ثلاث تطليقات جميعا فقا عبان تم فان يلعب 
یکناب اله وآنا بن أظهركمُ حتى فام رَجُل فقَالَ يَارَسُولَ الله الا أله 
رواه الإسائي وروايته موف . 
الشرح : 

قال العيني رهد لد روى الطحاوي من حديث الأعمش عن مالك 
بن الحارث قال حاء رجل الى ابن عباس رضي الله عنما فقال إن عمي 
طلتق امرأته ثلاثاً فقال : إن عمك عصى الله فأثمه الته وأطاع الشيطان فلم 
يجعل له حرجا فقلت فکیف تری في رجل محلها له فقال : (من ادع الله 
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خادعه) قال الشافعي رمه الله یشبه أن یکون ابن عباس رضي الله عنبا 
قد علم شیئاً ثم نسخ لانه لا يروي عن رسول اله ڳل شيا ثم بخالفه 
بشي ء لا یعلمه کان للنې فيه خلاف . قال تعالی (الطلاق مرتان فإمُساك 

. بمعروف أوتسْريح باحسان) معناه مرة بعد مرة فاذا جاز الحمع بين ثنتين 
جاز بین الثلاث وأحسن منه أن يقال إن قوله تعالی (أوتشریح بإحسان) 

عام متناول لایقاع الثلاث دفعة واحدة (© 
۸-وَعَن ابن عباس رضي عَنپا قال (طلق بو ر مرا الل 
رول الله که راج امراتك فقا إي طَلفتَها ثلا قال فَذ عَلِمْتُ 
فراجعُها) رواه ه أبوداود 
۹ وني لظ لاخمد (طلق اوران امراتةُ ي مجلس واج ثا فحزِلَ 


عَلَيْها مال لَه رَسُولٌ الله کا فلا واد وي سندهًا ابن اناف ونه 
سے 


ققال . 

۰- وقڈ ری ابو داود من وجه آخر اخسن هران ابا ركان طْلْقّ امراته 
ال قال والله ما أرذت بها إلا واحدة فرَذها إِليه الي ك) 
الشرح : 

قال في فتح القدير شرح الهداية : وقال الامام أحمد حدثنا سعيد بن 
اتراهيم قال أنبأانا أبي .عن محمد بن اسحق قال حدثني داود بن الحصين 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنب) قال طلق : : ركانة بن عبد يزيد 
زوجته ثلاث في مجلس واحاٍ فحزن عليها حزناً شديداً فساله البي ڳا 
كيف طلقها قال طلقهًا ثلائاً في مجلس واحد قال إنا تلك طلقة واحدة 
فأرتجعها) . . قال وذهب جور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة 
لمسلمين الى أنه يقع ثلاثا من ألأدلة في ذلك ما في مصنف ابن أبي شيبة 
والدارقطني في حديث ابن عمر المتقدم قلت يا رسول اله أرأيت لو طلقتها 
ثلاثاً فال (إذاً قد عصيت ربك وبانت منك امرأتك) وني سنن ابی داود 


(۱) ۲۳۲-۲۳۴۳۴ ج٠۲‏ عمدة القاريء 
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عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثاً 
قال فسکت حتی ظننت آنه رادها اليه ٹہ قال أيطر 'حذكہ فر كب 
ا لحموقة بم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس فإن الله عزوجل قال (ومَلّ بتي 
لله جل لَه عرَجَا) عصيتَ ربك وبانت منك امرأتك . وني موطأ مالك 
بلغه (أن رجلا قال لعبدالله بن عباس اني طلقت امرآتي مائة تطليقة فاذا 
تری علي فقال ان تاشن طلفت منك اا رسيم عرزن اتخذت ہا 
آیات الله هزوا) . 

وني الموطا أيضاً بلغه أن رجلا جاء الى ابن مسعود فقال إني طلقت 
امرأتي ثماني تطليقات فقال ما قيل لك قالوا بانت منك قال صدقوا هو مثل 
مايقولون . 

وظاهرة الاجماع على هذا الجواب وروى وكيع عن الأعمش عن 
حبیب بن ثابت قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب کرم الله وجهه فقال 
إني طلقت امرأتي ألفاً فقال له علي بانت منك بثلاث واقسم سائرهن على 
نسائك واسند عبدالرزاق بن عبادة بن الصامت ان اباه طلق امرأته ألف 
تطليقة فانطلق عبادة فسأل رسول الله هة فقال رسول الله إل بانت* 
بثلاث في معصية الله تعالى وبقي تسعمائة وسبع وتسعون عدواناً وظلماً إن 
شاء عذبه الله وإن شاء غفر له . قال وأما حديث ركانة فمنكر والأصح ما 
رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه أن ركانة طلق زوجته البتة فحلفه رسول 
الله م أنه ما أراد إلا واحدة فردها اليه فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة 
في زمن ع رضي الله قال ا ا 0 
جهن جد جد a‏ وَالطُلاق والرجعة) NEU)‏ 
النسائي وصخحة الحاكم 

۲- زفي وة لان عيبن وجه صعيفب (الطلاق التاق 


(۱) صض ۲٣۰-۲۰٣۰‏ ج٣‏ فتح القدير شرح اهداية 


STS 


والنکاح) 

e‏ بي أسَامة من حديث عبَادَةَ , بن الصامت رضى 
الله غنم رَفْعْهُ رلا جور الِب ف ثلاث الطلاق والنكاح والمتاق فْمَْنْ 
قان فقذ وَجُبْن) وسنده ضمپفي . 
الشرح : [ 

قال ابن کثیر في تفسیره قوله تعالی (ولا تتجخذوا آیاتِ الته هروا وقال 
الحسن وقتادة وعطاء والربيع ومقاتل : هو الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا 
اویعتق أوینکح ویقول کنت لاعباً فأنزل الله تعالی (ولا تتخذوا آیات اله 
هزوأ) فالزم الله بذلك. واخرج ابن کثیر عن ابن مردویه بسنده الى این 
عباس رضي الله عنما قال (طلق رجل امرأته وهو بلعب ولا يريد الطلاق 
فأنزل الله تعالی ولا تتَجذوا آيات الته هزوا) فألزمه رسول الله که 
الطلاق). وقال ابن أبي حاتم حدثنا عصام ابن رواد حدثنا المبارك بن 
فضالة عن الحسن هو البصري قال كان الرجل يطلق ويقول كنت لاعباً 
ویعتق ویقول کنت لاعباً وینکح ویقول كنت لاعباً فأنزل الله تعالى 
(ولاتتخذوا آیات الله هزوا) وقال رسول الله َه (مَنْ طْلْىَ أواعتق أو انكح 
جاداً أو لعا فقَدٌ جار علیه) وکذا رواه ابن جرير عن الزهري قال ابن 
کثر : : والمشهورفي هذا الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه 
من طريق عبدالرحمن بن حبيب بن درك عن عطاء عن ابن ماهك عن ابي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله به (ثلاث جدهن جدو هزهن 
جد الطلاق والنكاح والرجعية) وقال الترمذي حسن وغريب 


e‏ خريرة رضي الله عله ءَ کک الله تغالى 


(۱) ص۲۸۱ ابن کثر ۱ 
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قال ابن كثير رحه الله : وف الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة 
عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي. هريرة رضي اله ع قال قال رسول 
ني قال الله تعالى (إذاهُم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها 
فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا) لفظ مسلمْ وهو في إفراده من 
طريق اسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول اله پخ قال قال الته تعالى (اذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها 
كتبتها له عشر حسنات الى سبعهائة ضعف وإذا هم بسيئة فلم يعملها ۾ 
أكتبها عليه فان عملها كتبتها سيئة واحدة) © 

أقول إيراد المصنف رحه الله للحديث في باب الطلاق ليستدل به أن 
الطلاق لايقع بحديث النفس مالم يعمل أويتكلم به والنه أعلم . 

- وعَنْ ابن عباس رضي الله عا عن الب َه قال (إن اله 
الى وضع عَنْ أمتي الخطا وَالبِسَيّان وما استكرهُوا عَليّه) روه ابن ماج 
واخاكِم وقال أبوخاتم ایت 
الع ٠‏ 

قال أبو بكر رحه الله : النسيان الذي هو ضد الذكر فإنحكمه مرفوع 
في بين العبد وبين الته .تعالى في استحقاق العقاب والتكليف في مثله 
ساقط عنه والمؤاخذة به في الأخرة غير جائزة لا أنه لا حکم له فیا یکلفه من 
العبادات فإن النبي بد قد نص على لزوم حكم كثبر منها مع النسيان 
واتفقت الأمة أيضا عنى حكمها من ذلك قول النبي ب (من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وتلا عند ذلك ررَأقم الصلاةٍ 


لذكري) فذل على أن فعا المنسية منها عند الذكر وقال تعالى (واذكر 


ا 


(1) ابن کثیر ح(۱) ص٣۳۳۹‏ 
(۲)' طه/٤۱‏ 
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رَبك إذا نييت)“ وذلك عام في لزوم قضاء كل منسي عند ذكره 
ولاحلاف بين الفقهاء في أن ناسي الصوم والزكاة وسائر الفروض بمنزلة 
ناسى الصلاة في لزوم قضائها عند ذكرها. رلا حلاف أن تارك الطهارة 
ناسا کتارکھا عمدا فی بطلان حك صااته . ومع م ذكرنا فإن الناسي مؤد 
LEJ A E RA‏ 
القضاء فرض اخر ألزمه الله تعالى بالدلائل التي ذكرناها فكان تأثر 
النسيان في سقوط المأئم فحسب فأما في لزوم الفرض فلا وقول النبي ي 
(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) مقصور على الماثم دون 
رفع الحكم ألاترى أن اله تعالى قد نص على لزوم حكم قتل الخطأ في 
إبجاب الدَيْة والكفارة فلذلك ذكر النبي ب النسيان مع الخطأ وهو على 
هذاالمعنر “© 

قال في فتح القدير: روی البخاري عن عثان بن عفان رضي الله عنه 
ا فال لاهن الي ترد و لفكران طادیئ لکن علو ن 
كليات الشريعة أن التصرفات لا تنفذ إلا عن له أهلية التصرف وأدرناها 
ا والبلوغ وطلاق المكره واقع وبه قا الشعبي والنخعي والثوري 
خلافا للشافعي وبقوله قال مالك وأحد فيع) إذا كان الاكراه بغير حق ولا 
يصح طلاقه ولا خلعه وهو مروي عن علي وابن عمر وشريح وعمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنهم لقوله بي (رفع عن أمتي الخطأً والنسيان وما 
استكرهوا عليه) ولأن الاكراه لا ججامع الاختيار الذي به يعتبر التصرف 
الشرعي بخلاف افازل لأنه محتار في التكلم بالطلاق غير راض بحكمه 
فيقع طلاقه . قلنا وكذلك المكره ختار في التكلم اختياراً كام في السبب 
وإلافإنه غير راض بالحكم لأنه عرف الشرين فاختار أهونب) عليه غير أنه 
محمول على اختیاره ذلك ولا تأر ذا في نفي الحكم . وقام الماع على 

ز١)‏ الكهف / ۲٤‏ 
(۲) ص ٥۳۹-۰۳۸‏ جا احکام القرآن 
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أن حكم الأخرة وهو عدم المؤاخذة مراد بقرله ب (رفه عن أمتي الخطاً 
والنسیان وما استکٹروا علیه) وروی محمد باسنده عن عمر رضي الله عنه 
انه قال أربع مهات مقفلات ليس فيهن رد ْک 
والصدقة 


قال : وهذا الاکراه على عبر الات 1 


ا ن الاس م یح عد 


٤ (‏ 
اا دے ا“ 


١‏ ون ان تناس رضي ان نيا فال راذا حر 
لس بشي ء بال مذ کان لک في رسول انه ي ا و 
ن 

۷- ولسم عَن ابن عَبّاس رضي الله عنها (إذا حرم الرَجُل امراته 
فهو يمين يكَفْرُمَا). 
الشرح : | 

قال العيني رحه الله قال الحسن البصري إذا قال لامرأته أنت علي 
حرام الاعتبار فيه بنیته ووصل عبدالرزاق عن یعمر عنه قال ذا نوی طلاقاً 
فهو طلاق وٳلا فهو يمين» وهو قول ابن عمر رضي الله عن وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه إذا نوی طلاقاً فهي تطليقة وهو أملك بها وان م ينو 
طلاقاً فهي يمين يكفرها. وقال الشافعي : ليس قوله أنت علي حرام 
بطلاق حتی ینویه فان أراد طلاقً فهو ماأراد من الطلاق وإن قال أردت 
تحريمً بلا طلاق كان غليه كفارة يمين وني رواية عن ابن عباس يلزمه كفارة 
ظهار وهو قول أبي قلابة وسعيد بن جبير وأحمد. وقيل إنها يمين فيكفر 
كفارة يمين وهو مروي عن الصديق وعمرو ابن 2 وعائشة رضي الله 
عنهم وسعيد بن المسيب وعطاء والأوزاعي وابوثور. " رجهم الله . 

۸- وَعَنْ عائشة رضي الله عَنبًا أن ابنة اجون ا أجلت عَلن 
رول الله ودنا مِنها قال أعُودُ بالله منك فال : مذ عُذْتِ بعْظيمِ 


(۱) ص ٤۰-۳۸۰‏ ح۲ فتح القدیر 
۲٤۲۰-۲۳۹ )۲(‏ ح٠۲‏ عمدة القاريء 
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الشرح : 

قال العيني رحه الله قوله ية مذ عُذْتِ بحَظيم) أي التجات برب 
عظيم قوله يه (إلحقي بأهلك) بكسر الممزة وسكون اللام من اللحوق 
وقال ابن المنذر اختلفوا في قول ألحقى بأهلك وشبهه من كنايات الطلاق 
فقالت طائفة ينوي في ذلك فإن أراد طلاقاً کان طلاقا ون لم یرده ل یلزمه 
شيء هذا قول الثوري وأبي حنيفة فالا إذا نوى واحدة أ ثلاثا فهو مانوى 
وإن نوي ثنتين فهي واحدة. وقال مالك إن أراد به الطلاق فهو ما نوى 
واحدة أو ثنتون أو ثلاث وان لم يرد شيثاً فليس بشي ء وقال الحسن والشعبي 
إذا قال إلحقي بأهلك. أولاسبيل لي عليك أو الطريق لك واسع إن نوي 
طلاقاً فهي واحدة والا فليس ٻشي. ٩‏ 

۹- وَعن جابر بن عبڍاله رضي الله عه قال فال رَسُولٌ اله ا 
رلا طلاق إلا بعْد ناح ولا عق إلا بعد مكٍ) رواءُ ابويعل وصححه 
الحاكم وهو معلول وأخرج ابن ا بن رمه مثلةُ وإسناده 
خسن لکن مَعْلُولُ أيضاً. 

= وعن عمرو بن شعيب عن ايه عن جد رضي الته عنم قال 
قال رسو الله ها ( لآ َذرَلإِن اذم فج لا يمك ولا نق له نيا لا بيك ' 
ولا طْلاق لَه فيا لا يمك أخرجَة أبُوداود والترمذِي. وَصححه ونقِل عن 
ا ۰ 
س | 

قال العيني رحمه الله إن الله تعالى جعل الطلاق بعد النكاح وحكى 
أبو بكر الرازي عن الزهري في قوله (لاطلاق إلا بعد نکاح) قال: هو 


(۱) ص۲۳۰ عمدة القاريء ح٠۲‏ 


-- 


الرجل يقال له تزوج فلانة فيقول هي طالق فهذا ليس بشيء فأما من قال 
إن تزوجت فلانة فهي طالق فإنها تطلق حين يتزوجها. واحتج بعضهم با 
رواه ابن خزيمة والبيهقي من طريقه عن سعيد بن جبير قال سئل ابن 
عباس رضي الله عنما عن الرجل يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق قال 
ليس بشيء انا الطلاق لا ملك قالوا: فابن مسعود رضي النه عنه کان 
یقول اذا وقت وقتا فھو کا قال: رحم اله أبا بعبدالرحمن لو کان کا قال 
لقال الله تعالى (إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن) . قالوا: الآية دلت 
على أنه إذا وجد النكاح ثم طلق قبل المسيس فلا عدة عليها. قال 
الطحاوي : حدئنا حفص بن غياث عن عبيدالله بن عمر قال سأالت 
القاسم عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال هي طالق .' قال 
العيني: إذا قال رجل لأجنبية إذا تزوجتك فأنت طالق فاذا تزوجها يقع 
الطلاق عند الحنفية خحلافاً للشافعية © 

۱-وَعَنْ اة رضي الله عنها عَنِ التبي و فال (رفع القَلَمُ عَنْ 
لن : عن النائم تى بَسْتيقظ وَعَنْ الصَجير حَتى يكير وَعَنْ الَجُنون 
حتى يقل أو يَفيق). روا المد والأربعة إلا الترمذِيّ وصححة الاجم 
وأخرجَهُ ابن جِبان. 
الشرح : 

فال في فتح القدير شرح المداية : ولا يقع طلاق الصبي وإن كان 
يعقل وا مجنون والنائم . والمعتوه كا مجنون وقيل العاقل من يستقيم كلامه 
وأفعاله إلا نادرا والمجنون ضده والمعتوه من يكون ذلك منه على السواء , 
قال : والمبر سم والمغمى. عليه والمدهوش كذلك وهذا لقوله ية (كل طلاق 
جائز الاطلاق الصبي والمجنون) والذي في سنن الترمذي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله َة كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه 
والمغلوب على عقله) وضْعفَةٌ وروى ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عباس 


(۱) ص۹٤۲۲۷-۲ ٠‏ عملدة القارىء 
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رضي الله عن (لا جوز طلاق الصبي والمجنون) وروى 'يضا عن عي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال (كل طلاق جائز إلاطلاق المعتره) وعلق 
الخالى والمراد بالحواز هنا النقاذ وروى البخاري أبضاً عن عثان بن 
عفان رضى الله عنه أنه قال (ليس لمجنون ولا لسکران طلاق) قال : لکن 
معلوم من کلیات الشريعة أن التصرفات لا تنفذ إلا عن له أهلية التصرف 
وأدرناها بالعقل والبلوغ خصوصاً ما هو دائر بين الضرر والنقع . 


-- 


کتاب الرجعة 


۱- عَنْ عمران ُن حُصَينَ رَضِيٍ اله نای عنه راه سَيْلَ عن الوْجُل 
يطلَق ثم يراجم وَلايُضْهد فال اشهذ على طلاقِها على رَجْمتها) . روا 
آبو . داود مکزا موقوفاً وده صحيح . § 

۲- - وأخرجةُ البيهقي بلْفظ (أن عمران بن حْصَين رضي الله عَنه 
سيل تر“ راج م امرأته و بهذ قال في غير س فليشهذ الآن) وراد 
الطبرافي ف روايةٍ (ويستغفر الله) . 

-٣‏ ون ابن عُمر رضي الله عنما ران لا طْلْقَ امراته قال الي به 
زمره لير اجعهًا) متفقٌ عليه . 
اس 8 

قال في المداية وشرحه فتح القدير (إذا طلقّ الرجل امرأته تطليقة 
رجعية أوتطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض لقوله 
تعالی (فامْکوهُنٌ بمَّغْروف) من غير فصل. ولابد من قيام العدة لان 
الرجعة استدامة الملك ولانه لا ملك بعد إنقضائها والرجعة أن يقول 
راجعتك أو راجعت امرأتي وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين ' 
الأئمة قال أويطأها أويقبلها أو يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة 
وهذا عندنا. وقال الشافعي ره الله ولاتصح الرجعة الا بالقول مع القدرة 
عليه لأن الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح حتى يحرم وطؤها. وعندنا هو 
استدامة النكاح على ما بيناه وهذه الأفاعيل تختص به ويستحب أن يشهد 
على الرجعه شاهدين فإن لم يشهد صحت الرجعة . وقال الشافعي في 
أحد قوليه لاتصح. وهو مروي عن مالك لقوله تعالی (وأشهدوا ذؤي 
عدل, منْكمْ) والأم ر للايجاب ولنا إطلاق النصوص في الرجعة من غير 

شط الاشهاد كقوله تعالى (الطلاق مرَتانِ فإمساك بمْعروف أو تريح 


() البقرة/۲۲۸ 
الطلاق/۲ 


“4 


با خان )ل وقزله عالی : (امْ كوه ِمَعْروف) وقوله تعالٔی (وَبَعولتهنْ 
خی برَدِهِنٌ في ذَلِكٌ إن أرَادوا [ٍصلدحا) وقوله تعالى (فلاجُنَاح عَلَيها أن 
يتراجعًا) وقوله ذ أعمررضي عنه (مرٌ ابنك فليراجعها) وهذة النصوص 
ساك عن قيد الشهادة فاشتراطه إثبات بلا دليل والأمر في قوله (وأشهدوا 
ذوي عَدل, منکن للنذب بڌليل ان عزوجل قَرن الرْجعة بالمفارقة في 
قوله تعالی (فامکوهٌُ بمُعروفي أوفارقوهُنٌ بمْعروفٍ) ثم أمر بالاشهاد 
علی کل منیا 


ي س ل س 
(۱) البعرۃ/ ۲۲۹ 
(۲) ۱۹۳-۱۹۰ فح القدیر ج٣‏ 


-0- نيل المرام | 


باب الايلاء والظهار والكفارة 


١-عَنْ‏ عَابِشُة رضي الث نا فلت (الئ رسو اه هة مِنْ بساني 
حرم قَجْعَلَ الال حرام وَجَعَل لِليّمين كفارة) روه الترمذي ورواته 
تقات . 
۲ - وَعَن ان عُمَررَضِيّ الته نا ال : (إذامَضت اربعة اشير رقف 
اولي تی بطق وَل يعَعٌ عليه اطق تى بط اخرَجَة البْخاري. 
۳- وَعَن سيان بن يسار رضي ال ع فال (افرك بضع عفر 
رجلا مِنْ أصخاب رَسُول. اله ب م قفُونَ الولي) واه الشافعي 
٤‏ - وَعَن أبن ن عباس رضي الله نبا فال ركان إيلاءٌ الجاهليّة السَنهَ 
والسيين فوت اله اة اشر إن كان اقل منْ اربعةٍ اشهر فليس بإيلاءِ) 
اخرجهُ البُخاري 
الشرح : 
قال في فتح القدير: قال مالك وأحد والشافعي : لو مضت أربعة 
أشهر على الايلاء يقع الطلاق رجعيا بتفريق القاضي . وقال أبو حنبفة : 
إن لم يقرها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة لأن معنى الايلاء 
عند الحنفية : إن مضت أربعة أشهر ولم أجامعك فانت طالق تطليقة بائنة . 
وعند الشافعي لاتقع الفرقة بمضي المدة ولكنه يوقف بعد المدة على أن 
يفيء إليها أو يفارقها فإن أبى أن يفعل تبين بتفريق القاضي بينها وكان 
وكان التفريق تطليقة بائنة لأنه مانع حقها في الجاع فينوب القاضي منابه 
ي التسريح كا في الب والعنة. وللحنفية أن الزوج ظلمها بمنع حقها 
وهو الوطء في المدة فجازاه الشرح بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة 
تخليصاً ها عند ضرر التعليق ولا حصل التخليص بالرجعي فوقع بائنا وهو 
ا لمأثور عن عثمان وعلي والعبادلة الثلائة وزيد بن ثابت وهم عند الفقهاء 
عبدالله بن مسعود وعبدالله د عباس وعبدالله بن عمر وعند المحدثين هم 


-- 


أربعة ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو بن العاص وكفى بهم 
فدرة ولأنه كان طلاقاً ني الجاهلية فحكم انشرع بتأجيله إلى انقضاء المدة 
فان كان حلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين لأنها كانت مؤقتة ہا 
وان كان حلف على الأبد فاليمين باقية لأہا مطلقة ول يوجد الحنث لترتفع 
به إلا أنه لا يتكرر الطلاق قبل التزوج لأنه م يوجد منع الحق بعد البينونة 
فإن عاد فتزوجها عاد الايلاء فإن وطئها وإلا وقعت بمضي أربعة أشهر 
تطليقة أخحرى لان اليمين باقية لاطلاقها وبالتزوج ثبت حقها فيتحقق 
الظليم ويعتبر ابتداء هذا الايلاء من وقت التزوج O‏ 

-٥‏ نة رضي اله عَنا (ان رَجُلا ظَاهر من أمرايه ثم وق عَلْيها 
فأتى النبي 4ة فال إني وَقعْت عَليْهّا قبل أن كر قال فلا تقربَْا حتى 
تفْعل ما أمرك الله تعالى به) رَوَاهُ الأربْعةٌ وصححة الترمذِي ورجح 
النسائي |رسالةُ ورَواهُ الباز من وجه آخرعن ابن عباس رضي الله تعّالى 
نها وزاد فيه (كفر ولانعذ) . 

1- وعن سلمة بن صخر رَضِيّ الله عنه قال (ذخل رمضانُ فُخفتُ 
ال اصيب امراټي فظاهَرٌ مها فا نكف لي شيء متها لبلة ُوقَْتَ لبها 
فقال لي رَسُول الله حرز رَقَبةَ قلت مَاأمُلك الا رَقبتي فال : فصم 
شهرنين متتابعين فلت وَهْل إ م بُ إلامِنْ الصَيَام فال اطِْمْ فرق (عرقأمِنْ 
ر ستين مشكينا) أخرَجَةُ أحد والاربعة الا النسائي وصححة ابن خزيمة 
وا ازرد (وهل اَمِب الذي أصَبْتُ الا مِنْ الصَيَام ) 
الشرح : 

قال في المداية وشرحه فتح القدير : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي 
كظهر أمي فقد حرمت عليه لاحل له وطؤها ولا مسھا ولا تقبیلها حتی 
یکفر عن ظهاره لقوله تعالی روالذیز, بُظَاِرونَ مِنْ ابم ثم عدون لا 
الوا ففحرير رقَبة من قبل ان بتاسا فمن م بذ فصيامُ شَهرَين مُتابعين 


ح ج ب 
(۱) ص٤۱۸۸-۱۸‏ تح القدیر ح۲ 
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من قبل أن اسا فمن ت بَسْتَطِمْ فإطعام تین كينا 

والظهار كان طلاقاً في الجاهلية فقرر الشرع أصله ونقل حكمه إلى 
تحريم مؤقت بالكفارة غير مزيل للنكاح وهذا لأنه جناية وقد قال الله 
تعالى '(وإ م ليقَولُون مُنْكَراً مِنّْ القّول, وَرُورا) فيناسب المجازاة عليها 
بالحرمة وارتفاعها بالكفارة ثم الوطء إذا حرم / حرم بدواعيه كي لايقع في 
الوطء كا في الاحرام بالحج بخلاف الحائض والصائم لأنه يكثر وجودها 
فلوحرم الدواعي يفضي إلى الحرج ولا كذلك الظهار والاحرام فإن وطثها 
قبل أن يكفر استغفر الله تعالى ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعود 
حتى يكفرلقوله َة للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة (|إستغفر الله ولا تعد 
حتی تکض) ولو کان شي ء آخر واجباً ليه عليه . قال وسبب نزول شرعيتة 
قصة خولة أوخحويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مي زوجي أوس بن 
الصامت فجئت رسول الله َة أشكوا إليه ورسول الله بي مجادلني فيه 
ويقول: اتقي الله فإنة ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن فقُذ 
سَمِمَ الله فول التي اولك في رَّوجهًا وسكي إلى الله . . . الأية) فقال 
النبي ية يعتق رقبة فقلت لاجد فقال يصوم شهرين متتابحين قلت 
یارسول الله نه شیخ کبیر مابه من صیام قال : فیطعم ستین مسکیناً قلت 
ما عنده شيء يتصدق به قال: فإني سأعینه بعرق من ثمر قلت : يارسول 
الله وإني تاا بعرق اخر قال: قد أحسنت قال: فأذهبي فأطعمي بها 
عنه ستین مسکيناً وارجعي الى ابن عمك قال: والمْرقٌ ستون صاعاً) رواه 
ابو داود وقيل هو مکیال يسع ٹلاثین صاعاً قال أبو داود: وهذا أصح وفي 
الحدبث ألفاظ أخر ورواه ابن ماجة وغيره ”° 


(1) المجادلة /۴-۲ 
(۲) صض۲۲۷-۲۲۹ فتح القدير ح۲ 
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باب اللعان 

۱-عن ابن عُمْر رضي الله عنها قال (سَأل فلالٌ فقَال : يرسو الله 
رایت إن ورج ادنا ارات لى فاجفة كيف بطع ؟ نكلم عل 
بامر عظیم, إن سكعل مثل ذلك لم به فا فلا کان بَعْدَ ذلك اناه 
فقال: ن الذي سَألتك عله قد ابتلیت ب فانرل الله الآيات في سورة 
التو رفتلاهنُ عليه ووَعَظّه وره وأخحمه أن عَذَابٌ الذنْيّا أهون مِنْ عَذّاب 
الأخرّة. فال لا وَالذِي بعك باي ما كذَبْت عَلَيهَا تم دَعَاهَا فوَعَظَهَا 
كَذُلِك قات ل الذي عك باحق إنهُ لكاذِبٌ بدأ بالرجل ههد اربع 
شهاداټِ بال : ا بامراة م و فرق بینا) ره منم . 

۲- وَعَنه رضي الله عله ران رَسول الله رَسُول الله يللو قال 
للْمتلاعییّن : جسابکا على الله أحدٌّكا كاذب . لا سبي لَك عَلَيها قَالَ 
اسول الله : مَالي؟ فقال: إن كنت صَدَفْتَ عَلَيهَا هوبا استَحللت من 
فرجها إن كنت كاذباً ليها داك اعد لَك منها) مف عَليه. 

۴۳- وعَنْ أنسٍ رضي الله تَعَالی عَنہا أن النبيّ َة قال (أبصروهًا 
فن جاءَت به ابض سَبطاً فهو لِروجها ون جَاءَت به اكل جَعْدا فهو 
لذي رَمَاها پڍ) متف عَلَيِه 

٤‏ ون ابن عباس رضي اله تعالٌی نیا ان رول ال ا مر 
رجلا أن ب بضع › يده عند الخامسة على فيه وقال إنها الموجبة) روا أب لاود 
والنسائي ورجالة بات . 

-٥‏ وََنْ سَهُل بن سم رَضِيَ الله عَنهُ في قَصَةَ المتلاعنين (قال فل فَرَغَا 
من تلاعن] قال بت عَلَيْها يَارَسّول اله ال امُسكتها فطلَفَها تاثا قبل ان 
يامرة رول الله ة) متَفقّ عَليه. 
الشرح : 

قال الموصلي رحه الله : اللعان مصدر لا عَنْ يلاعن ملا عنة كقاتل 


-4- 


يقاتل مقاتلة والملاعنة مفاعلة من اللعن وفي الشرع هو محتص بالملاعنة 
ڪجري بين الزوجين بسبب محصوص بصفة مخصوصة وهو شهادات 
مؤكدات بالابمان موثقة باللعن والغضب من الله تعالی کا ينطق به 
الكتاب العزيز وقد كان موجباً لقذف الحرفي الأجنبية والزوجة بقوله تمالى , 
(والدين يرمونٌ المحصَنَابِ نم لم يأنوا بأربعَةٍ شهدا فاجلدوهم انين 
ل . لاي في الرو وَجَاتِ إلى اللعان بقوله تعالی (والذِینْ یرمون 
أزواجهم و يکن شَهَدَاءُ 1 اش فَشْهادة أخدهم اربع شهاداتِ 
بالله أنه لمن الصادقن. . الآيةم 7 

ا ذلك ما روي عن ابر عباس أن هلال ابن أمية قذف امرأته خولة 
بشريك ابن السمحاء عند رسول الله ية فقال: رأيت بعيني وسمعت 
بأذني فاشتد ذلك على رسول الله ية فقال سعد بن عبادة : الآن يضرب 
هلال وترد شهادته ثم قال النبي َة البيْنة أوحد ف ظهرك فقال يارسول 
الله إذا رای أحدنا على امرأته رجا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي ية 
يقول البينة أو حد في ظهرك فقال هلال: والذي بعثك بالحى إني لصادق 
ولينزلن الله ما يبر يء ظهري من الحد فنزل (والٍين يرمون أزواجهم . . 
الى قوله من الصادقين) فلا عن النبي يل بينها وقال عند ذكر 
الله والفشت امب رتال القع ام ٠‏ 

قال : وجب بقذف للولَّةٌ بالزنا أو بنفي الولد إذا كانا من أهل الشهادة 
وهي ممن بحد قاذفها فإن امتنع فيه جلس حتى يلاعن أو يكذب نفسه 
فيحد فإذا لاعن وجب عليها اللعان وتحبس حتى تلاعن أو تصدقه وإذا ۾ 
يكن الزوج من أهل الشهادة فعليه ا لحد وإن كان من أهل الشهادة وهي 
تمن لمحد قاذفها فلا حد عليه ولا لعان ويعزر. 

وصفة اللعان. أن يبتديء القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات يقول 


ه-٤/رونلا‎ )۱( 
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في كل مرة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيا رميتك به من الزنا. وإن كان 
القذف بولد يقول با رميتك به من نفي الولد وإن كان بها يقول فيم| رميتك 
به من الزنا ومن نفي الولد ثم تشهد الرأة أربع مرات تقول في كل مرة 
أشهد بالل إنه لمن الكاذبين فيم رماني به من الزنا وتقول في الخامسة غضب 

الله عليها إن كان من الصادقين فيم رماني به من‌الزنا وفي نفي الولد تذكره» فاذا 
التعنا فرق الحاكم بينهما فإذا فرق بينا كانت تطليقة بائنة لأنه يفعل 
الزوج كا في الحب والعنة وقال أبو يوسف هو تحريم مؤ يد وثمرة الخلاف 
تظهر اذا أكذب الملاعن نفسه حَدّه القاضي ثمانين جلدة وعاد خاطباً عند 
أبي حنيفة وعند أبي يوسف لا يعود خاطبا لقول النبي بل (المتلاعنان لا 
بجتمعان أبدا) ولأبي حنيفة أن المتلاعن إذا أكذب نفسه لم يصوا متلاعنين 
ولایبقیٰ حکم اللعان ولهذا وجب عليه الحد بالاكذاب ولان اللعان شهادة 
وهي تبطل بتكذيب الشاهد نفسه فلم يبقيا متلاعنين لاحقيقة ولا حكا 
فلم يتناوها ل 

قال فإن كان القذف بولد نفىٰ القاضي نسبه وألحقه بأمه . 

-٦‏ ا رضي الله نها ران رجا جام الى النبيٰ 4ف 
فقال :إل امرأټي لا ترد يد لامِس, . ال ريما قال أحاف ان تنبعَهًا في 
قال فاستمْبِم ا راه أبو داود والتر مذي والبزار ورجاله قات واغرجة 
النسائي من وجه آخر عن ابن عَبُاس رَضِيْ الله عَنها لظ قال (طَلَمَها 
قال لا اص عَنّا فال : فامسكها). 
الشرح : 

فال ابن کشر رحه الله : اخحتلف الناس ف هذا الحديث ما بين 
مضعف له كالنسائي ومنكر كالامام أحمد وقال ابن قتيبة إن أراد أا سخية 
لا تمنع سالا وحكاه النسائي عن بعضهم فقال: وقيل سخية تعطي ورد 
هذا بأنه لو كان المراد سخية لقال لا ترد يد ملتمس وقيل المراد: أن 


(۱) ۲۴۰-۲۲۹ الاختیار ح٣‏ 
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سجیتها لاترد ید لامس لا أن المراد أن هذا واقع منہا وأنها تفعل الفاحشة 
فإن رسول الله 4ة لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها فإن زوجها والحالة 
هذه يكون ديوثاً وقد أخرج الامام أحد عن عبدالله بن عمررضي اله عنہ| 
أن رسول للله مَل قال (ثلاثة حرم الله عليهم الحنة مد من الخمر.والعاق 
لوالديه والذي يقر في أهله الخبث) قال: ولكن لا كانت سجيتها هكذا 
ليس فيها مانعة ولا خالفة لمن أرادها لوخلا بها أحد أمره رسول الله ية 
بفراقها فلما ذكر أنه بجبها أباح له البقاء معها لأن حبته لها حققة ووقوع 
الفاحشة منها متوهم فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الأجل والله 
تعالى أعلم . ( 

۷- وعن بي هريرة رضي اله عن (أنه سَمع سول الله قول 
جين رلت ايه الاين : أي امُرأةٍ اذلّت على قوم مَنْ لیس نم 
فليس يِن اله في َء ون جلها انه ج ويا وجل جحد وده وهو 
بنظر إليه ات الله عله وفضَحهٌ على رژ س الأشهاد الأولين 
والاأجرين) أخرَجهُ أبو داود والنسائي وابن مَاجَهُ وصخحة ابنْ جبانٌ . 

۸- وعَنْ عَمَر رضي اله نة فال (مَن افر ِء طرْفَة غين فليس لَه 


0ر 


ا ي اخرة الق وحن موقو ل 
- ون ايي. رة ريي اله عله ان رج ال ازول ا ان 
امراټيِ غاماً سود قال هَل لَك مِنْ إبل, قال نعم قال ما ألوانہا؟ 
قال حمر قال مَل فپها اؤزی؟ قال نمم قال فان ذلك قال لله رع عرق 
ا ا 
نميه .وقأل ف اخره (وم ب ق له ف الانتقَاء ا 
ارح 
أخرج البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عا (أن النبي يڳل 
لاعن بین رجل وام ته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة) 


(۱) ص ٣ ۲۹٤-۲۹۳‏ تفر ابن کثر 
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قال العيني رحه الله : وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام : 
الاول: اللعان وليس فيه خلاف وأحعوا على صحته ومشروعيته . 
والثاني : التفرقة واخحتلف العلماء فيها فعن مالك والشافعي أنه تقع التفرقة 
بينها بنفس التلاعن وعلى رأي أبي حنيفة لا بجحصل إل بتفريق الحاكم . 
والثالث : إلحاق الولد بالأم لمظاهر الحديث وذلك أنه إذا لا عنها ونفى عنه 
نسب الحمل انتفی عنه ویثبت نسبه من الام ویرٹها وترٹ منه ,. 

قال الحنفية إذا كان القذف بنفي الولد بحضرة الولادة أوبعدها بيوم 
أويومين أو نحوذلك من مدة يأخنن يها بالتهنئة وابتياع .الات الولادة عادة 
صح ذلك فإن نفاه بعد ذلك لاينتفي ولم يوقت أبو حنيفة رحمه الله لذلك 
وقتا وروى عنه أنه وقت لذلك سبعة أيام وأبو يوسبف ومحمد وقتاه بأكثر 
النفاس وهو أربعون يوماً وقال الشافعي رحه الله يعتبر فيه الفور فإن ناه 
على الفور انتفى وإلا ثبت نسبه من أبيه والله أعل © 

وَعَنْ أءبي هُرَيرةَ رضي الله عه أن رَجُلا ّى الي ية فقال 
يارَسولٌ الله ولد لي غلم اسود . . . قال العيني ره الله فُوله (أورق) وهو 
الذي في لونه بياض إلى سواد ويقال: الأورق الأغير الذي فيه سواد 
وبياض وليس بناصع البياض كلون الرماد ومنه سميت الحامة ورقاء 
لذلك . 

قوله (لعله نزعه عرق) أي جْذَبَهُ اليه وأظهر لونه يعني الشبه . والجرق 
الأصل من النسب قوله (فلعل ابنك هذا نزعه) أي نزع العرق. واستدل 
بهذا الحديث الكوفيون والشافعي فقالوا : لحد في التعريض ولا لعان به 
لأن النبي ب لم يوجب على هذا الرجل الذي عرض بامرأته حداً. 
وأوجب مالك في رواية عزع الحد بالتعريض واللعان به أيضاأ إذ افهم منه ما 
يفهم من التصريح . قال ابن العربي : وفي الحديث دليل قاطع على 
صحة القياس والاعتبار بنظيره من طريق واحدة قوية وهم اعتبار الشبه 


(۱) صض ۴۰۲-۳۰۱ عمدة القاريء ح٠۲‏ 
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الخلقي . وفال النووي رحه الله : وفيه يلحق الولد الزوج وإن اختلفت 
ألوايما ولا بحل للزوج نفي الولد بمجرد المخالفة في اللو وفيه زجر عن 
تحقيق سوء الظن . (“ 


(۱) ص ۲٣١٣-۲۹۲٤‏ عمدة القاريء ج۲۰ 


t~ 


باب العدة والاحداد 
- عن الور بن رمه ان سَبَْعةَ الاشلي رضي اله عن 

(نفسّت بَعْدَ وفاةٍ روجها بلَیال, فَجَاءّت إل الي صل الله عليه وسم 
فاسَادَنت أن تنک ادن 1 فکحت). ر البْخاري وأفل ى 
الصّجيين وَفي لم (أنها وضَعَتْ بَعْدَ رفا زوجها باربهين ليل وف َف 
لم قال الرْهْريِ (ولا ری بسا أن ر ترو وهي في ديها غير أنه لايفرًا 
روجھا = حت تطْهن . 
ا 

قال البخاري في صحيحه: باب قوله تعالى (وأولًت الأحالَ 
أجلُهِنٌ أن يَضَعْنْ حَلَهُنْ)“ وأخرج بسنده عن أم سلمة زوج النبي ية 
أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى 
قخطبها أبو السنابل بن بغلك ابت أن تنكحه فقأل والله مايصلح أن 
تنكحيه حتى تعتدي اتر الأجلين فمكثت قربا من عشر ليال وأخرج 
البخاري أيضاً أن عبدالله بن عبدالله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن 
الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي إل فقالت أفتاني إذا 
. وضعت أن أنكح) . فجاءت النبي يه فقال أنكحي) . 

قال العيني رحه الله (وهي حبلى). الواو فيه للحال قوله (اخر 
لاجلين يعني وضع الحمل وتربص أربعة أشهر وعشر يعني تعتدين 
بأطوفما . قوله (انكحي) أمرها النبي ي بالنكاخ ك 
بضع الحمل لقوله تعالى روألات الألحمال أجلن أن ر ضع ن مله 
وقول النبي ية لسبيعة (أنكحي) e‏ عموم قوله تعالی (والذينَ 
يفون نكم یدرون أزواجا يربص بأنفيهنٌ أربعة أشهر 


٤ الطلاق/‎ )١( 


-o- 


وَعَراً)“فهي عامة في كل معتدة من طلاق أو وفاة إذ جاءت مجملة 
والعمل على حديث الباب بالحجاز والعراق والشام ولا يعلم فيه حالف 
الأجلين د من ده الوفاة الحمل و بي حنيفه رحه الله عدة الفار 
(اي الذي يطل امرآته في مرض موته فرارا من أن ترٹ زوجته) بعد 
الاجلين م دة الوفاة ومن عدة الطلافق وعند أبي يوسف تعتد عدة 
الوفاة (TY‏ 
۲- وَعَنْ غائشة رضي الله َنبا قات (أمرت بُريرة ان تعد لاف 
جيَّض ) روَا ابن ماج وَرُوائه قات لكنة مَعْلول. 
چ 5 ت مم كر 9 4 So‏ ادر 1 
قال الله تعالى (والمطلقات ير بصن بأنفيهن لان قَرُوءٍ) قال 
العيني رحه الله : والمراد بالمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء وقوله 
تعالی (یتر بصن) أي ينتظرن وهذا خبر معنى الأمر (ثلاثة قروء) بعد 
طلاق زوجها ثم تتزوج إن شاءت . وقد أخرج الأثمة الأربعة من هذا 
العموم الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرأين لانها على النصف من 
وقال بعض السلف بل عدتبا عدة الحرة لعموم قوله تعالى (ثلائة 
قروء) ولان هذا أورجبلي فالحرائر والأماء في ذلك سواء . وحُكيّ هذا القول 
عن ابن سير ين وبعض اهل الظاهر ا 
-٣‏ وعّن الشعبي عَنْ فَاطِة بب فيْس, رضي لله عنها عن النبي 
هل في َة : دا ريس ها سى ولا نمَمَةَ) روَا ملم . 


۲۴۳۲ البقرة/‎ )١( 
۲٠٠ح عمدة القاريء‎ ۴۰٠-۴۰۴ ص‎ )۲( 
۲٠۰ح عمدة القاريء‎ ۴۰٠٣س‎ )۳( 


-- 


الثرح ء 

أخرح البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عن 4 قالت 
“مالفاطمة ألا تتقي الله يعني في قولما (لاسكىئ ها ولا نفقة) . 

قال العيني رحه الله : قوها مالفاطمة هي بنت فيس أي ماشأنها وما 
جرى عليها ألا تتقي الله يعني ألا تخاف الله في قوها المطلقة البتة لا نفقة هما 
ولا سكن على زوجها واخال أا تعرف فصتها يقيناً في أنها إن أمرت 
بالانتقال لعذر وعلة كانت ها. وقا اهلب : إنكار عائشة على فاطمة 
فتياها بيا أباح ها الشارع من الانتقال وتركها السكي . وغصل الكلام من 
هذا كله أن عائشة رضي الله عنها م تعمل بحديث فاطمة بنت قيس رضي 
الله عا وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وروى الطحاوي من 
حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها أحبرت لانفقة لك ولاسكى 
فأخبرت بذلك النخعي فقال أخبر عمر بذلك فقال ممعت النبي 4 
يقول (طما السكنى والنفقة) وكان رضي الله عنه یقول لاندع کتاب ربنا ولا 
سنة نبينا يها بقول امرأة لاندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت اني 
سمعت رسول اله َه يقول (للمطلفة الثلاث النفقة والسكى مادامت في 
العدة) ورواه أيضا زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وجابر وعائشة رضي الله 
عنہے. 
4- عن ام طبه رضي الله عنها ان رول اله هة رلا تَجد أمراة عل مين 
قوق تلاپ إلا على زوج أرَبعة أشهر وَعَْراً ولا لبس يوبا مِصْبُواً إلا 
ثوب عضب ولا تختجل ولا قس طياً إل إذا طْهُرّت نذه ن نط أو 
اطفاں متفق عليه وهَّذا ق مسبم ولابي داود والنسائِي الزيادة رولا 
خضب وللسَائيِ رولا َشط). 

ه- وَعَن ام َة رضي اله نها الث (جُعَلت على عَيني صبرا 
بعد ان وق بُو سمه فال رَسُول اله هة انه يشب الْوَجة فلا ينه إلا 


(۱) ص ۴۱۱-۳۱۰ ح١٠۲‏ عمدة القاريء. 
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وو 


بالليْل, وانزْعیه بالنہار ولا تتشطي بالطّيب ولا بالناءِ انه صاب . فلت 
باي شيٰ ۽ اسَدْط؟ فال : بالسذر) رووا والنسائي وإشناده خسن . 

-٦‏ نها رضي لته عنہا ران ا ابنتي مات 
نها زوْجُها وقد اشَكت عَينها أفْكحَلها؟ قال : لا) ممق 
او 

قال المرصلي رحه الله : وعلى المعتدة من تكاح صحيح عن وفاة أو 
طلاق بائن إذا كانت بالغة مسلمة حرة أو أمة الحداد ويقال الاحدادء 
والأصل فيه ماروي (أن امرأة مات عنها زوجها فجاءت الى رسول الله َة 
تستأذنه في الانتقال فقال: كانت إحداکن تمكث في شر أحلانما الى 
الحول أفلا أربعة أشهر وعشراً) فدل أنه يلزمها في شر أحلامها أربعة أشهر 
وعشراً وقال عليه السلام (لاتحل لامرأة تؤمن بالته واليوم الآخر أن تحد 
على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا) وروي 
أنه عليه السلام نى المعتدة أن تختضب بالحناء وقال (الحناء طيب) وأنه 
عام في كل معتدة ولأنه لما حرم عليها النكاح في العدة أمرت بتجنب الزينة 
حتى لاتكون بصفة الملتمسة للازواج وأنه يعم الفصلين ولأا وجبت 
إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي كان سببب مؤنتها وكنايتها 
من النفقة والسكنن وغير ذلك وإنه موجود في الميتونة والمتوفى عنها زوجها. 

قال : وهو ترك الطيب والزينة والكحل والدهن والحناء إلا من عذر 
لنهي النبي ب عن الحناء وقوله (الحناء طيب) فدل على أن الطيب محظور 
عليها. ويدخل فيه الثوب المطيب والمعصفر والمزعفر. ولا تمتشط لأنه زينة 
فإن كان لا بد منه فبالأسنان التفرجة دون المضمومة ولا تلبس حليا لأنه 
زينه ولا خزا لانه زينة ولا باس به للحاجة وقد صح أن النبي ية م 
يأذن للمبتوتة في الأكتيإل للزينة ولا بأاس به للتداوي وكذلك إذا حافت 
من ترك الدهن والكحل حدوث مرض بأن كانت معتادة لذلك فيباح ها 
استع‌اله . 


-۳A- 


ولا إحداد على صغيرة ولا مجنونة لعدم الخطاب ولأنُ الاحداد 
عبادة حتى لاتحجب على الكافرة بخلاف الأمة لأنها أهل للعبادات» وليس 
في عدة النكاح الفاسد إحداد لأنه لايتأاسف على زواله ولأنه واجب الزوال 
ونقمة فزواله نعمة ولا ينبغي أن تخطب المعتدة ولاباس اا 

۷- وَعَن ابر رضي الله عه قال : رطقت خاي فأرَادت ان جد 
لها رما وجل ان ڪر فاي لني ا فال بل جُذي. نَخْلَكِ 
فانك عسی أن تَصدَقيِ او تفعلي مَعْروفاً) رواه ملم . 


۸- وْعنْ عة بت مالاب رضي اله عن (أن زوْجُها خرج في طْلب 

له تلو : فسات رَسُول الله ية ارجم ا اهل فان زوجي 1 
رل تبن ا : نعم . . فا كان في الجر نادن فقال 
امکڻي, ي َك حت ببْلمّ لتاب أجل قات فاغتدذت فيه اربعة اشر 
شرا الت فض پو عد َك مثا ارج اد والاربعة وصح 
الترمذي المي وان ل حبان والحاكم وغيرهُم . 


4- وَعَنْ فَاطِمَةَ بت فيس رضي اله عَنهًا قال : : (قْلْت اسول الله 
إن ن زوچي طلَمَي ثا واخاف ان يقتم علي مرها هتولّت) راء 
اج 

قال الموصلي رحه اله : ولا رج البتوتة من بيتها ليلا ولا غبار لقوله 
تعالی (لا ُرجُوهُنْ من بیوتهنْ ولا رجن إلا أن ياين بفاجِشَة مبينةټ) ٥‏ 
ونفقتها واجبة على الزوج فلا حاجة هما إلى الخروج كالزوجة » والمعتدة 
عن وفاة تخرج نهاراً وبعض الليل وتبيت في منزهها لأنه لا نفقة ها فتضطر 


(۱) ص ۲۳٦-۲۴۹‏ الاختیار ح۲ 
(۲) الطلاق/ ١‏ 


-۳۹- 


الى الخروج لاصلاح معاشها وربا امتد ذلك الى الليل. قال: وتعتد في 
البيت الذي كانت تسكنه حال وقوع الفرقة لأ البيت المضاف إليه بقوله 
تعالی (لا خُرجُوهُنٌ من بُيوتهنْ ولأنه هو الذي تسكنه وقال عليه الصلاة 
والسلام للتي قتل زوجها (اسكني في بيتك حتى ببلغ الكتاب أجلةٌ قال : 
إلا أن پنہدم أو ترج منه أولا تقدرعلى إجرته فتنقل لا يلحقها من الضرر 
في ذلك أما إذا انيدم المنزل فلأن السکن في الخربة لا تمن فيها على 
نفسها وما اٹم قیل تنتقل حیٹ شاءت إلا أن تکون مبتوتة فتنقل الى حيث 
شاء الرجل لأنه المخاطب بقوله تعالى (أسکنوهُن) إذا حوها الورثة أو 
صاحب ال ملك فهي ممذورة في ذلك . وروي عن علي بن ا بي طالب رضي 
الله عنه أنه نقل ابنته أم كلثوم لا قتل عمر رضي اله عنه لأنها كانت في دار 
الامارة وعائشة رضي الله عنها نقلت أختها لما قتل طلحة رضي الله عنه ولو 
أبانها وا منزل واحد بجعل ينه وبينها ستراً وكذلك الورثة في عدة الوفاة فإن ) 
جعلوا إنتقلت من المنزل تزا عن الفتنة . وإذا كان المطلى غاا وطلب 
أهل المنزل الاجرة أعطتهم بإذن القاضي وتصير دينا على الزوج. 

۱۰ -وَعن عَمرو بن العاص رضي الله عَنة قال : (لا تلبسُوا عَلَينا 
سنه نينا عِدةَ آم الولّدِ إذا ونی عاب سا رة اشمر قفر راء ارد 
وأبو داود وابن ماجة وصححه الجاكم وأعله الدار قطني بالانقطاع. 
الشرح : 

قال في فتح القدير شرح المداية : أما المتوفي عنها زوجها فلقوله ية 
(لايجل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخرأن تحد على ميت فوق ثلائة أيام إلا 
على زوجها أربعة أشهر وعشرا) قال: وكان تقرير الحديث : لاد المرأة 
على ميت فوق ثلاثة أيام إلا المتوفى عنها زوجها فانها عبد أربعة أشهر 
وعشرا) . فكان هذا حسئئذ إخحاراً بإحداد المتوفى عنها زوجها فكان واجباً 
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-١‏ وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عَنهّا قلت (إتا الأقراءُ الأطهار) أخرجه 
مالك في قِصةٍ بسند صجيح . 
الشرح : 

قال الموصلي رحه الله : الأقراء : الحيض وهو قول أبي بكر وعمر وعلي 
وابن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء وابن الصامت وجماعة من التابعين 
رضوان الته تعالى عليهم أجمعين وقال زيد بن ثابت وعبدالله بن عمر 
وعائشة رضي الله عنهم إنها الأطهار وحاصلة أن اسم القرء يقع على 
الحيض والطهر جميعاً لغة حقيقة . يقال اقرأت المرأة إذا حاضت واقرأت إذا 
طهرت وأصله الوقت لمجي ء الشي ء وذهابه يقال رجع فلان لقرثه أي لوقته 
الذي يرجع: فيه . وثمرة الخلاف”لظهر في انقضاء العدة فمن قال إنها 
الحيض يقول: لاتنقضي إلا باستكال ثلاث حيض ومن قال إنها الأطهار 
يقول: إذا شرعت في الحيضة الثالثة انقضت العدة. 

والحمل على الحيض أولى بالنص والمعقول اما النص فلقوله بان 
للمستماضة (دعي الصلاة أيام أقرائك) وإنا تترك الصلاة أيام الحيض 
بالاجماع . والمعقول أن ذكره بلفظ الجمع فمن قال إنه للحيض قال: لابد 
من ثلاث حيض فيتحقق الجحمع ومن قال انه الأطهار لايتحقق الحمع 
على قوله لأن الطلاق لووقع في أخر الطهر انقضت العدة بطهرين آخرين 
وبالشروع في الثالث فلا يوجد الحمع والعمل بيا يوافق النص أولى "“ 

۲- وَعَن عُمُر رَضِي الله عنها قال (طَلاق الامَةٍ تَطْلِيفتّان وعدتها 
حصَسَانٍ) روَا الدارقطني وأخرجَة مرفوعا وَضَعفَةُ واخرجه بُو داود 
والترمَذِي وابن مجه مِنْ حديث عَائِشة رضي الله نها وصححه أبو داود 
وخالفوه واتفقوا عَلّى ضعفه. 


(۱) ص۲۹۱ ح۲ فتح القدير 
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الشرح : 

قال اموصلي رحمه الله : عدة الحرة التي تحيض في الطلاق والفسخ بعد 
الدخول ثلاث حيض والصغيرة. والآية ثلاثة أشهر وعدتهن في الوفاة 
أربعة أشهر وعشرة أيام لما تلونا من الآيات . والفرقة بالفسخ كالطلاق لان 
العدة للتعرف عن براءة الرحم وأنه يشملها. وعدة الأمة في الطلاق 
حيضتان لقوله ي (طلاق الامة ثنتان وعدتها حيضتان) وفي الصضر 
والاياس شهر ونصف لعموم قوله تعالى (وأولات الأحال أجلَهْنٌ أن 
يضعن له“ لأن المقصود التعرف عن براءة الرحم ولا براءة مع وجود 
الحمل ولا شغل بعد وضعه 

۴- وَعَنْ رفع بن ابت رضي الله عَنهُ عن ابي بيا قال (لا يحل 
لامريء يؤ من بالله وَاليوم الآڃرَ ان يقي مَاءَه رر عير ) أخرجَه أبوداود 
والتر مذي وصححه ابن حبان وخسن البزار. 
چ و‌ و‌ f‏ 

قال الله تعالی (ل جناح عَلْيكم فيا عرضتم به مِنْ جطبة النسَاءِ أو 
أکننتم في انفيكمْ . . . الاية )© قال في الاختيار (ولا ينبغي أن تخطب 
العتدة لقوله تعالى ( ولا جناح عَليكم فا عرضتم به من خط لاء 
المراد بهالمعتدات بالا جاع لأن الله تعالى نفي الحناح في التعريض وأنه يدل 
على أن تركه أولى فيلزم كراهة التصريح بطريق الأولى ولا باس 
بالتعريض لان الله تعالى نفى الجناح فإنه دليل الاباحة. قال: وسمي 
الزمان الذي تتر بص فيه المرأة عقيب الطلاق والموت عدة لأنها تعد الأيام 
المضروبة عليها وتنتظر أوان الفرج الموعود هما . قال اله تعالى (وأولآات 
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الأحال أجلُهِنٌ أن يضعن خْلهُرٌ)0“ 


أقول: الظاهر من معنى الحديث الشريف تحريم نكاح الحامل 
ولاتنقضي عدتها حتى تضع الحمل والمراد بالماء في الحديث هو المني وزرع 
غيره ا لحمل من غيره والته أعلم ٠".‏ 

-٤‏ وع عَمُر رضي الله عن (في امرأة ال بص أرَبْعَ سنين 
م تعد أربمة أشهر وعَشرا) أخرَجَة مالك والشافعيٌ). 

ا الغ بر بن شهب فال قال رَسُولٌ الله به : ا امقر 
اا ايانم أخرجه الارقطي اساد موف 
الشرح : 

قال في الاختبار: المفقود: المعدوم وفقدت الشيء إذا طلبته رفلم 
تجده قال الله تعالى (قالوا نفد صَسَوَاحّ الَلِكِ)”" اي طلبناه فلم تجده فقد 
عدم) وني الشرع هو الذي غاب عن أهله وبلده أو أمره العدو ول یذری 
أهوحي أو میت ولا یعلم له مکان رمضى على ذلك زمان فهومعدوم بہذا 
الاعتبار وحكمه انه حي في حق نفسه ميت في حق غيره ويقيم القاضي 
من بحفظ ماله ویستوفي غلاله فيا لاوکیل له فيه ویبیع من أمواله ما حاف 
عليه الهلاك وينفق من ماله على من تجب عليه نفقته حال حضوره بغير 
قضاء فإن مضى له من العمر مالا يعيش أقرانه حكم بموته . 

وقال عليه السلام في امرأة المفقود (هي امرأته حتى يأتيها البيان) 
وروي عن المغيرة بن شعبة وعن علي رضي الله عنها (آنها امرأة ابتليت 
فلتصیر حتی يأتیها موت او طلاق) وروی عبدالرحن بن أبي لیلی أن عمر 


رضي الله عنه کان ( بعرت بینه وبين امرآته ذا مضت أربع سنين) ثم رجع 
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الى قول علي رضي الله عنہما قال : وهومیت في حق غیره لا یرٹ ممن مات 
حال غیبته لان الحکم ببقائ‌بناءعلیاستصحابالحال‌وأنبیصلح للدفع لا 
للاستحقاق () 

٣‏ وعن جابر رضي الله عه قال قال رَسُول الله 6 (لا ن رل 
نڌ انرا إلا ان َون اجا اذا ترم ) روا ميم . 

۷ون ابن عباس, رضي اله عن عن النبي هة قال رلا لون 
رل بامرأًة إلا مع ذِي حرم ( اجه البْخاري. 
الشرح : 

قال العيني رحه الله : وني مجمع الغرائب محتمل أن يراد بالحديث أن 
المرأة اذا حلت برجل فهي محل الآفة فلا يؤمن عليها أحدوليكن‌الموت كا 
ال الأشر رال سور ماين وخا كج لان كان العبرزة ولحي 
والحمو مفرد الاحاء. قال العيني: لا بأس على الرجل الأمين إذا خلا 
بامرأة في ناحية من الناس لا تسأله عن بواطن أمرها في دينها وغير ذلك من 
أمورها وليس الراد من قوله (أن بخلو الرجل) أن يغيب عن أبصار الاس 
فلذلك قيده بقوله عند الناس وإنما بخلو بها حيث لا يسمع الذي بالحضرة 
كلامها ولا شكواها وأخرج البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي ب فخلامما فقال (والته انكن 
لأحب الناس إلً) . قال : وفيه سعة حلم النبي ية وتواضعه وصبره على 
قضاء حوائج الصغير والكبير وفيه منقبة عظيمة للأنصار وفيه تعليم المرأة 
وكيفية الخلوة بها . 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الته هاو قال (إياكم 
والدحول على النساء فقال رجل من الأنصار يارسول الته أفرأيت الحمو 
قال : الحمو الموت) أخرجه البخاري . قال العيني : (إياكم والدخول) 
بالنصب على التحذير واياكم مفعول بفعل مضمر تقديره : اتقوا أنفسكم 
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أن تدخلوعلى النساء ويتضمن منع جرد الدخول منع الخلوة بها بالطريق 
بالأولى) قال النووي المراد من الحموفي الحديث أقارب الزوج غير آبائه 
وأبنائه لأنہم محارم للزوجة يجوز هم الخلوة بها ولا يوصفون با موت قال وإنا 
مراد من الحمو الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت ونحوهم تمن 
محل هما تزويجه لو لم تكن متزوجة وجرت العادة بالشماهل فيه فيخلو الأخ 
بامرأة أخيه فشبهه بالموت 2 
۸- وَعَنْ ابي يڊ ري الله عن ان النبيّ ق قال في سَبايا ا 
طاسٍ (لا رطا امل تی نَضَمُ ولا غير دات حمل تی يض حَبْضةٌ) 
اخحرجه آبو داود وصححه الحاكم . 
الشرح : الاستبراء بالمد لخة طلب ابراءة وشرعأً: تربص الأمة مدة 
بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا لمعرفة براءة الرحنم أوللتعبد قال : وهو 
في ذات الأقراء يحصل بقرء وهو حيضة كاملة بعد انتقال الملك إليه 
وذات أشهرمن صغيرة واية يحصل الاستبراء بشهر وفي قول يحصل بثرثة 
من الاشهر وحامل مسبية وهي التي ملكت بالسبي لا بالشراء أوأمة حامل 
زال عنها فراش سید بعتقه أو موته يحصل استبراء‌ها بوضع الحمل . ( 
۹- وعن ابي هريرة رصي الله عن عن الس قال (الولَدٌ 
فراش وللعاجر الج متف عليه في حدييه ومن حديث اة في قط 
عن ابن مَسعوڍ عند النسائي وعَنْ عثان عند أبي ذاود. : 
الشرح : 
قال العيني رحمه الله : أخرجه الجماعة من حديث عائشة غير الترمذي 
قالوا: : الفراش يوجب حق الولد في إثبات نسبه من الزوج وامرأة فليس ما 
إخراجه منه =“ قال في سبل السلام : وأما قوله (وللعاهر الحجل العاهر 
الزاني والحجر: الخيبة والحرمان وقيل له الرجي بالحجارة١)‏ 


۲٠٠-۲۱۳ )۱(‏ عمدة القاريء ح٠٠‏ 


(۲) ص۷٥‏ ۹ السراج اليهالح شرح المنها 
(۳) ص۰۲ E n‏ 
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باب الرضاع 
-١‏ عن ابه رضي لھ عنہا ات قرسو اله چو ر9 رم 
الَصهَ وَالْصتَانِ) ا 

۲+ وعَن عائشة رضي الله نبا قال فال رَسُول الله هة نظن مَنْ 
او اتن فإ الْضَاعة ِن الجاع مف عليه . 

-٣‏ وَعَنبا رضي الله َنبا قات جات سَهلة بنت سهبّل, فقالت: 
اسول الل ِن سالا مولي أبي حذيفة مناي بيا وقذ بع يبغ لجال 
فقال (أرضجیه رمي عَليِ) رواه ملم 
الشرح : 

قال النووي رحه الله : احتلف العلماء في إرضاع الكبير فقالت عائشة 
وداود تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كا تثبت برضاع الطفل لحديث 
سام وقال سائر العلماء والصحابة والتابعين وعلماء الأمصار الى الآن لا 
شت الا بإرضاع من له دون سنتين الا أبا حنيغة ره الله فقال سنتین 
ونصف وف رواية عن زفر ثلاث سنين وعن مالك ms‏ ر 
ا لجمهور بقوله تعالى (والْوالِڌات يُرْضِعْن أوَلادَهُنْ حَولْين كَامِلَين لن اراد 
أن ييَمُ الْرْضَاعَةً) وبالحديث الذي ذكره مسلم (إنما الرضاعة من المجاعة) 
وأحاديث في صحيحه عن أم سلمة وساثر أزواج رسول الله ب (أنجن 
خالفن عائشة في هذا) والته أعلم 

-٤‏ وَعَنبًا رَضِيّ اله َنْبا ان افلح أخا أبي القْصيص جَاءَ يُسْتأذنُ 
عَلَيها بعد الحجاب قال فأيت أن آذَن لَه فلا جَاءَ رَسُول الله ية أخبرتة 
بالذِي صنعتة فَامَرت أن ادن لمعل وَقَال إنه عمك) مَمُیّ عَلَيهِ. 
الشرح : 


قال النووي رحه الله : أجعت الأمة على ثبوت حرمة الرضاع بين 
(۱) ص۲۲۷ شرح مسلم ح٦‏ 
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الرضيع والمرضعة وأنه يصير ابا بحرم عليها نكاحه أبداً وجل له النظر 
إليها والخلوة بها والمسافرة ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه فلا 
يتوارثان ولا جب على كل واحد منه| نفقة الآخر ولا ترد شهادته ها ولا 
سقط عنما القصاص بقتله فها كالأجنبيين في هذه ألاحكام وأجعوا أيضاً 
.على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع واولاد 
المرضعة وأنه في ذلك كولدها من النسب وأما الرجل المنسوب ذلك اللين 
إليه لكونه زوج المرأة فمذهبنا ومذمب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه 
وبين الرضيع ويصيز ولداً له وأولاد الرجل إخوة للرضيع وأخواته وتكون 
إخوة الرجل اعام الرضيع وأخوانه 6 وتکون أولاد الرضيع أولاد 
الرجل ولم يخالف في هذا إلا امل الظار بن علية . 
ا 
ابن عمر وعائش رضي الله عنهم واحتجوا بقوله تعالی (وأمُهاتکم اللاتي 
أزضغْنكمْ ارا د من الرضاعة ول يذكر البنت والعمة كا ذكرها في 
اللسب وا حتج الجمهور با رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه جاء 
أفلح أخوأبي القعيس يستأذن عليها بعد مانزل الحجاب وكان اب وٴالقعيس' 
أبا عائشة من الرضاع قالت عائشة فقلت والله لا اذن لأفلح حتى أستاذن 
رسول اله ب فإن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني ولكن أرضعتني 
امرأته قالت عائشة فلا دحل رسول الله َة قلت يارسول الله إن أفلح أخا 
أبي القعيس جاءني يستأذن علي فكرهت أن اذن له حتى أستأذنك . 
فالت : فقال النبي يهن اثذني له) قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول 
(حرموا من الرضاعة ما بحرم من الولادة) وأجابوا عم احتح به المخالفون 
من الآية الكريمة أنه ليس فيها نص بإباحة البنت والعمة ونحوها لأن ذكر 
_ الشيء لا يدل على سقوط الحكم عا سواه لولم يعارضه دليل اخر كيف 
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وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة والله أعل 

قوله َة لاتحرم ال سة-المصغان وني برواية أخحرى لا تحرم الاملاجة ولام 
ملاجتان) قال النووي رحمه الله : أما الاملاجة فيكشسر الهمزة وبالجيم 
المخففة وهي المصة يقال أملج الصبي أمه وأملجته . 

قال : واخحتلف العلماء في افقدر الذي يثبت به حكهم الرضاع ففالت 
عائشة والشافعي وأصحابه : لايثبت بأقل من س رضعات . وقال جهور 
العلهاء يثبت برضعة واحدة حكاه ابن المنذرعن علي وابن مسعود وابن عمر 
وابن عباس وعطاء وطاوس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة 
والحكم واد ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة رضي الله عنہم وقال 
أبوثور وأبوعبید وابن المنذر وداود یثبت بثلاث رضعات ولایثبت بأقل فأما 
الشافعي وموافقوه فأخذوا بحديث عائشة (خس رضعات معلومات) 
وأخذ مالك وموافقوه رحهم الله بقوله تعالى (وامَهَاتَكُم اللاتي أزضعنَكم) 
ولم يذكر عدها. وأخذ داود بمفهوم الحديث (لاتحرم المصة والمصتان) وهو 
مبين للقرآن . واعترض أصحاب الشافعي فقالوا إن كانت تحصل الدلالة 
لكم لو كانت الآية (واللاتي أرضعنكم أمهاتكم) :واعترض أصحاب 
مالك وموافقوه على الشافعية بان حديث عائشة هذا رضي الله عنها 
لايجتج به عندكم وعند حققي الأصوليين لأن القران لايثبت بخير الواحد 
وإذا لم يثبت قرآنا م يثبت خبر الواحد عن النبي ي لأن خبر الواح إذا 
توجه إليه فادح بوقف العمل جه وهذا اذا م بجي ء الاباحاد مع أن العادة في 
مجيثه متواتراً برجب ريبة والته اعلم . 

واجاب الشافعية بحديث المصة والمصتان بأجوبة لاتجال لذكرها 
وقال القاضي عياض وقد شذ بعض الناس فقال لایثیت الرضاع الا بعشر 
رضعات وهذا باطل م دود والله أعلم". 


(۱) صض ۲۱۹۰-۲۱۴٤‏ ح۹ شرح مسلم 
(۲) ص ۲۲۷-۲۲۴۳ شرح ملم ح١‏ 


0 وعنبا رضي اله عَنبَا قات كان فا نز من الَرآن عَطْررَضَعَابَ 
مَعْلُومَاتٍِ رمن ثم نحن حمس مَعْلومَاتٍ توفي سول اله اة وهي 


فعا يقرا من الق ران ووا مك 
2 
يُرضِعْنَ اوَلاَهُنّ حُولْنٍ كاملين)" وحكم الرضاع يثبت بقليله وكثبره 
لقوله سبحانه وتعالی (وامھائکم اللاتي أزضعْنكْْ واخواتگم م 
الرضاعةم“ مطلقا وقال عليه السلام (يجرم من الرضاع مارم من 
ق 
حمر فمَالَ- ا انبل ر لي نها ابه ار من ا ورم من e‏ 
مارم ۾ من E‏ متف E‏ 
اج 

قال في الاحتيار: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لما روينا إلا 
وطي ء أم إبنه فقد حرمت عليه بناتها وام أحته موطوءة أبيه ولم يوجد ذلك في 
الرضاع . وإذا أرضعت المرأة صبية حرمت على زوجها ونبائه وأبنائه فتكون 
المرضعة أم الرضيع وأولادها إخوته وأخواته من تقدم ومن تأخر فلا جوز أن 
يتزوج شيئا من ولدها وولد ولدها وإن سفلوا وآباؤ ها أجداده وأمهاتبا 
جداته من قبل الأم وأخواتا وإخوتها أخواله وخالاته ويكون زوجها الذي 
نزل منه اللبن أب المرضعة وأولاده إخوتها واباؤه وأمهاته أجدادها وجداتها 


(۱) الاختیار ج۲ ص ۱۷۹-۱۷۸ 
(۲) البقرة/۲۴۴۳ 
(۴) النساء/٣۲۴‏ 
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من قبل الأب وإخوته وأخواته أعامها وعماتها لاحل مناكحة أحد مهن كا 
في النسب قال عليه الصلاة والسلام لعائشة «ليلج عليك أفلح فانه عمك 
من الرضاعة)'. 

۷- وَعَن ام سمه رَضِى اله نها قات رسو الله 4ة (لا رم من 
الرضاع, إلا ما تى الأمْعاء وكان قَبْل الفِطًام ) روَا المي وصحخه هو 
والحاكم. . 

۸- وعن ابن عباس, رضي اله عتا فال رلا رضاع الأ في الحوين) 
رواه الدٌارَفطني وابن عدي مرفوعَاً وموقوفاً ورجح لووف . 

“٩‏ وَعَن ابن مَسعُوڊ رضي اله عتا قال فال رَسُولٌ الث ية 
(لارضاع إلا ما اشر العْظْمَّ وَانبَتَ الحم أخرَجة ابو داود. 
ارخ 

قال الموصلي رحمه الله : وحكم الرضاع يثبت بقليله وكثيره إذا وجد 
ي مدته وهي ثلاثون شهراً وقالا سنتان لقوله تمالى (والْوالدات  E‏ 
أُولاذهُنُ حول امل ن لن راد أن بم الرْضاعةًوقال تعالی (وحمله وفصاله 
ٿلاڻون شهرا وأدنى مدة الحمل ستة ة اشهر فبقي للفصل سنتان ولابي 
حنيفة قوله (وّمْلّهُ وفصالّه تلانو شَهرأ) ” والتمسك با أن الله تعالى 
ذكر الحمل والفصال وضرب هما مدة ثلاثين شهراً فتكون مدة لكلى واحد 
منہا كما اذا باعه فرسا وجلا الى شهر فإن الشهر يكون أجل لكل واحد 
منهما هکذا لوباعه شیا وأجره شيا اخر صفقة واحدة الى مدة معلومة 
كانت المدة اجلا لكل واحد'منهما فعلم أن الآية الكريمة تقتضي أن يكون 
الثلاثون شهراً أجلا لكل واحد من ا لحمل والفصال خرج الحمل عن ذلك 
فبقي الفصال على مقتضاه. والآية الكريمة الأولى قوله تعالى (حولَينْ 


(۱) ص۱۷۹ الاختیار حا 
(۲) البقرة / ۲۴۴۳ 
(۴) الاحقاف / ٠١‏ 
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كاملين) حمولة على مدة الاستحقاق حتى لا يكون للام المبتوتة المطالبة 
با جرة الرضاع بعد الحولين الكاملين فعملتا بالآية الأولى في نفي وجوب 
الاجرة بعد الحولين وبالثانية في الحرمة الى ثلاثين شهراً أخذاً بالاحتياط 
نيها. أونقول: المراد الحمل على الأكف في اللحجر حالة الارضاع لأن 
دة الحمل غير مقدرة بثلائين شهرا بالاجماع فإذا انقضت مدته لا اعتبار 
بالرضاع بعده لقول النبي ي (لا رضاع بعد الفضال) والمراد حكمه وهل 
باح الرضاع بعد المدة فيه حلاف . والمحرم من الرضاع ما وقع في المدة 
سواء فطم ألم يفطم وني رواية : ان استغنى بالفطام عن اللبن ثم رضع في 
المدة لايشيت الحرمة وان لم يستغن تثبت تور () 

رقال # (الرضاع ماينبت الحم وينشز العظم) وانه يحمل 
بالقليل لأن اللبن متى وصل جوف الصبي أببت اللحم وأنشز العظم . 

۰- وَعَنْ عب بن الارث رضي اله عن ان ترو آم بى بت 
بي ااب جات امراة فقَالتٰ فذ ازضغتک فال الب 5 فقال كيف 
َقَذُ یل مارفا عُقَبةَ كحت روجا غیرة) أخرَجَه البْخاري 
الشرح : 

قال في فتح القدير: لا يقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات عن 
الرجال وإنا يثبت بشهادة رجلين أورجل وامرأتين وقال مالك يثبت بشهادة 
امرأة واحدة إن كانت موصوفة بالعدالة ونقل عن أحمد وإسحاق والشافعي 
بأربع نسوة والذي في كتبهم إن) يثبت بشهادة امرأتين وكذا عند مالك بناء 
على أنه ما لا يطلع عليه الرجال لأنه لاحل النظر الى ثدي الأجنبية . 
والوجه المذكور في الكتاب للاكتفاء بالواحدة وهو أن الحرمة من حقوق 
الشرع فهي أمر ديني یثبت بخبر الواحد کمن اشتر ى لما فاخبره واحد أنه 
ذبيحة مجوسي فإنه تثبت الحرمة عليه بإخباره ثم يثبت زوال الملك في ضمنه 
وكم من شيء يثبت ضمناً بطريق لا يثبت بمثلها قصدا ولحديث عقبة بن 


(۱) ص۱۷۹ ح۲ الاخار 
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الحرث في الصحيحين (أنه تزوج أم حى بنت أبي إهاب فجاءت أمة 
سوداء فقالت قد أرضعتک قال فذكرت ذلك لرسول الله َة قال فأعرض 
عنی فتنحیت فذكرت ذلك له قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكا) 
وسذا الحديث استدل من قال تقبل الواحدة المرضعة واعتبار ظاهره مطلقا 
يوجب جواز قبول قول الأمة . 

وروی مطولاً في الترمذي وفيه (فجاءت امرأة سوداء وفيه قول عقبة 
فأتيت النبي َة فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءت امرأة سوداء 
فقالت أرضعتكا وهي كاذبة فأاعرض عي فأتيته من قبل وجهه فقلت إنہا 
كاذبة قال وكيف با وقد زعمت أنها أرضعتكا دعها عنك) . ولنا أن ثبوت 
الحرمة لايقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح ولأنها مؤبدة 
بخلاف الحرمة بالحيض ونحوه والأملاك لاتزال الا بشهادة رجلين أورجل 
وأمرأتين بخلاف حرمة الطلاق حيث تنفك عن زوال الملك . أما الحديث 
فكان للتورع الا برى أن النبي هة أعرض عنه في المرة الآولى وقيل في 
الثانية أيضا وإنما قال ذلك في الثالثة ولو كان حكم ذلك الأخپار وجوب 
التفريق لأجابة به من أول الأمر فعلم أنه قال ذلك لظهور اطمئنان نفسه 
بخبرها لا من باب الحكم وقد قلنا: إذا وقع في القلب صدق المرضعة 
يستحب التنزه ولو بعد النكاح وكذا إذا شهد به رجل واحدا ا 

١-وَعَلْ‏ زياد السهْميَ رَضِي اله عَنهُ فال (نُى رسُول اله هة أن 
ةرصم الحمَقّى) أخرَجَةُ أو ذاو وهو مُرسّل وليْست إزياوٍ صحبة. 
الشرح : 

قال في سبل السلام (الحمقاء) خفيفة العقل ووجه النهي أن للرضاع 
ا في الطباع فيختار من لا حاقة فيها ونحوها"“ ` 


(۱) ص ۲۰-۱۹ ح٣‏ فتح القدير 
(۲) ج٣‏ ص۲۱۸ سبل السلام 
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-١‏ عن عَائِشَة رضي الله عَنبّا الت (ذَحَلت هند بت عة مرا أبي 
سيان عَلْى رول الله ية فَفَالَتْ: يرول اله إن أا سيان رل 
شحيح لايعطينى من النفقَةَ ما بكفيي ويكفي بي إلا ما اخذتُ يِن مَالِهِ 
ر ل ر ا ےا اي ابارت 
يځفيك ومايفي )متف عله . 
الشرح : 

قال العيني رحه الله (شحيح أي بخيل (وهولا يعلم) الواو فيه للحال 
وقد احتح باخديث الشريف من قال تلزمه نفقة ولده وإن كان كبيراً ورد 
بأنها وافعة عين لاعموم ها في الأفعال ولعل الولد فيه كان صغيراً أو كبيراً 
زمناً عاجزاً عن الكسب وقال بعض المالكية تلزمه النفقة إذا كان الولد زمنا 
مطلقاً. وني الحديث الشريف أن وصف الانسان بيا فيه من النقص على 
وجه التظلم منه والصير ورة إلى طلب الانتصاف من حق عليه جائز وليس 
بغيبة لأن النبي ب لم ينكر عليها قولما واخحتلف العلماء في مقدار ما يفرض 
السلطان للزوجة على زوجها فقال مالك يفرض ها بقدر كفايتها في اليسر 
والعسر ويعتبر حالما من حاله وبه قال أبو حنيفة وليست مقدرة وقال 
الشافعي : النفقة مقدرة باجتهاد الحاكم فيها وهي تعتبر بال الزوج دون 
الزوجة فمن کان موسرا فمدان كل يوم وإن کان متوسطا فمدو نصف ومن 
كان معسراً فمد قال الحنفية يلزمكم أنه جب لبنت الخليفة ما يجب لبنت 
اا 

۲-وَعَرْ طارق الُحاربى رضي الله عه قال قدا الّدينة فإدًا رَسُولُ 
له اقام على انبر بطب الاس ومول ريد اطي الملا وابدا من 
تقول امك وَأباك وَأخنَّك وَأخاك ثم اذك فأذناك) روا النيائي وصححة 
ابن جبّان والدارقطيٌ. 


(۱) ص ۲۲-۲۱ عمدة الفاريء ح١٣‏ 
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الشرح : 

قال العيني رحه الله : اليد العليا هي المعطية والسفلى هي السائلة 
فوله : ب (وابدا بمن تقول) أي ایداً ف الانفاق بعيالك د ثم ا الى 
غور ھم وال وروی عبد الور عن عبد ااا ین عجر عن نافع عن این 
اعمر قال: كتب عمر رضي الله عنه الى أمراء الأجناد (ادعوا فلانا وفلانا 
أناسأً قد انقطعوا عن المدينة ورحلوا عنها إما أن يرجعوالى نسائهم وإما أن 
يبعثوا بنفقة اليهن وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى : قال العيني : 
والزوجة تصر وتستدين على ذمة زوجها ولا تطالب بالتفريق لأن التفريق 
يبطل حقها وإبقاء النكاح يؤخر حقها الى زمن اليسار عند فقر الزوج الى 
زمن الاحضار عند َيه والتأخحبر أهون من الابطال. 

واخرج البخاري بسنده عن ابي مسعود الاأنضاري رضي الله عنه 
عن النبي قال: (إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو بجحتسبها كانت له 
صدقة) . قال صاحب المغرب أهل الرجل امرأته وولده والذي في عياله 
ونفقته وكذا كل أخ أوأخت أوعم أوابن عم أوصبي أجنبي يقوته في منزله 
وعن الازهري : أهل الرجل أخص الناس به ومجمع على أهلين . 

قال العيني : جعل الله تعالى الصدقة فرضا وتطوعا وعجزى العبد عن 
ذلك بحسب قصده ولا منافاة بين كون النفقة على الأهل واجبة وبين 
تسميتها صدقة وقيل إنا أطلق الشارع (صدقة) على نفقة الفرض للا 
يظنوا أن قیامهم ا aa‏ 

۳- وعن بي هريرة رهي الله عله قال قال سول الله کا 
(لِلْمَمْلوك طَعَامةُ كوه ولا يكلف مِنْ ن العمل إلا مَايُطي) روا 
8 
ت 

قال العيني رحه الله جب على مالك الرقيق والحيوان نفقته ومن 


۲۱ عمدة القاريء‎ ٠١-٠۲ ص‎ )١( 


Yo: 


أعسر بالانفاق عليه أجبر على بيعه لأن الرفيق وا يوان لايملكان شيئ 
ولابجد الرقيق من يسلفه ولا يصبران على عدم النفقة 

{ - وَعَنْ كيم بن اة القذيري. عن أبيه رضي اله عَنا قال 
قلت يرسو اله ماح رَوجَة ادنا عله قال: أن طا طا 
وتكسُوهَا إذا اكَنسَيْت) الحديث وتقدم في عضرة السّاء . 

٥ون‏ جَابرَرضِي اله عن عن الي اة في يث الج بطوله 
فال في ذکر الناء روُن عَلَيْكم قهن سرن بالَعْرُوف) أخرَجهُ 


۾ 


ف 
الشرح : 

فال لبخري في صحيحه : باب وجوب النفقة على الأهل والعيال 
وأخرج بسنده عن بي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله جي َي قال (خر 
لقبده با کا عن رکیز ین ل ر و رضن ان ا 
(أن النبي ية كان يبيع نخل بني النضير ويجبس لأهلِه قوت سنتهم) قال 
المهلب : فيه دليل على جواز إدخار القوت للاهل والعيال وأنه ليس بهْكَرَةٍ 
وإن ماضمه الانسان من زرعة أو جد من نخله أو ثمره وحبسه لقوته 
لايسمى حكرة ولاحلاف في هذا بين الفقهاء . وقال الطبر ي في دليل الرد 
على بعض الصوفية القائلين بان الادخار من يوم لعٍ يسيء فاعله إذ ل 
بتوکل على ربه حق توكلهء ولاخفاء بفساد هذا القول لقوله تعالى 
(وي ونك مادا فقون فل العفو كَذَلِك بين الله لَكَمْ الايا لَعَلْكُمْ 
تتفرُول في الُنيّا لاخر آخرج ابن أبي حاتم بسنده أن معاذ بن 
جبل وتعلبة سالا رسول الته َه فقالا: إن لنا أرقاء وأهلين فا ننفق من 
أموالنا فنزل قوله تعالى (فل ألعَفْى أي أنفقوا العفو ورو عن سالم 
والقاسم العفو فضل الال بالتصدق به عن ظهر غنىٰ وعن مجاهد هو 


۲٠۹ فة‎ )١( 
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الصدقة المفروضة . وقال الزجاج: أمر الناس أن ينفقوا الفضل حتى 
فرضت الزكاة فكان أهل المكاسب يأخذ أحدهم من كسبه. كل يوم ما 
يكفيه ويتصدق بباقيه ويأخحذ آهل الذهب والفضة ما بنفقونه في عامهم 
وينفقون باقيه . ويقال العفو ما سهل ومنه (أفضل الصدقة ما تصدق به 
عن ظهر غنی)) 

أقوں سبق مزيد شرح لحق الزوجة على زوجها في عشرة النساء 
وال اعلم . 

-٦‏ وَعَنْ عَبداله ن عُمَرَ رضي الله عه فال رال رَسُول الله کا 
فی ٻألَرءِ إا ان يض مَنْ بقوت) . روا السافي وهُوعِند مُلْلم بلَمْظ 
(أن بس عَمُنْ يمك قوته). 
الشرح : 

الحديث الشريف دليل على وجوب النفقة على الانسان لمن يقوته 
فإن ا مكلف لايكون آث الاعلى تركه لا جب عليه وقد بولغ هنا في إثمه بأن 
جعل ذلك الاثم كافيا في إهلاكه على كل إثم سواه. والذين يقوتہم 
ويملك قوتہم هم الذين يجب . على المكلف الانفاق عليهم وهم' أهله 
وأولاده وعبيده.على ما سلف تفصيلهء ولفظ مسلم خاص بقوت الماليك 
ولفظ النسائي عام . ( 

ا اله عن رة ني لايل ألنونى عنها رها 
يقول: لا نفقة ها) رجه اليهقَي رجاه قات لَكِنْ قال: الخضفوظ 
وه وََبَتَ فی النفمَةٍ في حديث فاطِمة بنتِ فیس کا تقَدَمّ» رَواه 


)١(‏ ص ٠١-١١‏ عمدة القاريء ج۲۱ 
(۲) ص۲۲۲ سل السلام ح٣‏ 
(۳) ص٣۰٣‏ شرح ملم جا 
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الشرح : 

TT‏ احتلف العلماء في المطلقةالبائن المحائل هل هما 
النفقة والسكن أم لافقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو حنيفة 
واخحرون ها السك والنفقة وقال ابن عباس وأحمد لا سكن هما ولانفقة وقال 
مالك والشافعي واخرون تجب همأ السكنى ولا نفقة ها. واحتج من أوجبها 
جیما بقوله تعالی اوی من حت سکم من وج)۱ فهذا مر 
بالسكى وأما النفقة فلأ نها حبوسة عليه وقال عمر رضي الله عنه :الا ندع 
كتاب الله وسنة نبينا َة بقول امرأة جهلت أو نسيت . 

قال العلماء: الذي في كتاب ربنا إن هو إثبات اللكى قال 
الدارقطني : قوله وسنة نبينا هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها حماعة من 
الثقات واحتج من لم يوجب نفقة ولا سکنی بحديث فاطمة بنت قيس 
رضي الله عنا. واحتج من أوجب السكنى دون النفقة لوجوب السكؤ 
بظاهر قول تعالی (اسکتوهُن مِنْ حت سَکَنتمْ ِن وْجْدِكم) وبعدم وجوب 
النفقة بحديث فاطمة مع ظاهر قول الله تعالى (وإن كن أولآتِ حل 
فانفقوا علَیْهِنٌ خی صن حلَهٌ)“ فمفهومه أنہن إذا ل يكن حوامل 
لاينفق عليهن . وأجاب هؤلاءِ عن حديث فاطمة بسقوط النفقة با قاله 
سعيد بن المسيب وغيره أنها كانت امرأة لسنة واستطالت على أحائها 
فأمرها وة بالانتقال. عند ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وقيل لأنہا حافت 
في ذلك المنزل بدليل ما رواه مسلم (أخاف أن .يقتحم علي) فتجب ها 
السكو والنفقة . وأما الرجعية فتجب هما السكنى والنفقة بالاجماع وأما 
المتوفى عنها زوجها فلا نفقة ها با لاجماع والأصح عندنا وجوب السكان ها 
فلو كانت حاملا فالمشهور أنه لانفقة كا لو كانت حاثلا. وقال بعض 


٤ الطلاق/‎ )١( 
٠ / الطلاق‎ )۲( 
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أصحابنا اجب وهو غلوط واه اعلم () 

۸- وَعَنْ ابي هريره رضي اله ها فال فال رسو ال هن اليد 
n‏ ول تقول الرأة اني 
اؤطلفي) 0 الدارقطنيٍ وإسناده سن 

٩‏ وَعَنْ سعيد بن اليب رضي لله عله ني الول لا تمد ماينف 
لی أله قال فرق بينجا) أخرَجَةُ ميد بن منصُور عَنْ سَفيَان عن أبي 
الرنادِ رضي الله عن قال : فلت لسميد بن اسي رضي اله عن : س 
قال سنه . وهذا مسل قوي . 

وَعَنْ عُمَررَضِيّ الله عه أنه كب الى أمَراءِ الأجناد في رجّال, 
ابوا عن نسَابِهم أن َاحذوهُم بان يعوا أو يطلمُوا إن طلَمُوا بوا َة 
ما خحبَسُوا) أخرَجَهُ الشّافعي رَالبيهقي بإسنادٍ خسن 
الشرح : 

(حكم الاعسار بمؤنة الزوجة) أعسر بها أي نفقة الزوجة المستقبلة 
فإن صبرت وأنفقت على نفسها صارت ديناً عليه وإلا بأن م تصبر فلها 
الفسخ على الأظهر ومقابله ليس هما الفسخ والأاصح أن لافسخ للزوجة 
بمنع موسر حضر أوغاب لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم . ولو حضر 
وغاب ماله فإن كان بمسافة القصر فلها الفسخ وإلا فلا يؤمر بإحضار 
النفقة بسرعة. ولو تبرع رجل عن زوج معسر ل يلزمها القبول بل هما 
الفسخ وقدرة الزوج على الكسب كقدرته على المال. ولو امتنعم من 
الكسب مع قدرته عليه | تفسخ كلهوسرالممتنع وإن| يفسخ بعجزه عن نفقة 
معسر فلو عجز عن نفقة موسر أي متوسط فلا فسخ . والاعسار بالكسوة 
كالاعسار بالنفقة وكذا الادام واحسكن في الأصح وني اعساره بالمهر أقوال 
أظهرها تفسخ قبل وطء لابعده ومقابله تفسخ في الحالتين وقيل لاتفسخ في 
الحالتين. ولافسخ بشيء ما ذكر حتى يثبت عند قاض أو محكم إعساره 


۳۰۵٣-۴۰٤ )۱(‏ شرح ملم جا 
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بين أو إقراره فيفسخه أويأذن ها فيه ثم في قول ينجز الفسخ عند الاعسار 
والأظهر إمهاله ثلاثة أيام وإن لم يطلب الزوج وما الفسخ صبيحة اليوم 
الرابم إلا أن يسلم نفقته فلا تفسخ . ولورضيت بإعساره بالمهر فلا فسخ ها 
بد ال 

-١‏ وَعَنْ ابي هريره رضي اله عن قال (جاء رَجُلُ إلى النبي بل 
قال يارسول اله عدي ينار قال : أنْفِقَةُ على نفيك قال عندي آخرقال 
أنفقهُ فة على ولك قال ني آخرٌ قال انف على هلك فال نبي آخرقال 
فة على خادِيك قال عدي لخر قال انت اعَلَمْ) أخرَجَة الشافمي وابر 
داد واللَفْظٌ لَه وأخرجَة النْسَائِ والخاكم فيم الرْوجَة عَلّى الولْد . 

٣ون‏ هز بن يم عن آبيه عن جُدهِ رضي اله عنم قال 
(قلْت يارَسول آله مَن ابر قال مك قلت ثم من فال امَك فلت نَم من فال 


Soll 


امَك قلت تم مَنْ قال اباك ته الأقرّب فالأقَرب) أخرجُه أبو داو وال مى 
Kad‏ 
الشرح : 

(نفقة القريب) يلزم الشخص نفقة الوالد وإن علا من ذكر وأنى 
والولد وإن سفل من ذكر وأنثى وإن اختلف دينها فتجب على المسلم.نفقة 
الكافر وبالعكس بشرط يسار المنفق من والد وولد بفاضل عن قوته وقوت 
عیاله في یومه ولیلته التي تأتي بکسب أو بغیره فان ل يفضل عن نفسه فلا 
شيء عليه . ويباع ني نفقة القريب في الدين من عفار وغيره ويلزم كسوبا 
إذا م يكن له مال كسبها في الأصح ومقابله لا يلزمه ولا تجب النفقة امالك 
كفاينه ولا لمكتسبها أي قادر على كسبها وتجب للفقير غير المكتسب إن 
كان زمناً وكذا العاجز بمرض أوعمى أوصغيراً أومجنوناً وإلابأن قدرعلى 
الكسب ولم يكتسب فاقوال أحسنها : تجب مطلقا للأصل والفرع أو لا تجب , 
مطلقا والثالث تجب لأصل لافرع قلت الثالث أظهر والله أعلم . 

ونفقة القريب هى الكفاية ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته 

)١(‏ 4۷۱-۷۰ الراج اراج 
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وجب إشباعه وجب له الادام ومؤنة خادم إن احتاجه مه كسرة رسكيم 
وتسقط بفواتها بمضي الزمان وإن تَعدّى المنفق بانع . ولا تصبر ديا إلا 
إذا اقترض القاضي من شخص مالا ثم أذن لمن اقترض منه أن يعطي 
للاب مثلا کل یوم کذا أو أن یاذن للأب مثا أن يقترض مالا ويأذن له 
بعد القرض أن ينفق منه كل يوم كذا. لد 

ونفقة ذي الرحم سوى الو الدين والولد تجب على قدر الميراث 
كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ولا تجب لرحم 
ليس بمجرم والأصل في ذلك قوله تعالى (وعَلّى الؤارث مل لر 
فذكره الوارث إشارة الى اعتبارقدرالميراث وليكون الغرم بالغنم وإن) تجب 
إذّا كان فقيراً به زمانة لا يقدر على الكسب أما الفقر فلاحاجة وأما العجز 
عن الكسب فلان الفقير يكون غنياً يكسبه ولا كذلك الوالدان حيث تجب 
نفقتهما مع القدرة على الكسب لا يلحقه) فيه من النصب والتعب والولد 
مأمور بدفع الضررعنه) فيجب عليه أن يدفع عنا ضور الاكتساب وذلك 
بالانفاق عليه . أو تكون أنثى فقيرة لأنه إمارة الحاجة وكذا من لايحسن 
الكسب لخرقة أو لكونه من البيوتات أو طالب علم لان العجز عن 
الاكتساب في حى هؤلاء ثابت. ونفقة زوجة الأب على إبنه ونفقة زوجة 
الأبن على أبيه إذا كان صغيراً فقيراً أوزمناً ولاتجب النفقة على فقير الا 
للزوجة والولد الصغير . والمعتبر الغنى المحرم للصدقة وعن أبي يوسف أنه 
قدره بالنصاب وعن محمد إذا افضل عن نفقة شهر له ولعياله يجب عليه 
نفقة أقاربه إذا م يكن له شيء ويكتسب فإنه ينفق الفضل على أقاربه . 

ومن ۾ يقدر على الكسب للزمانة أو كان مقعداً يتكفف الناس 
فنفقتّه ونفقة ولده في بيت المال ولو كان الأب معسرا والأم موسرة تؤمر الأم 
بالنفقة على الولد ثم ترجع على الأب إذا أيسر وكذلك إذا كان للأب 


(۱) ص ۷۲-٤۷۱‏ السراج الوهاج 
(۲) البقرة/ ۲۲۳ 
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المعسرأخ موسر يؤمر بالانفاق على الصغير ثم يرجع على الأب وكذلك 
المرأة المعسرة إذا كان زوجها معسرا اا ابن من غیره موسرا وأخ موسر 
فنفقتها على زوجها ويؤمر الابن أو الأخ بالانفاى عليها وترجع على 
زوجها إذا أيسر. وإذا كان للفقير أب غني وابن عني فالنفقة على الابن قال 
عليه السلام (أنت ومالك لأبيك) ويعتبر في نفقة قرابة الولاد الأقرب 
فالأقرب دون الارث لأن الله تعالى أوجب النفقة على المولود له . وفي نفقة 
ذي الرحم المحرم يعتبر كونه أهل الارث وجب بقدر الميراث عند الاجتياع 
لا اف تال اها تات ارا 


ا د کد 
(۱) ص ۲۲۹-۲٤۲۹‏ ح۲ الاختيار . 
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باب الحضانة 


وهي من الحضن وهو دون الابط الى الكشح وحضنا الشءجانباه 
وحضن الطائر بيضه بحضنة إذا اضمه إلى نفسه تحت جناحه فكأن المربى 
للولد يتخذه في حضنه وإلى جنبه . ولا كان الصغير عاجزاً عن النظرفي 
مصالح نفسه جعل اله تعالى ذلك الى من يلي عليهم ففوض الولاية في 
المال والعقود الى الرجال لأنہم بذلك أقوم وعليه أقدر وفوض التر بية إلى 
النساء لأنہن أشفى وأحنى وأقدر على التر بية من الرجال وأقوى . 


-١‏ عن عبدالته بن عفرو رضي الله عتا أن امراة قات يارو[ ل 
1 إن ابي هذا کان بطي لَه وعَاءُ وڏ لَه سقاءُ وحجري له حاء إل باه 
طلمني واراد ن عه يي فقا ٿا رول الله وه أن احق به مال 
تنکجي ) رواه ١‏ امد وأبُو داود وصحخه والخاكم . 
الشرح : 

وإذا اختصم الزوجان في الولد قبل الفرقة أو بعدها فا لأم أحق لا 
روي أن امرأة أتت النبي هة فقالت يارسول الته إن ابني هذا کان بطني له 
وعاء وحجري له حواء وثدیي له سقاء وزعم بوه أنه ینتزعه مني فقال عليه 
الصلاة والسلام أنت أحق به مالم تنكحي (روى سعيد بن المسيب أن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه طلق زوجته أم ابنه عاصم فتنازعا وارتفعا إلى 
أبي بکر الصدیق رضي الله تعالی عنه فقال له أبو بکر رریفها خير له من 
شهد وعسل عندك ياعم) . ودفعه إليها والصحابة حاضرون متكاثرون 
ولأنها أقوم بالتر بية وأقدر عليها من الأب فكان الدفع اليها أنظر للصبي . 
وكل من له الحضانة لايدفع اليه الولد مام يطلبه فعساه يعجز عنه بخلاف 
الاب إذا امتنع عن أخذه بعد الاستغناء عن الحضانة حيث يجبر على 
أخذه اذا امتنع لأن الصيانة عليه  .‏ 


)1( صض ۲٣۱-۲۰٣۰‏ الاخحتيار ج٠‏ 
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۲ - وع بي هُريرة رضي الله عه أن امرأة فالْتٌ: يْارسُول الت إن 
زجي بريد أن يذب بابي وقذ تفغني وسقاني من بثر أبي نة فجان 
زوجها با فال الني کڈ : اغلام هذا ابوك وهذه اة تدا ات 
فاح بيد مه فانطْلَقَّت به) رواه أحذ والأربعة وصححه المي . 

-٣‏ وَعَنْ ناقع. ن ا ا ا 
للم فأقعذ الب جب الام ناحية والأب ناحية وأفعد الصَبيْ 
با فال إلى امه فقال الهم اهذه فال إلى أبيه فأخذه) ارح بو ذاود 
والنسابِي و الحاكم . 
الشرح : 

والمميز إن افتر ق أبواه كان عند من اختار منىا فإن كان في أحده 
جنون أو كفر أورق أوفسق أونكحت فاح لخر ولا تخير (وبخبر) المميز 
(بين أم وجدو كذا أخ أو عم) مع ٠ء‏ (أوأب) ومثنه بقية العصبة والعمة 
(مع أخت) لغير أب (أو خالة في الأصح) ومقابله بقدم في الأوليين الأء 
وفي الأخريين الأب (فإن اختار أحدهما) أي الأبوين أومن احق بي لہ 
اختار الآخر حول إليه وإن ل يطلبه فإن e‏ امه 
ويمنع أنثى من زيارة أمها لتألف الصيانة ولا ي يمنع أمها دخولا عليها زائرة 
والزيارة حرة في أيام على العادة فإن مرضا اا او أولى بتمريضه)ا من الأب 
فإن رضي الأب بالتمريضن في بيته فذاك وإلا ففي بيت الأم . وان اختار 
الأم ذكر فعندها ليلا وعند الأب هارا . 

يؤدبه الحاضن ويسلمه لمګتب أو ذي حرفة أو أختارتها أنثى فعندها 
ليا ونہاراً ویزورها الأب على العادة وإن اختارهما أقرع بينهها فإن م بختر 
واحدا منما فالأم أولى أراد أحدهما سفر حاجة كتجارة كان الولد المميز 
وغبره مه 'لمقيم حتى يعود المسافر أو أراد أحدهما سفر نقلة فالأب أولى من 
ألأم بشرط أمن طريقه والبلد المقصود له . قبل ومسافة القصر بين البلدين 
بخلاف مادوما فكالمقيمين والأصح لافرق وحارم العصبة كالحد والعم 


-- 


والأخ في سفر النقلة كالاب متهم في ذلك أولى من الأم بالحضانة. ‏ 

-٤‏ وعن راء ِن عازب رضي الله عن (أن النبيّ ج قى في ابن 
حرة الها وال : الال ا الأم) اس البُخاري وأخرجه أخمد من 
حدِيث عل َال (والجحارية علْدَ الخال وإِنْ الخال والذة). 
الشرح : 

إذا أختصم الزوجان في الولد قبر الغرقة أو بعدها فالام أحق ثم أمها 
ثم أم الأب ثم الأحت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم الخالات كذلك ثم 
الات كذلك أيضاً وبنات الأحت أولى من بنات الاخ وهن أولى من 
العمات . ومن ها الحضانة إذا تزوجت بأجنبي سقط حقها فإن فارقته عاد 
حقها والقول قول المرأة في نفي الزوج ويكون الغلام عندهن حتى يستغني 
E O RS‏ 
تستغني وإذا م يكن للصغرر امرأة أخذه الرجال وأولادهم أقرمهم تعصيبا 


ولاتدفع الصبية الى عبر جرم ولا الى حرم ماجن فاسق . وإذا 
اجتمع مستحقوا الحضانة في درجة واحدة فأورعهم أولى ثم أكبرهم 
والذمية أحى بولدها المسلم مالم يفف عليه الكفر وليس للأب أن يخرج 
بولده من بلده حتى يبلغ حد الاستغناء وليس للام ذللئ#إلا أن تخرجه الى 
وطنہا وقد لم ف )( 
ا لای يلل ننه فار فم از فتن ن 
عليه واللْفْظ للبُخاري . 
الشرح : 

قال الصنعاني رحه اله : الخادم يطلق على الذكر والأنثى أعم من 


(1) ص 4۷٦-٤۷٥‏ الراج الوهاج 
(۲) صض ۲٠٣۲-۲۰٣۰‏ الاختیار ح۲ 
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ھا 


یکون لوكا اأوحرا أ وظاهر الأمرالا جاب وأنه يناوله من الطعام ما ذكر را 
وفيه بيان أن الحديث الذي فيه الأمر بأن يطعمه نما يطعم ليس المراد به 
مؤاکلته ولا أن یشبعه من عین ما یأکل بل یشرکه فيه بأدنی شيء من لقمة 
أو لقمتين . قال ابن المنذر: إن الواجب إطعام الجادم من غالب القوت 
الذي يأكل منه الناس في تلك البلدة وكذلك الادام والكسوة. 

قال : وتمام احدیث (فانه ولي أمره وعلاجه) فدل على أن ذ ٿ يتعلق 
بالخادم الذي له غاية في تحصيل الطعام فينذرج في ذلك الحامل للطعام 
ر ا فيه وهو تعلق النفس به : 

- عن ان“ ا الله غي ع ا 5 قال عدبت امراة في 

0 حتی مات فذخنت الكر فيها لاهى أطعْمُنَها وسْمَتها ولاهيٰ 
کته اکر ص ششش عليه) . 
الشرح : 

(اهرة) أنثى السنور واهر الذكر (خشاش الارض) بفتح الخاء 
المعجمة ويجوز ضمها وكسرها وشينين معجمتين بين ألف والمراد هوام 
الارض . والحديث دليل على تحريم قتل اهرة لأنه لاعذاب الا على فعل 
حرم . ويحتمال أن المرأة کافرة فعذبت بکفرها وزیدت عذابا بسبب ذلك 
وقال النووي : انها كانت مسلمة وإنما أدخلت النار هذه المعصية ورواه 
لبيهقي في البعث والنشور عن عأئشة رضي الله عنها (فاستحقت العذاب 
بكفرها وظلمها) قال الدمر ي : الأصح أن المرة جوز قتلها خن عدوها 
دون غبرها من الأحوال . وفي اخديث دليل على جواز اتخاذ المرة وربطها 
إذا ل¿ يمل اطعامه ولانجب إصعد 'هرة إذا م يربطها بل الواجب تخليتها 
(D.‏ 


عند ذلك لتبطش لمشتف 


د له خم 
5 


(۱) ص١۲۳۰‏ ل اللاء جح۴ 
(۲) ص ۲۳۱-۲۳۰ ہا اللاء جح٣‏ 
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محتویات الكتاب 


الموضوع 
کتاب البو باب شروطه وم نهې عه 
ان الله ورسوله حرم بيعم الخمر ر المبنة والخزير. 
كلام الملماء في بيع الاعيان النجسة المنتفع بها كالزبل . 
اذا اخحتلفت المتايمان فالقول مایقرل رب اللعة اویتشارکان ۰ 
نهى رسول الله هة عن لمن الكلب ومهر البغي وحلران الكاهن . 
النهى عن الكهانة والسحر وتحريم اتيان کک 
النهى عن بيع وشرط يخالف مفنض عقد ال 
حكم السمن اذا وقعت فيه فأرة . أقوال العلماء. 
لايجوزبيع الهرة الأهلبة ولا ا': زيت النجس. 
الوصية بالكلب المنتفع به والسرجين«نحوهما جائزة . 
ماکان من شرط لبس في کاب اط تعالی فهرباطل . 
نهى رسوا 6 عن بيع فضل الماء. 
نهى رسول الله 6 عن بيع حبل الحيلة . 
النهي عن بيع الحصاة وبيعم الغرر تفيرذلك . 
يحتمل بعض الغرر ,اذا دعت اليه حاجة كالجهل باساس الدار. 


اجمع الملماء ء عد ان من اشتری طماماً فليس له آن بیعه حتی یقبضه . 


لاإيجوزبيعتان في بيعة-تفسير ذلك . 
لایحل سلف جع ولاشرطان في بي 
بطلان بمعضص النروط الفاسدة مع صحه وات رإلغاء الشرط. 
النهی عن بع العربان -المربون-اقوال العلماه. 
ان رمول ان کچ نهى أن تاع السلع حيث تبقاع . 
بيع النجش واقوال الملماء فيه بعد اتفافهم على تحريمه . 
النهى عن المحاقلة رالمزابنة والمخابرة -تفضير ذلك- . 
بيع الفناء والبطيخ رما يأتي بطنا بعد بطن . 
النهى عن تلقي الركبان ولا يبع حاضر لباد-تفسبر ذلك . 
6 اعاة المصلحة العامة وتقديمها على المصلحة الخاصة . 
بيع الرجل على ب بيع أخيه ولابخطب على خحطبة أخيه . 
ل المرأة طلاق اخحتھالینکحهابدلها. 
على العير اقول احططلا 
لایحتکې رلا حاطی ء -انواع الاحنکار. 
المصراة كليس في البيع -أقوال الملماء . 
قول النبي 4 (من غش 
لاييع ب ممن پتخذه E‏ بالضمان وتفسير ذلك . 
الربح في التجارة -الانصاف في. البيع والشراه . 
لياع موف على ظهرالغنم ولالبن فب ضرع . 
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الموضوع 

لاإيجوز بع الوقف رلا المرهون الا باذن المرتهن . 
الاقالة في البع تفصيل أحوال الاقالة . 
باب الخيار -خيار المجلس تفر ذلك . 
وجوب الصدق عند اليع والشراه . 
خيار الشرط -مدته وأقوال الملماه. 
بابالربا -النهى عن المشاركة في كتابته واللهادة عليه . 
النهى عن الاسنطالة في عرض المسلم بغير حق. 
التجارة عن تراض ولا اكراه في بيع ولا شراء . 
العلة في الربا الكيل والوزن في جنس راحد . أقرال العلماء . 
بالطعام مثلا بمثل -الترابل والأدوية . 

بيع الحيوان بالحيوان نة -اقوال الملماء . 

نهى النبي #5 عن ببع العبنة -توضبح ذلك . 
الهدية في مقابلة الفماعة -اقوال العلماء . 
لمن الراشي والمرنشي والرائش -الرشوة وانواعها . 
المزاينة وتفسيرها . بيع ثوب بشوبين . 
النهى عن بيع الكالىء بالكالىء تفر ذلك . 
باب الرحصة في العرايا ويبع الأاصول والثمار.: 
نهى رسول الله &# عن بيع اللمارحنى يدر صلاحها . 
بيع الشمار بعد بدو صلاحها وتليمها الى المشتري 
من ابتاع نخلا بعد أن تزبر فشمرتها للبالع . 
ابواب السلم والقرض والرهن . 

. اجل مس . شروط اللم‎ SE 
. الراب من جنس المسنة والعقوية مر جنس الأب‎ 
باب الرهن . -معناه الغة وشرعاً.‎ 
. لايغلق الرهن عن صاحبه -توضيح ذلك‎ 
. بسنحب لمن عليه دین أن رھ جيه من الي عليه‎ 
. كل قرض جرمنفعة فهو وجه من وجي الربا‎ 
باب التفليس والحجر. معنى النقليس لخة وشرعاً.‎ 

من أدرك ماله بعينه فهو أحق به -أقوال العلماء . 
قول النبې ل (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) . 
اذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي علا شه 
علامات اللرغ لل رجل والمرأة -اقرال الملماء. 
حح ر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل لعموم الضرر. 
تصدق المرأة امن الها عن ل تفن باب ا 


a‏ ضرب : صلح مع إقرار قلع م ترت را 
مع انکار۔' العلماء. 
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الموضوع 
باب الحرالة والضمان . اللهي عن مطل الفني . 
الفرق بين الحوالة والحمالة . الحكم بالافلاس . 
الصلاة على الميت اذا كان عليه دين . ضمان الدين عن الميت . 
لاکفالة فې حد . اذا تکفل بنفس فمات فلا شيء عليه . 
اب الشركة الال الصدق ونحريم العهان, 

الشركة فيما لاتصح الوكالة به . شركة الضائع . 
ا 

محنى الوكالة لغة وشرعا. عقد الوكالة مشروع . 
يمك المانا ل لجباية الزكاة سنة نبويه . 
باب الاقرار -(قل الحق ولوكان مرا) . 
باب العارية -تعريفها لغة وشرعأً. 
قول النبى 5ه (اد الأمانة إلى من اثتمنك ولا تخن من حانك) . 
العاربة المضمونقضمن اذا تلفت بالقيمة . 
باب الغصب . تحريم غصب الارض وغيرها . 
قول النبي 4# (من زرع في :ارفس قوم بغير إذنهم فليس 
له من الزرع شېء وله نفقته) . 
131 هدم الناء وحفر الارض يضمن لوجود اللقل : 
باب الشفعة - الشفعة للشريك والجار. 
اذا قم اليج فعلم الشفبع به عليه أن يشهد. 
باب القراض ممناه لخة وشرعا . 
الشرط المعتبرفي القراض . لا يضارب الا باذن رى المال . 
باب المسافاة والاجارة کراء 'لارض بالشطر او الثلك . 
كراء الأارض بالذهب والفضة لا باس به . 
صحة كراء الارض بأجرة معلومة وبما يخرج منها . 
لايحرم كسب الحجام والطيب . 
لایجوزاکل مال الناس بالاطل . (احق ما اخذتم عليه 
ا . جوا ز اذ الاجرة لتعليم القرأن . 
بشترط المعلم الا ان یعطی شیا فلیقبله . 

ا 
باب احياء الموات . 
انما يحمي الامام مالس بملك لاحد مثلٍ بطون الاودبة . 
الموات ما ليس بملك لأحد ولا هومن مرافق البلد . 
من حفر بترا في وات فحریمها اربعون ذراعا من کل جانب . 
العطن موضع مبرك الا بل حول الماء . 
يمنع من احياء الموات !لا باذن الامام . 'قوال الملماء . 


الناس شركاء في ثلاث في الكلا والماء والدر. قفرا الملماء 


شراء سيدناعثمان رضي الله عنه بثررومة والتصدق بها . 

باب الوفف . الصدقة الجأرية والعلم النافع والولد 'لصة 

وقف سبدنا عمر رضي الله عنه شروط الوافف . 

بد ز وقف الک اء اللا - وقف المنقول 
EEG‏ استحباب الشوية في عطية الارلاد 
يجوزتفقيل عض الاولاد بشي من المال لمصلحة أوحاجة, 
ترك ما برقم الشحناء ب٠‏ 'لالحوة . 
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الموضوع 
كراهة الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضها. 
هبة الوالد لولده -يجوزللوالد أكل مال الولد بالمعروف . 
الهبة بشرط العوض لها احکام اليم . 
العمرى والرقبى -أقوال العلماء . ولمن تكون بعد الموت . 
قول الي (المزمنون عند شروطهم) . 


٠‏ الهبة والعدة . الابراء هة الدين ممن عليه الدين 


الهدية من أسباب زيادة المسحة والاحترام المبادل. 
را کے کک رر رھ ت رای ی 
باب اللقطة . جواز أكل مابوجد من المحقرات ملقى في الطرين . 
لقطة الغنم - لوجاء صاحها فا . ان يأكلها الملتقط . 
قول النبي 85 (هر رز آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها) . 
نهى النبي ل عن لقطة الحاج . الا للحفظ لمنشد . 
قال رسول الله 8 (الا لإيحل فرناب من الباع). 
باب الفرائض . المراد , . . رجل ذكر. 
قول النبي له (لايرث المسلم الكافر ولا ألكافر المسلم) . 
للبنث اللصف ولت الابن السدس وما بقي فللا نحت . 
میراٹ الجد -الدس 3 ن مایرٹ الجد وقد يرث اک رمن ذلك . 
للجدات وان كثرن السدس يفم بيهن . الخال وارث من لاوارٽ له . 
فول الي کچ (اذا اسنهل المونود ورث) . . مع 'لاستهلال . 
القاتل لابث مواء کان التتر الممد ' بره . رال انعنماء . 
تريب العصبات في ا ا ب کک 
عبقرية زيه بن ابت زصې اله عه في عنم الميراث 
باب الوصاب معاه لزعي . الح على الوصية . 
الاشهاد عص الرصة . اناهب لنموت والتوبة الى الله عز وجل . 
الرمبة شت . لاماق في وجوه الحير. 
فف الندارعن الميت وقضاء ديه . 
الرصبة بنممر الصالح وفعال الخير. الزيادة على الثلث باجازة الورثة . 
باب الوديعة النعدې فې حمظ الردائم يضمن المورع 
2 اللنکے) as‏ ك 
تزوجوا الونود الودود- قول تعانی (: د یکنا فر فقراء ينهم الله) . 
قرله چ تنك المر' تار ح لمالها رلحهها رلجمالها ولدينها.' 
الدعاء للزوجين . برك ته لٺ وب رك علبك وجمع بینکما بخر. 
ان المد لله ا و رت ری اش من خرن آنا 
النظر الى المخطربة فبر 'لحطة الى الوجه والكفين فقط . 
قول النبي 5ة لاإيخطب أحدك على خطبة أخيه حتى بترك . 
قصة المرأة التى زرجه الي ةه زرجتكها نملمها من القرآن» 
أقل المهر عثرة دراه - علا النكاح . 
اشتراط الولي في صحة ٹک”. ج لري ف فخ النكاح: 
الأيم أحق بنفها من وله و" بک ر نتادن في تفسها. 
اذا زالت بكارتها بنكاح صحيح ورسد اوبرئبة 
اهي عن نكاح الشغان روتنير دل . يجب مهر الملل . 
عىارة الاء معترة في اننک۔ حنی نو وزوجت الحرةنفها جار 
لایجمع بین بين المرأة رعمنه لابين المرأة وىلتها . 
نکاح المحرم حالة "لاحره - اقول العلماء . قصة 
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الموضوع 
ميمونه عبها اللام . 
ان احق الشروط أن يوفى به مااستحللتم به الفروج . 
النهي عن نكاح المتحة وانعقاد الاجماع على تحريمه . 
التحريم والاباحة کانا مرتین فكانت حلالا قبل خير ثم حرمت . 
لعن رسول الله 5 «المحلل رالمحلل له» . 
لاينكح الزاني ! جلود الا مثله . الكفاءة في النكاح . 


لاينكخها الزرج الأول حنى نذوق عسيلة الثاني ويطلقها وتنقضي عدتها . 


وباب الكفاءة والخيار» الكفاءة نعتبر في النكاح 

وتعت لاء الرجال. 

فول الي کال (يابني بياضة انکحوا با هند وانکحوا اله) 
لإيجوز الجمع بين الاختين نكاحأً ولابملك يمه وطاء. 

لايحل للرجل أن يبجمم بين اكثر من أربع نوة لقرله تعالى 

(مثنی ونلاث ورباع) . 

إذا ألمت المرأة قبل زووجها فانتزعها القاضي 

٠ردها‏ ال ,ها الأول بعد اسلامه . 

إذا علمت الزوجة ناملام زوجها رهي في العدة ردت إلبه 8 
لاخيار لول يفي عبب حدث بالزوج: من عيب بعد الزواج ٠.‏ 
أحكام الغْجمه وافرال الملماء هن باجيلة سنه . 

(باب عشرة اللاء) ملعون من أنى أمرأة في دبرها . 

وصبة رسول اله ال بالنساء حيرا . 

تحريم إفشاء سر الزوجة ومايجري بين الرجل وامرانه 

لاتخرج الزوجة من ببنها الابعد إذن زرجها. المعاشرة بالمعروف . 
قوله تعالى (فأنرا حرلكم أنى شام )بم الله اللهم جنبنا الشيطان . 
لاتمنع نفسها من زوجها الا لعذر شرعي كحيض وصوم وإحرام . 
حكم وصل الشعر بغيره-النامصة-'لواشمة- أقوال العلماء . 
يجوز مجامعة المرأة وهي مرضع والرضاع لايحرمها على زوجها . 
العزل واحكامه-يشنرط إذن الزوجة الحرة في العزل . 

يجوز الغسل الواحد عن جماعين فأكثر الا اذا دحل وقت صلاة . 
باب الصداق الأوقية أربعون درهما - أم حية رضي افه عنها . 
زواج سيدنا على كرم وجهه من فاطمة سيدة ناء 

العالمين رضي الله عنها. 

يتقرر المهر بالدخحول وما قام مقامه من الخلرة الصحيحة وبالموت . 
ا أيره -لايكون المهر أقل من عشرة دراهم . 

قوله تعالی (آن تبتخوا بأموالکم محصنین غير مسافحین . 

تمنع المرأة المطلفة التي لم يسم لها الزرج مهرا. أقرال الملماء. 
(باب الوليمة) وليمة العرس والاجابة اليها . أقرال الملماء . 

فوله هة إذا دعي أحدكم فليجب فان كان صائماً فليصل . 

طعام الوليمة أرل يوم حى رالثاني سنة رطعام الثالث سمعة . 

إذا اجتمم داعيان فالأحق بالاجابة الأسبق فان استويا قدم الجار. 
قول البي #5 (ياغلام سم الله وكل ببمبنك وكل مما يليك). 
کراهة الال مما يئي الفير وسن الرسط وال على لانحوالفاكهة 1 
لافس في الاناء ولا بأکل بالشمال . 

(باب القم) کار رسول الله 8 يقم بین نساله فبعدل . 
حن المرأة بعد الزفاف تبكر بم ولليك ثلاث . 
زواج النيي &# بودة بنت زمعة رضي ألله عنها. 
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الموضوع 
سحب للزوج آن بأني کل امرة في ببنها ولایدعوهن الى ته . 


لابضرب امرأنه ضربا مبرحا ويجوز اليسير بحي لايحصل منه النفرر. 
(باب الخلع) حقيقة الخلم اللرعة -أقوال الملماه. 

قوله تعالی (فإن خفتنم الایقیما حدود الله فلا جناح علیها فیما افتدت به) . 
(باب الطلاق) معنى الطلاق -طلاق الحائض وافع . 

من قال لامراته لفت طالق ثلاثا يفع الثلاث -أفرال العلماء . 

من طل لاتا دفعة واحدة فقد عصى اله عز رجل وتحسب عليه . 
الطلاق الة وكنابات الطلاق إفا قصد بها واحدة . 

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجمة . 

قوله تعالی (ولاتتخذوا ايات الله هزوا) لايجوز اللمب بالطلاق . 

فول النيي & (إذ الله تعالى وضع عن أمني الخطا والليان) . 

إذا حرم الرجل امرأته فهويمين يكفرها -الاعتبار بيته . 

قول البې ا (لا طلاق الابعد نکاح رلاعتق الابعد ملك . 

لايقع طلاف الصبي وان كان يعقل والمجنون رالنائم والمعتره كالمجنون. 
ركتاب الرجعة) اذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجمية أقوال العلحاء . 
بسنحب الاشهاد على الرجعة . أقرال الملماه. 

(باب الايلاء والظهار والكفارة) معن الايلاء . اذا امضت أربعة اشهر. 
الظهار والكفارة الواجبة -لايحل له وطز ها ولاسها حتى بكفر. 

باب اللمان -أول لعان وقم -كيفية الأيمان والشهادات . 

بحب اللعان بنفي الولد -وبقذف المرأة إذا كان من أهل الشهادة . 
'أحكام اللعان “نحق ولد ن امه اذا فاه اللاب 

لا حہ في التعريض بالزا ولالمن به پنبغي اجتابه . 

(باب العدة والاحد'د) قوله نعالى (وأرلات الاحمال أجلهن 

أن بضعن حملهن) . 

قوله نمالى (والمطلقات بنربصن بأنفسهن للالة قروه) . 

معنى الا حداد -عدة المتوفي عنها زرجها أربعة ألشهر وعشرة أيام . 
لاتخرج المبتوتة من بيتها لبلا ولانهارا ونفقتها واجبة على الزوج . 
لايحل لامرأة تؤمن باه واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أبام 
الا على زرج أربعة أشهر وعشرا. 

الأفراء الحيض ومن قال انه الطهر -دليل القولين . 

لاينبغي أن تخطب المعتدة الا بعد انتهاء عدنها . 

المفقود -امرأة المفقود -حكم الحاكم على المفقود . 

لاإبخلون رجل بامرأة الامع ذي محرم . 

قوله لا (الولد للفراش ولللماهر الحجى . 

(باب الرضاع) مدة الرضاع أقرال الملماء في عدد الرضعات . 

لبن الفحل وهو الرجل المنوب ذلك اللبن إلبه ویصهرأبا للرضمم . 
لاتحرم المصته والمصتان . أقوال العلماء . 

بحرم من الرضاعة مايحرم من السب الا أاحت ابنه وام أخته . 

أقوال العلماء في أقصى مدة الرضاع المحرم , 

قصة عفة بن الحارث ومفارقته زرجته بعد ان علم 

أنها أحته من الرضاع . 

نهى ا ان نترضع الحمقى لان للرضاع تأثيرا في الطباع . 

(باب النفقات) النفقة مقدرة باجتهاد الحاكم . 

قوله هة (إذا " انف الملم نفقة على أهله وهو 

بحنبها كانت له صدقة . 
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الموضوع 
وجوب النفقة على الأهل والميال والتصدق بالفضل . 


الحامل المترفى عنها زوجها لانفقة لها -أقرال العلماه. 
جواز ادحار قوت منة -النفقة على العيال ابات السكن 


وقصة فاطمة بن قيس رضي الله عنها. 

اليد العلا خير من ادال راقوال العلماء في الاعاربالنفقة . 
يزم الشخص نفقة الرالد وإن علا والولد وإن سل . 

نفقة القريب ذي الرحم سوى الوالدين والولد تجب على 

قدر الميراث كالا خحوه والاخوات . أقوال العلماه . 

(باب الحضانة) معناها -الأح بالحضانة أم الرلد . 

يز دبه الحاضن ويسلمه لمكتب اوذي حرفة . 

ولا تدفع الصبية الى غيرمحرم والأورع أولى من غبره. 

قول النبي ل بنعذيب امرأة في هرة سجتهاً حنى مات . 
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ت ایل هه 


رقم الايداع فى المكتبة الوطنية ببغداد )4٥٩(‏ لسنة ٠۱۹۸٥‏ 


انتھی الطبع في 4A0 / YA‏ 
طبع في مطبعة الزهراء الحديثة بالموصل ) 
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ن كياب الريب وال ريب 
عن عم رضي الله عه قال : قال رسو الله ضلى الله عليه 
کم : سا ایپ مس ل شان کر می ایا 
ا هدی» أُویرده عن رف وما آستقام دینه حت يستقیم 


وروي عن جایر ین عبد الله رضي الله عنہ) قال : قال زول 
الله صلى الله عليه وسلم : «يبعث العام والعابد» فيقال للعابد 
آدحل الحنة» ويقال للعار آثبت حتیٰ تشفع فیا احستت أدہم» 
رواه البيهقى 


اللهم آنفعنا با علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علا 
واحمد لله على كل حال» وأعوذ بالله من حال أهل النار. 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد )٠٥١(‏ لسنة ٠۹۸٥‏ 
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